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  مقدمة

  في تركيبة المجتمعات الديمقراطية لكونها ا ضرورياعنصرتعتبر النقابات     

، لكن لم يكن الأمر كذلك في السابق بحيث كانت أولى تمثل العمال وتدافع عن مصالحهم

أشكال التنظيمات الحرفية تهدف إلى الدفاع عن مصالحها ، وكانت معيشة البشر آنذاك  

ذاتي، لكن قدوم الثورة جر بسبب وجود نوع من الاكتفاء الغير متوقفة على تقاضي الأ

غير من النظام الاجتماعي وأصبح الناس يرتزقون من عالم الشغل ، وانتشرت الصناعية 

     على إثرها المصانع والأسواق مما استلزم خلق التخصص في ميادين العمل، وكان 

  .نتاج ونشأة منافسة حادة بين المنتجينمن النتائج الحتمية لهذا الانفجار الصناعي وفرة  الإ

 لعدم أو  خلق مشاكل للعمال إما لاستحالة القيام بأنشطتهمإلى العوامل تلك كل أدت  

التي كانوا لعمال نظرا لظروف العمل القاسية أو مرض ا ،توفر مناصب عمل كافية

سة للتمييز    ري العمال بذلك ف، فصار... لسبب تقدم العمال في السن أو ،وميايعيشونها ي

        كما زاد من حدة مشاكل العمال وجود عنصر التعقيد  من طرف أصحاب العمل،

:  كانت تستلزم وجود عدة قواعد تنظم جوانب مختلفة منها حيثفي الوحدات الصناعية

النهاري، التدرج السلمي في العمل، كيفية تحديد الأجور، التوظيف، مناصب العمل الليلي و

فيمكن القول أن بروز النقابات من ثمار الثورة والفصل من المناصب، قضية الطرد 

  .1الصناعية

أدى عدم وجود نقابات ولا مفاوضات جماعية في تلك الفترة إلى استبداد أصحاب العمل 

التي تخص العمال تتخذ بصفة أحادية،      ، فكانت القرارات مختلف جوانب العملفي 

كان عالم الشغل المصدر الوحيد للعمال للعيش  ،العمال  أوضاع عدم استقرار فيمما خلق

 أصحاب على إثرها تضارب للمصالح بين العمال ونشأ .2ضمان قوت لأفراد عائلتهمو

 نشأت على إثره نقابات وفيق بين تلك المصالح المتعارضة،برز دور النقابات للتالعمل، و

ها نحو تطور دور وصحاب العمل للدفاع عن مصالح العمال،العمال في مواجهة أ

     تخوف لجماعية، كان ذلك الاجراء مصدر تحيز وفي تفعيل المفاوضات االمساعدة 
                                                 

1-MARSHALL (Ray) &RUNGELING (Brian), «l’Amérique des syndicats », édition 
ECONOMICA, Paris, 1978, p1. 
2 - Ibid, p2. 

 



 

ها وسيلة لضمان استقرار الأجور رغم اعتراف البعض منهم أنمن بعض أصحاب العمل 

اب  أصبح أصحالتي قامت بهابفضل الحركات الاحتجاجية ، و1استقرار ظروف العملو

لنظام       لعبت النقابات دورا حاسما في الحفاظ على العمال، كما العمل بعلم بمشاكل ا

عن مصالح العمال في النظم الاجتماعية خاصة في المجتمعات وهذا بالدفاع  بشكل فعال 

هذا على المستوى الوطني، وباسماع مطالبها على المستوى الدولي، الأوروبية منها 

مشاكل العمال هي المنظمة الدولية للعمل، وكانت أولى المنظمات الدولية التي اهتمت ب

بذلت  الحقوق الحريات النقابية، تلكولعل أهم  ،هااتهتماما أول  حقوق الإنسانحيث شكلت

ونظرا لما قدمته  ،مجال العمل جهودا كبيرة خاصة ب1919 منذ نشأتها عام منظمةال تلك

ى احترام تلك إل تسعىوكالة متخصصة للأمم المتحدة أصبحت  طوال سنوات نشاطها

 الاجتماعي والاقتصاديالمجلس ،وضمت جهودها لجهود الحريات على الصعيد العالمي

 الحريات بما فيهاالإنسان عامة على احترام حقوق  الذي سهر لمنظمة الأمم المتحدة

بالحريات النقابية نظرا لتشكيلتها   للعملمنظمة الدوليةل الخاص لالاهتمامينبعث . النقابية

منظمات العمال التي تمارس ذا الموضوع منظمات أصحاب العمل و، كما يهم هالثلاثية

 الأهداف عبربرزت أهمية الحريات النقابية  حيث حقها في الشكاوي لضمان هذه الحريات

 التي كان لها ،عبر المعايير الدولية للعملو  للعمل ميثاق منظمة الدوليةالمسطرة في

 .الشغلالفضل الأكبر في تكريسها في عالم 

      لقد وجدنا إبان دراستنا لهذا الموضوع جملة من المفاهيم،ونظرا لكثرتها وتداخلها 

 كون الفقه الدولي       معنى المنظمات الدوليةارتأينا تحديدها، كانت أولى هذه المفاهيم 

بين النقابات  ، كما نرى أنه من المهم إبراز الفرق)أولا(لم يجمع على تصنيفها وتعريفها

تحديد معنى حق ، ثم )ثانيا(بين هاتين الفئتينوالجمعيات نظرا لوجود تداخل في المفاهيم 

  ).ثالثا (تمييزه عن الحريات النقابية عامةإنشاء نقابات و

   معنى المنظمات الدولية:أولا

  ).2(وتصنيفها حسب الفقه الدولي) 1(يفهايشمل معنى المنظمات الدولية تعر

                                                 
1- MARSHALL (ray) & RUNGELING (Brian),Op.cit, p3. 
  

 



 

  تعريف المنظمات الدولية )1

يراد ":  كما يأتي المنظمات الدولية1969تعرف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 

اع حول تعريف إجم يوجد لا، 1"منظمة مشتركة بين الحكومات" المنظمة الدولية "بتعبير 

 تصنيفها، لكن هناك توافق في الآراء حول العناصر التي حوللا المنظمات الدولية و

تصنيفها القانوني، يرى ف الكتاب حول قيمة تلك العناصر ولتدخل في تعريفها لكن يخت

" :  أنه  يمكن تعريف المنظمة الدولية بأنهاMichel Virallyالأستاذ ميشال فيرالي 

ومزودة بنظام هيكلي دائم، يسند له  من الدول تنشأ بموجب  اتفاق بين أفرادها  جمعية

   2"عبر تعاون بينهم هذا الأهداف ذات الاهتمام  المشترك ومهمة تحقيق 

شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي " يعرفها أستاذنا عمر صدوق بأنها 

العام،ينشأ باتحاد إرادات مجموعة  الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة،و يتمتع هذا 

كما يعرفها  ،3"الشخص بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي و في مواجهة الدول الأخرى

ا ا بينهمالتنسيق فيالدول بهدف التعاون وهيئة تنشئها مجموعة من "    بأنهاالبعض الآخر

هيئة :"أو بأنها ،4"تحقق أهدافا مشتركة للدول الأعضاءفي مجال واحد أو مجالات عدة ،و

تشترك فيها مجموعة من الدول، على وجه الدوام للإطلاع بشأن من الشؤون العامة 

،ويذهب 5" هذه الهيئات في المجتمع الدوليالمشتركة و تمنحها اختصاصا ذاتيا تباشره

   .6بعض الفقهاء إلى تكييفها بالاتحادات الفدرالية

                                                 
 عام صفر 20 في المؤرخ222- 87 رقم ، المرسوم1969بسنة مايو 23 يوم المبرمة المعاهدات، لقانون ينايف  اتفاقية- 1

  .)42 (العدد الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية .ر .ج،   1987 سنة أكتوبر 13ل الموافق 1408
2 - VIRALLY(Michel) « Le Droit international en devenir »1ereédition, PUF, Paris, 1990, 
p228. 

  .12، ص1996الجامعية، الجزائر،  المطبوعات ديوان" المعاصر الدولي التنظيم في دروس ")عمر(صدوق  - 3
 .5 ،ص2004الطبعة الأولى، دار الأحمدي للنشر ،مصر،" المنظمات الإقليمية و الدولية  ")عاكف يوسف( صوفان - 4
،الطبعة الأولى، مكتبة دار " المبادئ العامة": الكتاب الأول"الوسيط في القانون الدولي العام " )الكريمعبد  ( علوان- 5

  .177 ، ص1997و التوزيع ، الأردن ،     الثقافة للنشر 
 فرق الفدرالية الاتحادات و الدولية المنظمات بين ليس وأنه دولي فدرالي اتحاد عن عبارة أنها البعض يرى -6 

 لا كما دول  الفدرالية الاتحادات ولا الدولية المنظمات تعتبر ولا  سيادتها احترام مع الدول بين تعاون يمثل هما،فكلا
 بين الوحيد والفرق ) دولية معاهدة ( دولي تصرف أساس على الحالتين كلتا في التعاون ،يتم  الدولة صفة أعضائها تفقد

 تكوين على أعلنت التي المتحدة المقاطعات مثل الفدرالية الاتحادات بعض نشأة تعود ،فبينما النشأة ناحية من هو الفئتين
 المنظمات ظهور ،يبقى)1866- 1815 (الجرمانية الكنونفدرالية و ميلادي 18 و 17 القرنين في هولندا في كونفدرالية

  :،أنظرحديثا الدولية
DORMOY(Daniel) « Droit des organisations internationales », Dalloz, Paris, 1995, p1. 

 



 

، اتحاد الإرادات بين الدول: عناصر مشتركة هييستنتج من جل هذه التعاريف   

  .الأهداف المشتركة بين الدول،وظيفة التعاون بين الدول ،الشخصية القانونية الدولية

بين المنظمات  التمييز إلى  يدفعناصر على المنظمات الدولية تسليط هذه العنا إن   

ة إلى الشخصية غير حكومية حيث تفتقد هذه الأخيرالمنظمات الدولية الالدولية الحكومية و

       ،تنشأ وفق نظام قانوني لدولة ما وليس وفقا لمعاهدة دوليةالقانونية الدولية كونها 

داها رغم وجود وظيفة تعاون لكن مأفرادا عاديين،  ليسوا دولا بل وأن أعضائها غالبا

لا تلزمها في ذلك أي وثيقة دولية على عكس المنظمات يكون محدودا بإرادة الدول و

  .الدولية الحكومية التي تثار مسؤوليتها الدولية بسبب الإخلال بالتزام دولي

  .تصنيف المنظمات الدولية )2

 ،ملة من الاختلافات بين الدارسين أن تصنيف المنظمات الدولية يطرح أيضا ج  

يرى بعض الدارسين أنه يمكن تقسيم المنظمات من حيث الاختصاص إلى منظمات عامة ف

منظمات ومنظمة الوحدة الإفريقية تعددة مثل منظمة الأمم المتحدة وتمارس أنشطة م

متخصصة تقوم بنشاط واحد كصندوق النقد الدولي كما يمكن تصنيفها من حيث البعد 

الوكالات  الأمم المتحدة ومنظمة(مكاني إلى منظمات عالمية يشمل نشاطها العالم كله ال

  . 1منظمات إقليمية يقتصر نشاطها في نطاق محدد من الدول و)المتخصصة

فبالنظر  ، مختلفة لتصنيف المنظمات الدوليةعوامل     يقترح البعض الآخر معايير و 

ة تقتصر  تصنيفها إلى منظمات إقليمية مغلقإلى العضوية في المنظمات الدولية يمكن

     بالاعتماد دولية عالمية مفتوحة لكل الدول ومنظمات عضويتها على بعض الدول و

 عضويتها على معيار الانضمام فتصنف المنظمات الدولية إلى منظمات مشروطة لا يقبل

ر عن رغبة منظمات غير مشروطة يكفي الطلب العادي للتعبيإلا بتوفر شروط معينة و

 أما بالاعتماد على معيار طبيعة النشاط فتصنف إلى منظمات ،الدول في الانضمام إليها

تصنيف المنظمات ،كما يذهب بعض الكتاب إلى  2منظمات دولية متخصصةعامة ودولية 

أو يعتمد على معيار  (intégration)الإدماج و(coopération)الدولية على أسس التعاون

                                                 
  .5سابق،ص، مرجع ) عاكف يوسف( صوفان - 1
  .17- 15سابق، ص، مرجع  )عمر(صدوق  - 2

 



 

إلى منظمات ية ومنظمات متخصصة أو إقليمية ولى منظمات عالمالاختصاص فتصنف إ

         منظمات متخصصة و) ة الأمم المتحدة وعصبة الأمممنظم( ذات اختصاص عام

البنك الدولي (لاقتصاديأو في الميدان ا) منظمة العمل الدولية(في الميدان الاجتماعي 

  .1 ...)، صندوق النقد الدوليللإنشاء والتعمير

         المنظمات الدولية كن النظر من زاوية أخرى إلى الدور الذي تؤديه هياكليم   

 إذا  أما بصدد تصنيف هيكلي  عندئذنكونوألا وهو تحقيق الأهداف المشتركة بين الدول 

الممارسات وهو قبول الدول المنشأة لها الأعباء لى سبب وجود المنظمات الدولية ونظرنا إ

  .2دد تصنيف وظيفيالناتجة عنها نكون بص

      جملة من الأسئلة  تساعدنا "فيرالي"طرح الأستاذ أمام كثرة هذه التصانيف ي  

السؤال الأول بالتعاون الذي تسعى  يتعلق :على وضع معايير لتصنيف المنظمات الدولية

المنظمة الدولية لتحقيقه، هل هو مفتوح لكل المجتمع الدولي أو هو مخصص لبعض 

     هو امتداد ذلك التعاون؟هل يشمل كل المجالات التي يحس  ل الثاني ماالسؤا والدول؟

   هي وسائل  ماف:السؤال الثالثأما أنها ضرورية ؟أم انه محدودا لنشاط أو مجال معين؟

ما طبيعة العلاقة بين المنظمة الدولية و أعضائها؟ وما طبيعة العلاقات بين  ،هذا التعاون

  .منظمة؟الدول فيما بينها داخل ال

 ومنظمات العامة منظماتسئلة يصنف المنظمات الدولية إلى بالاعتماد على هذه الأ

 تشريعية أو إلى منظمات 4جزئية منظمات عالميةإلى منظمات   كما قد تصنف3قطاعية

   .1عملياتيةمنظمات 

                                                 
1 - DUPUY (Pierre-Marie) ,« Droit international public » 3eme édition, Dalloz, Paris, 1995, 
p110.  
2- VIRALLY (Michel) Op.cit, p237. 

 منظمة بصدد عندئذ ،نكون المجالات شتى في الأعضاء الدول بين التعاون أجل من الدولية تالمنظما بعض تنشأ 3‐  
 قد المنظمة تكون أن يمكن الدور هذا على وبالاعتماد) العسكري التعاون(المحددة المجالات بعض باستثناء وهذا  عامة

 الدول ،منظمة أوروبا مجلس (إقليمية دةقاع على أو) الأمم ،عصبة المتحدة الأمم منظمة (عالمية قاعدة على أنشأت
 بصدد عندئذ ونكون  القطاعات من لمجموعة أو خاص لقطاع محدد نشاطها المنظمات بعض تجد ،بينما...)الأمريكية
  .VIRALLY, idem, p235 :،أنظر قطاعية منظمات

 عن تبحث كما ، المنظمة في لالدو كل بإدماج وهذا الدولي المجتمع وحدة تحقيق إلى العالمية المنظمات تهدف  -  4
) مثلا العالمية الصحة منظمة(بأكمله الدولي بالمجتمع المساس شأنها من أو ،العالم مستوى على تطرح لمشاكل حلول
        خاصة  بمصالح محددة تكون والتي  الدول من مجموعة بين التعاون إلى الجزئية المنظمات تدعو ،بينما

 



 

ية منظمات عملياتت الدولية إلى منظمات  تشريعية و بالاعتماد على تصنيف  المنظما     

منظمة الأمم المتحدة توافقان محور دراستنا لجهود نرى أن منظمة العمل الدولية و

 الدولية متخصصة في مجال العمل وتشرع عبر كون منظمة العمللالمنظمات الدولية 

كما تهتم ببعض معايير دولية للعمل تهم كل الدول، حيث تضع  الدولي لعملا مؤتمر

 المتحدة  تعمل منظمة الأممالحريات النقابية ، كماان من بينها الحريات الأساسية للإنس

         الاجتماعي بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية بالنظر عبر مجلسها الاقتصادي و

لتي في الشكاوي المقدمة من طرف الدول التي ليست عضوه في منظمة العمل الدولية ا

مة إقليمية  متخصصة         تخص الحريات النقابية ،كما أن منظمة العمل العربية كمنظ

قد اهتمت بموضوع الحريات النقابية و ارتأينا أدراجها في دراستنا لإبراز ما قدمته اتجاه 

  .حق إنشاء النقابات

  التمييز بين الجمعيات والنقابات :ثانيا

   ، )1(نتعرض إلى تعريف الجمعيات و تمييزها عن النقابات حسب الفقه والتشريع  

  ).2(نى النقابات في التشريع الجزائريثم نعرج إلى مع

  :تعريف الجمعيات )1

كل جماعة ذات تنظيم "  الجمعيات على أنهاعرف الأستاذ مصطفى أحمد أبو عمروي

  مستمر لمدة معينة أو غير معينة ،تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة 

بينما ، 2"دييكون غرضها الحصول على غرض ماأو تتكون من أشخاص اعتبارية و

                                                                                                                                                         
 الإدماج مبدأ على العالمية المنظمات تعتمد عام وبشكل ،)الأوروبي الاتحاد (الدولي جتمعالم باقي عن تميزها ومشتركة

)inclusion (الإقصاء مبدأ على الجزئية المنظمات تعتمد بينما ) exclusion( أنظر،: VIRALLY, idem, p236.  
 تصرفات وتنسيق تجانس قخل منها الهدف كان إذا  ما حسب التنسيق طريقة أساس على المنظمات هذه تصنف - 1
 .نفسها تلقاء من التدابير المنظمة تتخذ أو الأعضاء الدول جهودو
 أذا  النزاع ذلك وقف أو بينها تنازع لتفادي الأعضاء الدول تصرف توجيه في وظيفتها تتلخص:التشريعية المنظمات.أ

 .المشتركة الأهداف إلى للوصول الأعضاء الدول جهود تنسيق و نشب
 موضوعة بوسائل أو الخاصة بوسائلها تتدخل كونها التشريعية المنظمات من أهم دور تلعب:العملياتية اتالمنظم.ب

 عملياتي نشاطها يكون الدولية المنظمات القرار،فبعض صاحبة المنظمة وتبقى العضوة الدول طرف من تصرفها تحت
 نفس في وعملياتي معياري المنظمات من الآخر البعض نشاط يكون بينما ،)الدولي البنك(المالية المنظمات مثل بحت

  VIRALLY(michel),Op.cit, p239 .:،أنظرلها التابعة المتخصصة والوكالات المتحدة الأمم منظمة حال وهو الوقت
اتفاقية العمل -  النقابات العمالية- علاقات العمل الجماعية، المفاوضات الجماعية ")مصطفى أحمد( أبو عمرو -2

في ضوء قانون العمل الجديد ) المفاوضة-الوساطة- التحكيم- الإغلاق-الإضراب(عات العمل الجماعيةمناز- الجماعية
  .63، ص2005المكتبة الجديدة للنشر، مصر،  "2003 لسنة 12رقم 

 



 

منظم  جماعة من العمال على وجه دائم ومنظمة تتكون بطريقة حرة من"يعتبر النقابات 

، كما يعرف البعض 1"تحسين أحوالهملتمثيل مهنتهم والدفاع عنها وحماية مصالحهم و

تلك المنظمة التي تتكون بطريقة حرة من جماعة من العمال :"الأخر  النقابات على أنها

مهنيا بقصد الدفاع عن مصالح أعضائها وترقية أحوالهم والتعبير عنهم لتمارس نشاطا 

ذلك الشيء "، كما ينظر إليها بأنها 2"على الصعيد المهني والوطني بالمنازعة والمساهمة

هيكل  يدافع عن الأجراء،عن كرامة العمال وعن ظروف :الذي أراد  القانون أن تكون

 النقابات أن هذه الأخيرةالفرق بين الجمعيات و أن F.lemeunierيرى الأستاذ ،و3"عملهم

لا يمكنها أن تضع من بين أهدافها حماية المصالح الخاصة عموما إلا المهنية منها، حيث 

" انونية تخص أن أي ترتيبات ق يرىلا يمكنها أن تمارس نشاطا سياسيا أو دينيا،كما

    وما بعدها L411-11ة بالمواد  إلا النقابات المهنية  المنظمتعنيلا لا تهم و" النقابات 

 الهادفة لحماية المصالح المهنية  حيث تستثنى منها التنظيمات ،من قانون العمل الفرنسي

،كما تتميز النقابات بفعل ماهيتها المهنية بطابع الاستمرارية 4التي تتخذ شكل جمعيات

، إضافة          والتنامي على عكس الجمعيات التي تنتهي حياتها بعد فترة من ميلادها

إلى أن شروط العضوية في النقابة تكون مخصصة بطابعها المهني، حيث تقوم بينها وبين 

أعضائها رابطة نابعة من المهن التي ينتمون إليها ،على عكس الجمعيات التي لا تستند 

   .  5عضويتها إلا هذا الأساس بل تعرف تلك العضوية تنوعا و اختلافا شديدا

 للقوانين تخضع اتفاقية الجمعية تمثل:" بأنها في التشريع الجزائريتعرف الجمعية

     تعاقدي أساس على معنويون أو طبيعيون أشخاص في إطارها ويجتمع بها المعمول

 غير أو محددة لمدة وسائلهم و معارفهم تسخير في يشتركون  كما.مربح غير ولغرض

           والديني والعلمي الاجتماعيو المهني الطابع ذات الأنشطة أجل ترقية من محددة

                                                 
  .63 ، ص أعلاه المرجع-  1
  .6،ص1993مصر،القاهرة، جامعة التوزيع،فرع و للنشر النصر دار ،»النقابي القانون «)أحمد محمد(إسماعيل  -2

3 ‐ MONATTE (Pierre) « La lutte syndicale »librairie François MASPERO, Paris, 1976, p44. 
4 -LEMENIER(F) « Associations ; Création, gestion, évolution »,9e édition, Delmas, 
Dalloz, Paris, 2002,p19. 
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     بدقة الجمعية هدف يحدد أن يجب و.الخصوص على والرياضي الثقافيو والتربوي

  .1"له مطابقة تسميتها تكون وأن

  :معنى النقابات في التشريع الجزائري )2

أرباب العمل مشرع الجزائري تعريفا للنقابات واكتفى بذكر حق العمال و اللم يعطى

بالقانون رقم  المتمم المعدل و14-90 من القانون 3 و2  الموادفبالنظر إلى ،نهافي تكوي

    :1991 ديسمبر 21 الموافق 1412 جمادى الثانية 14 مؤرخ في 91-30

 المهنة إلى الذين ينتمون ،أخرى جهة من ،والمستخدمين ،جهة من ،الأجراء للعمال يحق"

 عن للدفاع ،نقابية يكونوا تنظيمات أن ،واحدال النشاط قطاع أو الواحد الفرع أو الواحدة

      ،المستخدمين و ،جهة من ،الأجراء للعمال يحق"  كما  2"والمعنوية المادية مصالحهم

 حرا انخراطا ينخرطوا أو نقابية تنظيمات ،الغرض لهذا أن يكونوا، ،أخرى جهة من

 والقوانين به المعمول للتشريع يمتثلوا أن شريطة موجودة نقابية في تنظيمات وإراديا

  3".النقابية التنظيمات الأساسية لهذه

 من طرف العمال أو أصحاب نشأيستشف من المادتين السابقتان الذكر أن النقابات ت   

بينما تكون الجمعيات من طرف ) فئات نفس المهنة أو نفس الفرع أو القطاع(العمل

 الاجتماعية     رقية الأنشطة تهوهدف الجمعيات  وإذا كان أشخاص طبيعية أو معنوية،

اع عن  الوظيفة الأساسية للنقابات هي الدففإن الطابع المهني الأنشطة ذات بما فيها

المشرع  ، كما ميز )العمال وأصحاب العمل(المصالح المادية والمعنوي لفئة محصورة

 30-91 رقم  من قانون2 المادةت  نص حيثالتنظيمات النقابية عن الجمعيات السياسية،  

ات عن الأحزاب السياسية النقابي إلزامية استقلال النقاب الحق ممارسة المتعلق بكيفيات

تنظيميا وحتى ماليا حيث يحضر على النقابات كل نشاط سياسي ،لكن أبقى هيكليا و
                                                 

  ، يتعلق بالجمعيات1990 ديسمبر سنة 4 الموافق 1411 جمادى الأولى عام 17 مؤرخ في 31-90انون رقم  ق- 1
  .15/12/1990 في  الصادرة53عددج ر  

يتعلق بكيفيات ممارسة الحق  1990 يونيو سنة 2 الموافق 1410 ذي القعدة عام 9 مؤرخ في 14-90قانون رقم  - 2
  ،النقابي
   .06/06/1990  فيالصادرة 23عدد  ج ر 

- 90 يعدل ويتمم القانون رقم 1991 ديسمبر 21 الموافق 1412 جمادى الثانية 14مؤرخ في  30-91قانون رقم  - 3
 /25/12 في الصادرة 68ج ر عدد،  المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، 1990 يونيو سنة 2 المؤرخ في 14

1991.  

 



 

      المشرع الجزائري على حرية انضمام الأفراد إلى الأحزاب السياسية بغض النظر 

   .1 معينةعن انتمائهم إلى نقابة

  تحديد معنى حق إنشاء نقابات :ثالثا

 الحق في الاصطلاح مفهوم تحديد  إشكالا من حيثحق إنشاء نقاباتيطرح 

كثيرا ما يختلط مفهوم الحق بالحرية كما يستعمل هاذين المفهومين ، ف)1(القانوني

طاء ، ولذا نرى من الضروري تحديد تلك المفاهيم لإع)2(كمترادفات أو كمعان متقاربة

  ).3( وتمييزه عن الحرية النقابيةتعريف لحق إنشاء نقابات

  :مفهوم الحق )1

كما " قدرة إرادية لصاحب الحق ":يرى أصحاب الاتجاه الشخصي أن الحق هو  

، بينما يعرف "مصلحة يحميها القانون"يرى أصحاب المذهب الموضوعي أن الحق هو

ن طريق قدرة إرادية يعترف بها مصلحة يحميها القانون ع"أنصار الاتجاه المختلط أنه

     ميزة يمنحها القانون لشخص :" الحق بأنه)دابان(كما يعرف الفقيه ، 2"للشخص معين

من الأشخاص يكون له بمقتضاها التسلط على مال معترف به بصفته مالكا أو مستحقا له 

الفقيه ، لكن يذهب البعض إلى نفي الحق،فيرى 3"ويكون له الحماية القانونية اللازمة

مادام القانون علما حسيا، فليس لأفراد حقوق، بل لهم مراكز قانونية تبين     " أنه)دوقي(

أنه يجب استبدال فكرة الحق بفكرة الواجب )أوجست كانت(، كما يرى "ما عليهم وما لهم

   .4لكونها ذات طبيعة خيالية و مريبة

                                                 
 عن وتسميتها هدفها في وتتمايز، تسييرها في مستقلة النقابية التنظيمات إن":  على 30-91 من القانون 5تنص المادة - 1
 على الحصول ولا  سياسي طابع ذات جمعية بأية عضويا أو هيكليا الارتباط يمكنها ولا سياسي طابع ذات جمعية أية

 الأحكام تطبيق طائلة حتت، تمويلها في المشارآة ولا  الجمعيات هذه من نوعها آان آيفما وصايا أو هبات أو إعانات
  .، مرجع سابق 30-91القانون رقم  "القانون هذا من 30و 27 المادتين في عليها المنصوص

  ،نفس مرجع "السياسي الطابع ذات الجمعيات إلى الفردي الانضمام بحرية يتمتعون النقابي التنظيم أعضاء أن غير
آليات ضمانها في نص تعديل الدستور لعام لمواطن والحريات الأساسية وحقوق الإنسان وا ")قاسي( عمران - 2

العلوم الإدارية بن و، كلية الحقوق انون العام فرع القانون الدستوريمذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الق" 1996
  .26،ص2002-2001السنة الجامعيةعكنون،جامعة الجزائر،

  26،ص مرجعنفس ال - 3
  .24 ،ص2003 الجامعية،الجزائر، المطبوعات ديوان" الإنسان حقوق مصادر في دراسة ")عمر (صدوق - 4

 



 

كما " لية يحميها القانونمصلحة ذات قيمة ما:" يعرف الأستاذ السنهوري الحق بأنه  

 مع  ،حصر الحق بالقيمة المالية:" بأنه)  IHENRING( يعرفها الفقيه الألماني إيهرينج 

  . 1"لكنها من قبيل السلطة كحق الولي على الصغير مثلان هناك حقوقا لا تقدر بالأموال وأ

  :مفهوم الحرية )2

  : بأنها1789ام تعرف الحرية في إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي لع

 و هكذا لا تحد ممارسة الحقوق بالآخرينالحرية قوامها القدرة على كل شي لا يضر "

الطبيعية لكل إنسان إلا الحقوق التي تؤمن للأعضاء الآخرين في المجتمع التمتع بنفس هذه 

، كما وضع هذا الإعلان ضمانات 2"الحقوق ،وهذه الأخيرة لا يجوز أن تحدد إلا بالقانون

أي التشريع الصادر عن (ادها أن الحد من تلك الحرية لا يكون إلا بموجب القانون مف

 حرية الأفراد بعدم إجبارهم على القيام بشيء لم  الإعلان،كما ضمن)السلطة التشريعية

معلقا عن الحرية في إعلان حقوق " عبد االله متولي"يأمر به القانون،ويقول الدكتور 

حق الفرد في أن يفعل كل ما لا يضر :" أنها1789الإنسان والمواطن لعام 

فيتغير مفهوم الحرية " ما تنص عليه القانون: "،كما يمكن اعتبار الحرية بأنها3"بالآخرين

حقوق   من إعلان28لكون الدساتير غير خالدة وتتغير بتغير الأجيال،حيث تنص المادة 

ظر أو تعديل أو تغيير يحق للشعوب دائما إعادة الن :"1789الإنسان والمواطن لعام 

   .    4"لا يحق لجيل أن يخضع قوانينه للأجيال المقبلة.دساتيرها

دولة الفرنسي أن الحريات  لمجلس ال8/1947- 13 رقم الاستشاريجاء في الرأي   

،كما اعتبر القضاء الفرنسي النقابات 5معها الحرية النقابية والاجتماعتشمل حرية العامة 

 إنشاء  بما فيها حقالاجتماعفي حرية ... كل شخص له الحق":كنوع خاص من الجمعيات

                                                 
، 434 ،ص2،1995 ،،رقم33، الجزء س.إ.ق.ع.ج.م" معالم نظرية الحق في الفقه الاسلامي ")العربي( جلال :أنظر- 1

  .28-27، نفس المرجع ،ص"الإنسان حقوق مصادر في دراسة "وأنظر أيضا عمر صدوق ،
  .28ص سابق،، مرجع  عمران قاسي- 2
  .29ص ، المرجعنفس  - 3

4 - HEYMANN-DOAT(Arlette), « Libertés publiques et Droits de l’homme », 7édition, 
L.G.D.J, Paris, 2002.  
 
5-DUFFAR(jean) « les libertés collectives, libertés et droits fondamentaux », 

Montchrestien, Paris, 1996.p65. 

 



 

،كما أضحت حرية 1" إلى تلك النقابات للدفاع على حقوقهمالانضماممع الغير نقابات و

تكوين جمعيات وفقا للمفهوم السائد في القانون الدولي مرتبطة بالحريات النقابية وبإنشاء 

  .2عدم الانضمام إليهاالنقابات المهنية والعمالية وبالانضمام أو 

  :تعريف حق إنشاء نقابات )3

مصلحة ذات قيمة معنوية يمنحها القانون لفئة :"  تعريف حق إنشاء نقابات بأنهيمكن      

 بموجبه بصلاحية  تستأثر هذه الفئة ألا وهي العمال وأصحاب العمل،معينة من المجتمع

لنقابية بكون للحرية النقابية نميزها عن الحرية او" تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم

أصحاب العمل في  إنشاء النقابات التي تعتبر حقا جه متعددة،فضلا عن حرية العمال وأو

 نقابية، ويتمتع العمال تحاداتكونها أشخاصا اعتبارية في تكوين اأساسيا يحق للنقابات 

عون بحرية متعدم الانضمام إليها كما يت نضمام إلى المنظمات النقابية أوبحرية الا

  .3نتخاب ممثليهم فيها بكل حريةالانسحاب منها وحق ا

يعني عدم  في أي نظام قانوني من المسلم به اليوم أن انعدام حق إنشاء نقابات  

التزاما على عاتق الدول بسن وجود الحريات النقابية، لكون مبدأ الحرية النقابية يرتب  

 على 4 عن مصالحها ومصالح المنخرطين فيهاالقوانين الوطنية  ويكفل للنقابات حق الدفاع

مسألة  ، إلا أنفهذا الحق بمثابة المنبع الذي تنبثق منه باقي الحريات ،الصعيد الوطني

الدور الذي لعبته المنظمات : إنشاء النقابات في ظل القانون الدولي تطرح تساؤلا حول

هي وسائل الرقابة على الدولية من أجل الاعتراف بهذا الحق؟ وكيف قامت بتنظيمه؟ وما

  احترامه؟

 للإجابة على هذا الإشكال ارتأينا تقسيم بحثنا إلى ثلاثة فصول، نعالج مساهمة   

، كما نبرز فضل المنظمة )الفصل الأول(المنظمات الدولية في تكريس حق إنشاء نقابات 

                                                 
1- DUFFAR (jean) .Op.cit. p65. 
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، كما )انيالفصل الث(الدولية للعمل في تنظيم حق إنشاء نقابات وإحاطته بضمانات قانونية 

    ).  الفصل الثالث(نبين كيف تولت المنظمات الدولية رقابة حق إنشاء نقابات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  الفصل الأول

  مساهمة المنظمات الدولية في تكريس حق إنشاء نقابات

  

جتماعي، كان سببه  على المستوى الااعرفت أوربا في القرن التاسع عشر غليان  

  الفترة ما قبل القرن الثامن عشر،نظام الطوائف الذي ساد فيسخط الأفراد وتدمرهم من 

إلى   ندعووقع أفكار بعض الفلاسفة الذين كانوا يتحت  كما ساعدت الثورات الشعبية

،           الأفراد على إرساء علاقات مهنية جديدةوحظر أي وسيط بين الدولة وإلغاء 

هم من طرف أصحاب الثروات بدعوى لكن تدهورت أحوال العمال بعد ذلك بسبب استغلال

  ".العقد شريعة المتعاقدين"حرية التعاقد 

كانت تلك أولى ملامح ظهور فكرة تكتل العمال في جمعيات للدفاع عن مصالحهم،   

حيث سعت تلك الجمعيات في كفاح طويل ضد السلطات في أوربا وضد أرباب العمل 

يل العمال، وقد ساعدت ظروف والمحاكم في أمريكا لتفرض وجودها وتنتزع حق تمث

الحرب العالمية الأولى والهدنة الاجتماعية التي تمت بين العمال من جهة وأصحاب العمل 

،   )المبحث الأول(والحكومات إلى تكريس حق إنشاء النقابات في مؤتمر فرساي للسلام

ق نتج عن الجزء الثالث من هذا المؤتمر نشأة منظمة دولية متخصصة تهدف إلى تحقي

العدل والسلام الاجتماعيين متميزة بنظام خاص لاعتماد المعاهدات، وقد حظي حق إنشاء 

نقابات باهتمام من طرف المنظمة منذ اللحظات الأولى لنشأتها ،إلا أنه لاقى عقبات عدة 

جعلت المطالبين به يلحون على إحاطته بضمانات وبالأخص عن طريق المعاهدات جعلته 

المبحث (رسة في القانون الدولي في كنف منظمة العمل الدوليةمن أولى الحقوق المك

    ).    الثاني

  

  

  

  

 



 

  المبحث الأول

   . الوطني إلى القانون الدوليانتقال حق إنشاء نقابات من القانون
        لم يكن تكريس حق إنشاء نقابات على الصعيد الدولي بالأمر السهل، ففي مرحلة 

عترف بهذا الحق للعمال، لكن توفر بعض العوامل مضت لم تكن معظم التشريعات ت

والظروف أدى بالقوى الاجتماعية إلى الغليان والمطالبة بذلك الحق على المستوى 

 إنشاء حق   دورا هاما في بروزالدولية المنظمات ، كما لعبت)المطلب الأول(الوطني

    علانات الدولية  وساهمت المواثيق والإ ،)الثاني المطلب( على الصعيد الدولي نقابات

   ).الثالث المطلب( في تكريس حق إنشاء نقابات على كل الأصعدة

  الأول المطلب

   . في إنشاء نقابات نشأة الحقأولى تجارب

تكتسب المنظمات النقابية أهمية متزايدة ، فهي في المجتمعات المعاصرة قوة لها 

 باعتبارها تمثل أوسع فئات وزنها وحضورها نتيجة لتطور وظائفها على الصعيد المهني،

المجتمع وهم العمال، إذ تهدف إلى حماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط 

فلم تنشأ النقابات سدى بل . وظروف عملهم ورفع مستواهم المهني والاجتماعي والثقافي 

ت آانت آرد فعل على نظام اجتماعي سائد في مجتمعات  ما قبل الثورة الصناعية، ساعد

الفرع ( ، وتعتبر التجربة النقابية الفرنسية)الفرع الأول(على بروز ها مجموعة من العوامل

آنذاك من أولى التجارب التي اعترفت بذلك )الفرع الثالث(والتجربة النقابية الأمريكية) الثاني

  .الحق 

  . التي ساعدت على ظهور النقاباتالعوامل: الأول فرعال

 الطوائف  نظامالتجمعات بما فيهاى الاحتكارات وية  عل الثورة الفرنسقضت  

عارا جديد في  وأرست ش الذي تميز باحتكار العمل على أفراد الطائفة المهنية،الحرفية

، الذي منع على "العقد شريعة المتعاقدين"أي هو مبدأ سلطان الإرادة علاقات العمل ألا و

ل شروط العمل لصالح أطراف  من التدخل  بوضع شروط للعقد أو تعديالطوائف أي كانت

 



 

، ولعبت الثورة الصناعية دورا هاما في خلق جملة من العوامل ساهمت في تكتل 1العقد

، وصارت نشأة النقابات ضرورة اجتماعية في مواجهة المشاكل الناجمة عن )أولا(العمال

  ). ثانيا(الثورة الصناعية

  النقابات والثورة الصناعية: أولا

ثة في الظهور بعد الثورة الصناعية التي عوضت وسائل الإنتاج بدأت النقابات الحدي

  :تعود نشأة النقابات إلى عوامل عدة منها و2الضخمة محل الأدوات اليدوية 

ضعف الروابط الشخصية أدت زيادة أعداد العمال و:التجمعالإحساس بالحاجة إلى  )1

          لعمالالتي كانت تربطهم بأرباب العمل إلى الإحساس بحاجة إلى تشاور ا

إزالة الظلم الواقع ة مصالحهم  وتحقيق مكاسب جديدة وتفاهمهم في سبيل حمايو

 استلزم ذلك ضرورة وقوف العمال في مواجهة لأصحاب الأعمال دعليهم، وق

، وتمثل 3 يمثل قوة موازية قادرة على التصدي والمنازعة والمساومةبشكل فعال

 .4اسمهمذلك في تكوين نقابات عمالية تتحدث ب

ملة بعد إقرار الحرية تحولت اليد العا:أهمية الطبقة العاملة في العملية الإنتاجية )2

 في أوروبا     1798حق الاقتراع في الإعلان العالمي للمواطن سنة السياسية و

إلى قوة سياسية مؤثرة في المجتمع وزاد من قوتها تطور الإنتاج الكبير إثر الثورة 

 .5الصناعية في أوروبا

استغلالهم البشع يعود ذلك إلى تعسف أصحاب العمل وو: تدهور ظروف المعيشة  )3

 خلال اليوم مقابل أجر  ساعة18 إلى 15للعمال، فقد كان العمال يعملون من 

سيلة  كانت وى توحيد كلمتهم في إطار نقابات أدت تلك الأوضاع إلزهيد، وقد 

 . ها  فيلتي كانوا يعيشونهم بالأوضاع المتردية اللتعبير عن سخطهم و عدم رضا

                                                 
المجلة الجزائرية للعلوم  القانونية ، الاقتصادية و ،"الحركة النقابية و القانون النقابي" ،)جلال مصطفى(  القريشي-1
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وء مصانع ضخمة تحتاج أدت الثورة الصناعية إلى نش: انفصال القوى الاجتماعية )4

عجز العمال البسطاء عن توفيرها، رؤوس أموال طائلة يإلى وسائل وآلات إنتاج و

لتي طائفة أرباب العمل ا أدى ذلك إلى انقسام المجتمع إلى طائفتين متناقضتين،و

 .1طائفة العمال المستغلةائد الإنتاج وتستأثر بمعظم ع

 .الصناعية الثورة لمشاكل فعل كرد النقابات ظهور :ثانيا

 على سعي العمال لإيجاد حل أو وسيلة تضمن لهم  السابقة الذكرالأوضاعساعدت        

 ،"العماليةالنقابات "تمثلت تلك الوسيلة في صحاب العمل، وقدرا من التوازن في مواجهة أ

لقول على العموم أن النقابات بدأت في الظهور بشكلها الحالي بعد الثورة الصناعية يمكن ا

التي استغلت وسائل الإنتاج الكبير محل الأدوات اليدوية، فتسبب ذلك في بطالة جماعية 

وعرض رخيص لليد العاملة، أدى إلى استغلال الطبقة العاملة من طرف الرأسماليين 

شعا، كانت نتيجة لاحتكار السوق الوطنية من طرف وأصحاب المصانع استغلالا ب

أصحاب الأموال والمصانع وعدم احترامهم لأي قيمة إنسانية وسعيهم وراء الربح الوفير        

على حساب الطبقة العاملة، لم يكن أمام العمال الذين لا يملكون سوى الجهد والقدرة      

ية هدفها الأول هو حماية المصالح المهنية إلا أن يجتمعوا في شكل نقابات واتحادات عمال

   .2والاجتماعية لأعضائها

 خاض أعضاء النقابات تجارب مريرة في مواجهة أصحاب المصانع والسلطة   

الحاكمة آنذاك كي يعترف بهم كمنظمات تسعى إلى حماية حقوق العمال، ووقعت الكثير 

بها ولتجريم تلك الجمعيات، منها على إثر ذلك في العمل السري نظرا لعدم الاعتراف 

ولعل أولى التجارب لتكريس حق إنشاء نقابات في أوروبا هي التجربة الفرنسية باعتبارها 

 نموذج لبروز ذلك الحق،  بغض النظر عن بعض التباينات مع تجارب الدول الأوروبية

  .  الأخرى في ذلك مجال 
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  .حق إنشاء نقابات في التجربة الفرنسية : الثانيفرعال

مرت التجربة النقابية الفرنسية بعدة مراحل اتسمت أولاها بحظر السلطات الحاكمة   

آنذاك كل تجمع للعمال، ووجه ذلك الحظر بمحاولة غزو المجموعات العمالية لحق التجمع 

 1848، ثم تلتها نوع من المرونة اتجاه التجمعات عموما ابتداء من عام  )أولا(والتكتل

  ).  ثانيا(حو الاعتراف بالنقاباتوكانت تلك أول خطوة ن

  .عدم الاعتراف بحق إنشاء نقابات في فرنسا:أولا

ة الفرنسية فكر الحرية الفردية، وكان من نتائجه حظر إنشاء نقابات ساد إبان الثور      

لا تتماشى مع النظام الاجتماعي الجديد القائم على مبدأ سلطان الإرادة، دون تمييز كونها 

ف الحكام من الجمعيات النقابية حيث اعتبرها ي جون جاك روسو في تخوقد ساهم فكرو

نادى  و« un obstacle contre la volonté collectif »" عائقا ضد الإرادة الجماعية"

 .1إلى اتخاذ أعمال تدمير مباشرة ضد الجمعيات

 تلعب  أن عتبر الجمعيات خطرا على حرية التعاقد ويرفضكان الرأي العام آنذاك ي     

ر الذي مارسته  كرد فعل على الاحتكا بين الأفراد وعالم الشغل، جاء ذلكالوساطةدور 

 Décret »  مرسوم ألاردبصدور تجسدت مخاوف السلطة الفرنسية.الطوائف الحرفية

d’Alarde » الذي ألغى كل امتيازات المهن بموجب  1791 مارس17-2المؤرخ في

،ثم تلاه 2رسة أي مهنة أو حرفة يريدون مقابل أجر  وأصبح الأفراد أحرار لمما2مادته

  الذي منع بموجبه 1791 جوان 17-14  بتاريخ »le chapelier« هقانون لوشابيلي

   .3 غرامات ماليةتكوين جمعيات وطبق على مخالفي هذا القانون

 ،       زادت الأمور تعقيدا في عهد الإمبراطوريات الفرنسية والنظم التي تعاقبت بعدها

 التجمعات العمالية التي يشك في طابعها الثوري والإيديولوجي  بدواعي حيث منعت

الأمن " كان في حقيقة الأمر دفاعا على  على الأمن العمومي، لكن هذا المنعالحفاظ

                                                 
  .325سابق،ص ،مرجع  )جلال مصطفى(القريشي  - 1

2 - SOUBIRAN-PAILLET (Francine) « L’invention du syndicat »L.G.D.J, Paris, 1999, p20. 
3 - LEBRETON (gilles) « Libertés publiques et droit de l’homme » 4eme édition, ARMAND 
COLIN, Paris ,1999, p489. 

 



 

 بالحصول      شخصا20م تكوين أي جمعية يفوق عددها عن الزتم إ، و1"البورجوازي

 فعل تكوين دى  هذا الحظر أبعد  حيث بات  بل وقد كان م،على إذن من الحكومة

لكونه يمس ) 291(بموجب القانون الجنائي في مادته جريمة   لم تتحصل على إذنجمعيات

 .بالنظام العام

 « société de secours mutuelle »هذه الفترة بوجود شركات الإغاثة      تميزت 

ظرا لطابعها الخيري  رغم ط  نسمح لها بأن تنشهي شركات سمح لها بوجود قانوني وو

ة الحذر من الجمعيات  شديدتسها نابليون الأول كانضمها للعمال، لكن السلطات وعلى رأ

تتسامح مع جمعيات أصحاب  كانت الحكومة آنذاك تغض النظر ووبالموازاة ،العمالية

 كما تشكلت في نفس الفترة تنظيمات غير مشروعة في نظر القانون  تحمل أسم .العمل

 خلق تعاون كان من بين أهدافها، « société de résistance »ت المقاومة شركا

 الصور الأولى للجهود الجماعية  هيتلكفمقاومة البورجوازية ،ومساعدة بين العمال و

  . 2 1848العمالية حتى سنة 

   .نقابات في فرنسا بحق إنشاء الاعتراف: ثانيا  

لأول مرة بحرية تكوين الجمعيات الاعتراف  في فرنسا 1848كان من نتائج ثورة          

    قد تم التأكيد على هذه الحرية ، و1848 جويلية 22بموجب القانون المؤرخ في هذا و

ومة المؤقتة على إثره عن حرية تكوين جمعيات، أعلنت الحك، 1848 نوفمبر 4في دستور

ذه الحرية  لكن ه،مالية  إلى تكوين جمعيات خاصة بهاسارعت بعض الجماعات العف

 الذي 1849 جوان 19جديدة وذلك بصدور القانون المؤرخ في  عقبات مافتئت أن لاقت

 أنها خطر على الأمن والتجمعات إذا رأتمنع الجمعيات منح سلطة تقديرية للحكومة في 

كل  حيث منعت 1851 ديسمبر 20 زادت الأوضاع سوءا إثر انقلاب ي، كماالعموم

                                                 
1- LEBRETON (GILLES), Op.cit, p490. 
2-RIVERO (jean) & SAVATIER (jean) « Droit du travail »,13°éditions, PUF, Paris, 1993, 
p100. 

 



 

 للإدارة وحدها صلاحية 1852 مارس 25منح مرسوم ة والجمعيات بما فيها العمالي

   .1إجازتها

 ماي 25حيث ألغى قانون ، "الحرة"طرأ نوع من التطور في ظل الإمبراطورية   

 لكن ، من القانون الجنائي291 جريمة التحالف المعاقب عليها بموجب المادة 1864

  .العمالية النقابات على الإمبراطورية أبقوا على منع إنشاءالقائمين 

السكوت على غرفهم النقابية ) III( جماعة من عمال باريس من نابليون تطالب  

 غرفة نقابية خاصة ثمانونتواجد هم في ذلك تسامح السلطات العامة مع كانت حجتو

 واعتبرت ،كونيها ولم  تحظر رغم علم السلطات بها حيث لم يتم متابعة م،بأصحاب العمل

على إثر ) III(ل نابليونقب ف،ملة تمييزية اتجاه الجماعات العماليةمعا النقابات تلك المواقف

 النقابات  لدى ع أنظمة واشترط أن تود1868 مارس 31بتاريخ  ذلك مطالب العمال

قبل ممثل تم الإعلان عن اجتماعاتها مسبقا، كما كان على النقابات أن تيالسلطات العامة و

 .2عن السلطة العامة في تلك الاجتماعات 

  ورغم ذلك  لكنه فرض نظام رقابة  عليها،وجود نقابات عماليةكرس قبول نابليون       

 بدأت، و3 خطوة إيجابية في الاعتراف بالنقابات ككيان في علاقات العمل مبادرتهتعتبر

قوانين كرست حرية   شيئا فشيء، وهذا إثر صدور ثلاثة ملامح التحرر ترتسمعلى إثرها

 ،       يسمح بتكوين نقابات في التعليم العالي1875 أول قانون سنة فكان ،إنشاء النقابات

 1898  سنةتلاه قانون،  و4ذي كرس حق إنشاء نقابات مهنية ال1884  سنةثم تبعه  قانون

 جويلية 1 مهدت الطريق لقانون  القوانينتلك كل. عيات الإغاثة المتبادلةالخاص بجم

أصبح قانون و ،5 التي تجرم تكوين الجمعيات291الذي ألغى نهائيا نص المادة ، 1901

                                                 
1 - LEBRETON (GILLES), op.cit, p490. 
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 جهود العمال في  بذلككللتيكرس حق إنشاء نقابات، وبعد هذه الفترة 1901 سنةجويلية 

  .في فرنسارض هذا الحق على الأنظمة التي توالت ف

  

  .التجربة النقابية الأمريكية: الفرع الثالث  

تعلقة بالتصنيع التي يلاقيها تمثل النقابات محاولة للرد على مختلف المشاكل الم  

العمال، ومن ناحية وظيفية فإن النقابات تمارس جملة من الأنشطة من أجل ترقية مصالح 

العمال والدفاع عنها، تلتقي هذه الفكرة عادة بفكر الاستمرارية والتسيير، لكن لم يعترف 

نتقل العمال إثر بالنقابات كعنصر من عناصر الإنتاج في أوروبا إلا بعد سنوات عديدة، وا

ذلك من نظام الإقطاع إلى نظام الاقتصاد الحر، وكان لازما في كنف هذا النظام على 

العمال بيع خدماتهم مقابل ثمن، الذي أصبح أجرة العمل أو الأجر وقد بات يستغل آنذاك 

 الحركات النقابية في أمريكا لم تنشأ لاقتناء حاجياتهم عند الآخرين، وفي هذا السياق فإن

بنفس الكيفية التي نشأت بها الحركات النقابية الأوروبية، ويعود سبب ذلك إلى انعدام 

كانت .1في أمريكا1860الإقطاع في أمريكا وإلى المستوى الصناعي العالي في سنوات 

، ثم تلتها الاتحادات )أولا(أولى ملامح حق إنشاء نقابات هو بروز نقابات محلية 

  ).ثانيا(الأمريكية

  .لنقابات المحلية في أمريكاا:أولا 

كانت نتيجة انعدام الإقطاع والتطور الصناعي، أن أتيح للعمال وللحركات العمالية 

الأمريكية الفرصة للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية، على عكس نظرائهم 

 أن العمال الأمريكيين  RAY MARSHAL"راي مارشال"يرى الأستاذ . الأوروبيين

على عكس  ،2، إذ لم يكن عليهم النضال للحصول على حقوقهم في المجتمع"راراأح"ولدوا 

كان عليها مواجهة التمييز الطبقي، و نما لديها بسبب ذلك   التيالطبقة العاملة في أوربا

ضمير طبقي وشعور بضرورة الرقي كطبقة عاملة وليس كأفراد، وهو شعور لم يكن 

                                                 
1 - MARSHALL (Ray) & RUNGELING (Brian), Op. cit, pp10-12. 
2 -Ibid, p12. 

 



 

انوا يتمتعون بالفردية والاستقلالية عن بعضهم معروف لدى العمال في أمريكا لأنهم ك

  .البعض

أمريكا ول الحركات العمالية في أوروبا و     تعرض بعض الكتاب والمؤرخين إلى أص

)          (Karl MARKXيرى كارل ماركسفلغرض فهم الفروق الموجودة بينها، 

   معات  أن انقسام المجت،(Beatrice WEBB)وبيئاترس ويب ) (SIDENEYوسيدني

كما يرى من جهته سيليق بيرلمن  إلى طبقات كان عنصرا أساسيا في أصل النقابات،

SeligPERLMAN) ( تحأتيأن النقابات ظهرت عندما أحس العمال أن الفرص التي 

 ذلك إلا  للعمال  ولا يكون،حماية مناصب عملهمكانت لهم ضئيلة وأن أولويتهم الأساسية 

م دارسي الاقتصاد كما يرى معظ.  ترتكز عليها تلك الحمايةل التيفي العوامإذ تحكموا 

، أن ظهور الحركات العمالية كان سببه الثورة الصناعية همبلدانبغض النظر عن 

التي أفرزت طبقة أجراء بمشاكل متميزة، وكان الحل الأمثل لتلك المشاكل  والرأسمالية 

الحركات العمالية الأمريكية كما أن الفرق بين .مثل في ردود أفعال وتنظيم جماعييت

والحركات العمالية الأوروبية تعود جذوره إلى المؤسسات السياسية والاجتماعية 

  .     1والاقتصادية في تلك المجتمعات

عشر في الولايات المتحدة عدة طوائف حرفية، حيث عمد      عرف القرن الثامن 

) مصالح(يات أو مجموعات ضغطوأصحاب المطابع والنجارين إلى تكوين جمع الاسكافيين

 تلكتكونت  لإبقاء على بعض قواعد الإنتاج ،اوذلك للاعتراض على تخفيف الأجور أو 

وفيلادلفيا  NEW YORKنيويورك و BOSTONالمجموعات خاصة في بوسطن

PHILADELPHIA، علق بأجر هو الدفاع عن مصالحها  خاصة ما تها هذه كان هدف و

وكانت تزول طابع المحلية  لكن كان يطغى عليها .طهساعات العمل وشروالتمهين و

   .وتفنى بمجرد إيجاد حل للمشاكل التي أنشأت من أجلها

      تميزت فترة القرن التاسع عشر بوفرة رؤوس الأموال حيث ساعدت على تطور 

ميدان العمل والصناعة، زاد عدد السكان على إثر ذلك وتطورت الأسواق ووسائل النقل 

                                                 
1- MARSHALL (Ray) & RUNGELING (Brian), Op. cit, pp12-13. 

 



 

تصال، فساعدت كل هذه العوامل في النمو الاجتماعي والاقتصادي، وبرزت ووسائل الا

بعض الاتحادات المحلية  كمحاولة للدفاع عن مصالح العمال، لكنها لاقت مقاومة شرسة 

من طرف أصحاب العمل والمحاكم آنذاك التي كانت تدعي عدم مشروعيها  بحجة عرقلة 

لك التنظيمات طويلا بسبب لجوئها إلى الإضراب النقابات للمبادلات التجارية، ولم تدم ت

كوسيلة لتحقيق مكاسب عمالية، مما أدى بأصحاب العمل إلى الرد عليها بعنف وتعرضت 

   .1على إثرها لبطش المحاكم والقانون

، وكان ذلك 1842     يعود أول اعتراف بالنقابات من طرف القضاء الأمريكي إلى سنة 

في ولاية مساشوست، وابتداء من ذلك التاريخ تسامحت " تكومنولث ضد هون"عبر الحكم 

، وزالت بذلك حجة عرقلة المبادلات 2لنفسهاالمحاكم مع الأهداف التي سطرتها النقابات 

التجارية، وفي محاولة أخرى لأصحاب العمل للضغط على النقابات صدر قانون 

ل تكتل من شأنه ، حيث قضى عل كtrust"3" المناهض للترستات 1890عام " شيرمان"

  .4تقييد التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأجنبية

       تردى وضع النقابات المحلية في أمريكا على إثر الأزمات المالية حيث عمد 

 لكسر الحركات « briseurs de grève » مؤقتين أصحاب العمل إلى استعمال عمال

حقيق أهدافهم، لذا فضلت معظم النقابات مستغلين أوضاع العمال المزرية لت الاحتجاجية

  .الخوض في المجال السياسي عوض  شن الإضرابات في القطاع الاقتصادي

، وأتجه العمال 1937     تحطمت معظم النقابات وزالت أثر الأزمة المالية الحادة لعام 

م والمفكرون إلى تصور حل لمشاكل العمال أقل ما يقال عليه أنه مثالي، فكانت فكرته

تتمثل في إلغاء نظام الأجور وتعويضها بجمعيات إنتاجية تضم في كنفها منتجين 

ومستهلكين، وبرزت  إثر ذلك فئتان من الجمعيات، التعاونيات الإنتاجية التي كان هدفها 

                                                 
  .231ص.2001، الإسكندرية الحديث، الجامعي المكتب،"ماعيةالاجت التشريعات "،)مجدي محمد(  البتيتي-1

2 - MARSHALL (Ray) & RUNGELING (Brian), Op.cit, p18. 
"الثقة"يقصد بهذا المصطلح  ‐3  

 إلى منع تطبيق هذا القانون على التنظيمات النقابية حيث كان له 1886 سعى الاتحاد الأمريكي الذي أنشأ عام -4
ما " الترستات"ليس في قوانين مناهضة  " والذي جاء في مادته السادسة أنه 1912ن كلايتون عامالفضل في صدور قانو

أنظر في ذلك "يحول دون وجود النقابات أو قيامها بغايتها على أساس أن العمل الإنساني ليس سلعة أو موضوعا للاتجار
  .232-231البتيتي، المرجع السابق،ص ص مجدي محمد

 



 

اقتناء أملاك وخدمات موجهة بالدرجة الأولى إلى أفراد التعاونية توزع الأرباح على 

زراعية والعمالية التي أنشئت لغرض اقتناء الوسائل الضرورية أفرادها، والتعاونيات ال

وبيع منتجاتها في الأسواق، ولم تدم تلك الجمعيات طويلا نظرا لمثالية أهدافها وتحولت 

  .على إثرها إلى مؤسسات عادية 

  الاتحادات الأمريكية:ثانيا   

ها التجمع الصناعي      عرفت الحركة النقابية الأمريكية نشأة الفدراليات وكانت أول

 التي كانت تمثل فدرالية حضرية، ثم تلاها الاتحاد 1866الدولي الشامل لأمريكا عام 

الوطني للعمل، وقد سعت هذه الفدرالية إلى إنشاء التعاونيات الإنتاجية وإنتاج الأوراق 

جب النقدية بهدف الابتعاد عن نظام الأجور، تستفيد التعاونيات ومن ورائها الأشخاص بمو

هذا النظام من أموال بكلفة أقل، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب التعديلات البنكية 

  .1والمالية التي شهدتها تلك الفترة

 نفس مصير سابقتها، كان من 1869التي تأسست عام" فرسان العمل"      لقيت فدرالية 

العام، حيث اتهمت باستعمال بين الأسباب الرئيسية لترديها المساس بالأمن القومي والنظام 

وسائل مشبوهة وغير مشروعة، وكانت التهمة الرئيسية التي وجهت إليها هو استعمال 

 HAY" "بهاي ماركت سكوار"العنف، وجهت لها أصابع الاتهام إثر انفجار قنبلة  

MARKET SQUARE" كما أدى العدد الكبير للمنخرطين فيها إلى جعل نظامها ،

 حيث انضمت FOTLU فدرالية 1881برزت عام . 2ي  إضعافهامتصلب مما تسبب ف

، كانت أهدافها ذات طابع "فرسان العمل"إليها النقابات الوطنية التي كانت تعارض سياسية 

 إلى الفدرالية الأمريكية للعمال، وما ميز هذه  FOTLU 1886سياسي، وتحولت عام 

 البعيد، ولم تكن ذات طابع سياسي     الأخيرة عن سابقتها أنها لم ترسم أبعادا على المدى

بل كانت أهدافها ذات بعد اقتصادي، فقد اهتمت الفدرالية الأمريكية للعمال بتحسين 

" نقابات الأعمال"ظروف العمل وبأجور العمال، وقد صنفت آنذاك ضمن فئة 

 « syndicats business » كما جاءت هذه النقابة بمبدأ الاختصاص الإقليمي الحصري،

                                                 
1 - MARSHALL (Ray) & RUNGELING (Brian), Op.cit، p19. 
2-Ibid, p22. 

 



 

« compétence territoriale exclusive » كان مفاده أن لكل نقابة دائرة اختصاص ،

محددة إما على أساس المعيار الجغرافي أو على أساس قطاع النشاط أو على أساس 

المعيارين معا ، وكان هذا المبدأ ذا فائدة بحيث سمح بالحد من تناحر النقابات التي كانت 

لمنخرطين،وكان من نتائجه تركيز جهود تلك النقابات تسعى إلى جمع أكثر عدد من ا

للدفاع عن مصالح المنخرطين فيها وتفادي تبديد طاقاتها، كما عرفت هذه الفدرالية مبدأ 

استقلالية النقابات المنخرطة فيها،أي أنها لم تكن تسير أنشطة النقابات في بعض 

 إلى تجنبها الخوض في الميدان يعود سبب نجاح الفدرالية الأمريكية للعمال . 1المجالات

السياسي من جهة، وإلى التوصل إلى التوفيق بين النقابات المنخرطة فيها بوضع مبادئ 

سمحت للنقابات بجمع قواها على مستواها المحلي وتسيير شؤونها باستقلالية تامة من جهة 

  .أخرى

ات للحد من تكوين     لم يعان العمال والحركات العمالية في أمريكا من تدخل السلط      

ولعل أكبر العقبات والمشاكل التي . وبروز النقابات على عكس نظرائهم الأوروبيين

اعترضت النقابات في أمريكا هي الأزمات المالية التي تسببت في إضعافها والتقليل       

ين من فعاليتها كقوة اجتماعية، كما لعبت ممارسات أصحاب العمل في منع العمال الأمريكي

" عقــــود الكــــلاب الصــــفراء"من الانخراط إلى النقابات باستعمال 

""the yellow-dog contract كشرط مسبق للتوظيف، بحيث تحبط أي محاولة لإنشاء 

نقابة بفسخ عقد العمل الذي يربط العامل برب العمل، كما لعب نظام الأوامر القضائية 

والذي كان يصدر ضد النقابات لشل نشاطها، حيث الذي عرفته الولايات المتحدة آنذاك 

تصبح بموجب تلك الأوامر عاجزة عن الدفاع عن نفسها نظرا لصدور تلك الأوامر بصفة 

انفرادية وبسرعة من طرف قضاة متواطئين مع أرباب العمل، كما كانت تحتوي تلك 

ات التي لم تذكر التي تسمح بتجريم حتى النقاب" أيا كان و مهما كان"الأوامر على صيغة 

في تلك الأوامر، كما كان يتعرض من لا يمتثل لتلك الأوامر لتهمة جريمة الإساءة إلى 

  . 2القاضي

                                                 
1- MARSHALL (Ray) et RUNGELING (Brian), p2 
2 - Ibid. Op. cit, p24. 

 



 

يتجلى لنا مما سبق أن حق إنشاء نقابات في التجربة الفرنسية واجهته عراقيل ذات   

ضاء      طابع تشريعي  إداري بينما عان ذلك الحق في أمريكا من عراقيل لها صلة بتدخل الق

وبحرية المبادلات التجارية وبين هذه  المشاكل وتلك سعت النقابات الوطنية إلى إسماع 

صوتها وتوحيد جهودها على المستوى الدولي وذلك عبر إنشاء اتحادات و كنفدراليات 

دولية تطالب الدول بالاعتراف بحقوق العمال عامة وبحق هؤلاء في الدفاع عن مصالحهم 

  . لية خاصةعبر هيئات تمثي

  ثاني المطلبال

  إسهامات المنظمات الدولية في تكريس حق إنشاء نقابات

 في انتهمكا الطبقة العمالية ولصالحة الأولى بتغيرات جذرية في يأتت الحرب العالم

جتماعية في أوربا بين النقابات  الهدنة الا كما ساعدتمجتمعات القوات الحليفة،

وعود رجال السياسة ها العمال أثناء الحرب، وي قام ب والتضحيات التالحكوماتو

 تكرس معاهدة السلام آمالهم من أجل وضغوطات النقابات العمالية لخلق عالم جديد في أن

الحركات تي نتجت عن الهيجان الاجتماعي و الانشغالات ال كما ساهمتحياة أفضل،

رمت كل و  1917م تأثير الثورة الروسية لعا التي نشأت في العديد من الدول والثورية

التي عبرت عنها القوى العاملة من للتعبير عن انشغالات عالم الشغل تلك العوامل بثقلها 

حق إنشاء نقابات من بين اهتمامات  كان.1جهتي خط القتال وفي وقت النزاع العالمي

، وجاء )الفرع الأول(عصبة الأمم حيث تم اعتماده في الأعمال التحضيرية لمؤتمر السلام

 منظمة الأمم المتحدة في السعي إلى ضمان الحد الأدنى لحقوق الإنسان، حيث كان دور

، كما ضمت المنظمة الدولية للعمل )الفرع الثاني(حق إنشاء النقابات من بين اهتماماتها

جهودها إلى جهود الأمم المتحدة لاعتماد نصوص دولية تضمن الحريات النقابية عموما 

  ). الفرع الثالث(وحق إنشاء نقابات بالخصوص

  

  

                                                 
1 - VALTICOS (Nicholas) « Droit international du travail » 2eme édition, Dalloz, Paris, 
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     .حق إنشاء نقابات  اتجاهعصبة الأممإسهامات  : الأولفرعال

 تعد منظمة العمل الدولية من ثمار التسوية السلمية التي تمت بعد الحرب العالمية      

 بوضع صياغة لقانون دولي الحكومات الأولى، حيث كللت جهود العمال وأرباب العمل و

 ذلك إلى معاهدة فرساي للسلام التي أنشأت بموجبها عصبة الأمم يعود الفضل فيللعمل، و

، لكن اعتماد حق إنشاء نقابات مر بجملة من العقبات جعلت )أولا(1منظمة العمل الدوليةو

  ).ثانيا(اعتماده يتعثر

  . حق أنشاء نقابات في ظل عصبة الأمم:أولا

وبالخصوص الحكومة ي نهاية الحرب العالمية الأولى عبرت الحكومات الحليفة ف  

 معاهدة في" تقنين دولي للعمل"إعداد مشروع الفرنسية عن اقتراح مفاده البريطانية و

إلى لجنة التشريع الدولي  أسندت هذه المسألة من طرف المؤتمر التمهيدي للسلام  ،السلام

 ، 1919 مارس 24فيفري و1للعمل، عقدت لجنة الخمسة والثلاثين اجتماعا ما بين 

متعلقة بالعمل في معاهدة  بعد تلك الدراسة إلى ضرورة إدراج مسائل للجنة اخلصتو

ها  جزءا  شؤون العمل عبر العالم يكون إنشاؤضرورة خلق منظمة تهتم بفرساي ورأت 

فعلا إنشاء منظمة دولية للعمل ضمن الجزء الثالث عشر من معاهدة  تم ومن المعاهدة،

  .2فرساي للسلام

اكل الأخرى ت الندوة الدولية للعمل اجتماعا لتحديد الهي عقد1919عامفي أكتوبر 

ساتي دائم للتقنين الدولي للعمل،     قد اعتبرت معاهدة السلام كإطار مؤس، و3للمنظمة

 منظمات أصحاب العمل في مؤتمر دبلوماسي،حيث أشرك لأول مرة منظمات العمال و

لى تحسين ظروف العمل لكن وكان الهدف من هذا الإطار اعتماد معاهدات دولية تهدف إ

هل يمكن  وبقيت هنالك شكوك تحوم حول الشكاوى المقدمة من طرف المنظمات النقابية 

  .أن تدخل في اختصاص المنظمة

                                                 
،      1998، دار النهضة العربية، القاهرة، ")دراسة مقارنة(،  الدستوريةدور النقابات في الحياة" ،)عبد االله( حنفي -1

  .756ص 
دار هومة ، " حماية حقوق الانسان في القانون الدولي والقانون الداخلي"،)نورة(بن علي - يحياوي - 2

  .24،ص2004الجزائر،
3 - VALTICOS (Nicholas), Op. cit, p30. 

 



 

 كان يحمل في طياته دت اللجنة عملها على مشروع اقترحته البعثة البريطانية،اعتم

 المنظمة بندوة عامة للدول مسألة إنشاء منظمة دائمة للعمل في إطار عصبة الأمم، تسير

ممثلين حكوميين  تمثل كل دولة في المؤتمر ب تجتمع مرة في السنة على الأقل،الأعضاء

ن بين م العمل يكون لكل واحد منهم صوت ولأصحابيتمتعان بصوتين وممثلين للعمال و

 كذاش حاد هي ديباجة ميثاق المنظمة والتي ثار حولها نقاالمسائل التي بقيت عالقة و

  .1صلاحيات المنظمة والمؤتمر الدولي للعمل في مواجهة الدول الأعضاء

المقترح  من طرف البعثة  البريطانية تسطير لأهداف   المشروع ديباجةجاء  في   

أن هذا بة الأمم إرساء السلام العالمي، علما أن من أهداف عص« : كما يأتيعصبة الأمم

 محررو ، سعى»...المعاهدة الدول بكل بنود إلا على قاعدة الرقي ورضاالسلام لا يؤسس 

 مشروع الديباجة تجسيد الوعود التي أعطوها للطبقة العاملة قبل نهاية الحرب بضمان

  الفقرة الثالثة للمشروعحقوقهم وحرياتهم في عالم أفضل، وتم ذلك بالفعل حيث جاءت

  :بالتأكيد على تلك الوعود

       ، الفقر الظلمتتسبب في من الأفراد وف للعمل تمس الكثير علما أنه توجد ظرو"

وعلما أنه من العجلة  الانسجام الدوليين،ا يجعل سخط الأفراد يهدد الأمن والحرمان  ممو

 مكافحة البطالة، ،ثال ما يتعلق بتقنين ساعات العملعلى سبيل الم:تحسين هذه الظروف

 ودين في الخارج،الدفاع عن مصالح العمال الموج...ضمان أجر يسمح بعيش محترم

 المنظمة  تلك التي تسير عليها  هيأصبحت هذه الأهداف 2"التأكيد على مبدأ الحرية النقابية

  . للعملالدولية

 في مؤتمر السلام لم يكن بالأمر الهين، فلقد  إن اعتماد مبدأ الحرية النقابية      

البنود "ار حول إدراج   دت طريقه عقبات كثيرة بمناسبة النقاش الذياعترض

 ا في المعاهدة  حيث كان حق إنشاء نقابات بند« les  clauses ouvrières »  "العمالية

ل تساءل بعض الأعضاء داخ بدا على إثره تباين في الآراء و،لبنودمهما من بين تلك ا

رأى البعض منهم أن البنود تحمل في صلبها و البنود،  اللجنة حول الأثر القانوني لتلك

                                                 
1 - VALTICOS (Nicholas), Op. cit, p4. 
2 - Ibid, p55. 

 



 

كان مؤهلة لإعداد تشريع دولي للعمل ومن ثمة فإن معاهدة السلام لم  تكن وة قيمة إلزامي

ك المبادئ الحل الأمثل  إنشاء منظمة دولية متخصصة، كما كان يرى البعض الآخر أن تل

ع الخطوط العريضة لذلك التشريع ،كما  على معاهدة السلام وضلا تحمل قوة إلزامية وأنه

البريطانية  ضرورة ت الأمريكية والايطالية  والبلجيكية و ضمن مقترحات البعثاجاء أيضا

  كما تلقت  "ميثاق للعمل" م لإدراج لجنة التشريع للقانون الدولي للعمل في مؤتمر السلا

الذي أوصى بأن  1915 لبرن عام  اللجنة المقترحات المنبثقة من المؤتمر النقابي الدولي

  . 1دئ أحصاها  المؤتمرتكرس في معاهدة السلام  مجموعة من المبا

تسعة عشر نقطة ولم تعتمد      ب  اللجنةبعد دراسة لجل تلك المقترحات خرجت   

 حق البحارة المنتمون إلى البحرية التجارية :، كان من بين تلك النقاطإلا تسعة منها

    أصحاب العمل ة في الميناء، و كذا حق العمال وللنزول إلى البر عندما ترسو السفين

حق :"قتراح اللجنةجاء هذا الحق في النقطة الثانية من ا ،ن جمعياتتكويوالتحالف في 

 العمل و العمال لكل غرض غير منافحق التحالف مضمون لأصحاب تكوين جمعيات و

  .2"للقوانين

قتراحات اللجنة بالرفض من طرف بعض الوفود التي شاركت في بعض الوقيت    

ي أعتمد ف مفاوضات سرية بينها  وبعد أخذ ورد ث جرت،حي المؤتمر التمهيدي للسلام

تم تعديل النص  و1919 أفريل 18 بتاريخ ماعالأخير مشروع الوفد الكندي بالإج

حق إنشاء جمعيات لكل " : على النحو التالي2 في الفقرة  المتضمن حق إنشاء نقابات

  .3"لأصحاب العملرض غير منافي للقوانين،للأجراء وغ

حاب العمل لكن ما يلاحظ في لأصيات معترف به للعمال و إنشاء جمعأصبح حق  

 « coalition » " التحالف" و« garantis »" مضمون"المعدل هو حذف مصطلحي النص 

،مما يوحي أن ممثلي الحكومات المشاركة  في اللجنة كانوا يتخوفون من الجمعيات 

على جموعات ضغط العمالية ومن قدرتها على تغيير المجتمع آنذاك حيث كانت تشكل م
                                                 

1 - VALTICOS (Nicholas),Op.cit, p54 
2 -[ Le Droit d’association et de coalition est garantis aux employeurs  aux travailleurs pour toutes fins 
non contraire au lois ],ibid. p56. 
3- [Droit d’association en vue de tous objets non contraires au lois, aussi bien pour les salarier que pour 
les employeurs »], ibid. P56.  

 



 

"  الضمان" تهرب الوفود المشاركة  من مصطلح  وبدأ،أصحاب العمل بهدف رفع الأجور

عدم الحكومات واجب احترام ذلك الحق وحيث يلقي التزاما على عاتق تلك  بواضحا 

في النص المعدل يؤكد هذا " لكل غرض غير منافي للقوانين" تقديم عبارة  والمساس به 

في النص " العمال"كما استبدل مصطلح  ،لمعنى المراد به هو نفسهالقول، رغم أن ا

 ، المقترح الكندي  في« salarié »" الأجير"المقترح من طرف الوفد الانجليزي بمصطلح 

يحمل عدة معاني من " العامل " ح بالعودة إلى معاني تلك المصطلحات نجد أن مصطلو

الشخص الذي يمارس نشاطا "أو" نيخصص نفسه لعمل معيالشخص الذي يعمل و: "بينها

. 2"هو الشخص الذي يتقاضى أجرا " :"الأجير"بينما يراد بمصطلح ، 1"يتقاضى عليه أجر

نخلص من مقارنة معاني هذه المصطلحات أن واضعي الاقتراح أرادوا أن يخرجوا   

لذي او" الأجر"وضعوا معيار دقيقا وهو فئة معينة من الأفراد من دائرة حق الإنشاء ،حيث 

  ، بقصد حرمانالمزارعينيعملون لصالح أنفسهم كالحرفيين ويستثني الأشخاص الذين 

  . تلك الفئات من هذا الحق أو أنه من مخلفات الفكر الإقطاعي في أوربا

  العراقيل التي وقفت في وجه اعتماد حق إنشاء نقابات:ثانيا  

قد تضمن ديباجة  و للعمللدوليةمنظمة ال المنشأ لالدستور حق إنشاء نقابات في ءجا        

كان من أهداف و" كيد على مبدأ الحرية النقابيةالتأ" الجزء الثالث عشر لمعاهدة فرساي 

ق إنشاء جمعيات لكل ح " على ترتيب ينص427المنظمة المنصوص عليها في المادة 

 الدوليةمنظمة الحاولت ."سواء للأجراء أو لأصحاب العمل   للقوانين،غرض غير مناف

حق إنشاء نقابات عبر تكوينها تكريس الحرية النقابية و للعمل خلال السنوات التي تلت

تماد  المحاولات اع تلككانت أولى دولية خاصة تعالج الموضوع بالخصوص، واتفاقية

                                                 
1 - CORNU(Gérard) « Vocabulaire Juridique », PUF, Paris, 2004, p807.  

آل ذآر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما آان نوعه في خدمة صاحب  عمل و تحت سلطته و "العامل بأنهآما يمكن تعريف 
 :  أنظر" إشرافه

NAJJAR (Ibrahim), BADAOUI (Ahmed Zaki), CHELALAH (Youcef) « Dictionnaire juridique ; 
Arabe-français » 4eme édition, librairie du Liban,1995,p281.  
2 - GUILLIEN (Raymond) &VINCENT(Jean) « lexique de termes juridiques »9eme édition, Dalloz, 
paris, 1993, p501.  

آل من تقاضى أجرا على عمل تحت إشراف صاحب العمل و بالمعنى الضيق فهو العامل العادي و "و يعرف على أنه
  .Op.cit,p259   NAJJAR (Ibrahim),:أنظر" يقابله المستخدم

 



 

 مضمونها ،كان ينص1المتعلقة بحق التجمع في ميدان الزراعة 1921 لعام 11الاتفاقية رقم

دق على الاتفاقية ضمان لأي شخص يشتغل في اكل دولة تصعلى أنه يقع على عاتق  

التحالف  الممنوحة  لعمال الصناعة  كما يستوجب حقوق الاجتماع وميدان الزراعة نفس 

 ى التضييق من هذا الحق اتجاه المشتغلين فيعليها تعديل أي نص قانوني يهدف إل

 .2الزراعة

 المكتب ضمان حق إنشاء نقابات ،فقد بادر  ل جهدالعمل لمنظمة الدوليةاللم توفر          

  إلى إجراء تحقيق واسع حول 11 في السنوات التي تلت المعاهدة رقم للعملالدولي

 على الندوة الدولية للعمل مشروع تقنين 1927اقترح سنة ريات النقابية ، وموضوع الح

ممثلي العمال في تخوف  إلى يات النقابية لكنه باء بالفشل ، وتعود أسباب ذلكدولي للحر

 جاء فيه حيث تضمن  اقتراح أول  تراحات التي كان يحملها المشروع،  الاقالمؤتمر من

حق عدم أي حق عدم الانضمام إلى النقابات وضمان المظهر السلبي للحرية النقابية 

في إنشاء نقابات المتمثل في الحق مظهر الايجابي للحرية النقابية وتكوينها إلى جانب ال

 تمثلت الحجة المقدمة من طرف ممثلي العمال في المؤتمر الدولي ،لانضمام إليها اوحق 

 يشجع الإدارة على إخضاع النقابات لترخيص  للانضمامللعمل أن ضمان المظهر السلبي

 بل ساعدت  ذلك المؤتمر السبب الوحيدالعمال في مخاوف ممثلي ولم تكن . إداري مسبق

 تلك المحاولة ومن بين تلك العوامل وجود بعض بعض العوامل السياسية في إحباط

 لم تكلل جهود، حيث 3في بعض القاراتفي أوروبا و) الديكتاتورية(ولية الأنظمة الشم

حق "... حيث أدرج محرروه هذا بعد إعلان فيلادلفيا و1944المنظمة بالنجاح إلا سنة 

  .4..."مستمرالتجمع هي شرط ضروري لتقدم التعبير و

ل السنوات التي تلت إعلان فيلادلفيا  جملة من الاتفاقيات ة الدولية للعمل خلااعتمدت الندو

الخاصة  و1944 لعام 84ها الاتفاقية رقم الأساسية حول الحريات النقابية ،كانت أولا

  .   « les territoires métropolitains» التابعةبالأقاليم
                                                 

1 - VALTICOS (Nicholas), Op. cit, p244. 
2- VALTICOS(Nicholas).op .cit, p246. 
3- Ibid ,p244 
4-[ la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès 
soutenu…],ibid. 

 



 

  . منظمة الأمم المتحدةإسهامات:الفرع الثاني 

 بقيت منظمة العمل الدولية   تحقيق السلم الدولي ،وزوالهال عصبة الأمم فيبعد فش

ما ميزها عن العصبة هو وحتى أثنائها ،ع الحرب العالمية الثانية  بل وقائمة رغم اندلا

  كونها منظمة سعت عبر سياستها الاجتماعية إلى تقريب رؤى الدول حول قضايا العمل 

 العمال  لتحقيق عدالة ت تهدف إلى تحسين أوضاعالعمال وذلك على شكل اتفاقياو

اجتماعية وقد ساهمت منظمة الأمم المتحدة بالاعتراف للمنظمة الدولية للعمل بكونها وكالة 

والدور الذي أداه مجلسها الاقتصادي والاجتماعي في مسألة حق إنشاء ) أولا(متخصصة

  ). ثانيا(نقابات

  وكالة متخصصة ك للعمل الدوليةالمنظمةاعتماد :أولا  

 لعمل لمنظمة الدوليةلالعمال التي كانت الانشغال الأول لنظرا لتنامي قضايا العمل و

 الدوليةمة منظالعتماد  الأمم المتحدة  بعد نشأتها إلى اسعت منظمة ،على الساحة الدولية

صادقت  ،1946 ماي 30مت معها اتفاقية بتاريخ أبرفلعمل كأول وكالة متخصصة لها،ل

 تتم، و1946 ديسمبر 14تفاقية بتاريخ  العامة للأمم المتحدة على تلك الاالجمعية

نصت المادة  وقد ،1946 أكتوبر 2ولية للعمل بتاريخ المصادقة عليها من طرف الندوة الد

  : أنهالأولى من الاتفاقية على

     يعترف بمنظمة العمل الدولية من طرف الأمم المتحدة باعتبارها مؤسسة متخصصة "

لتحقيق الأهداف المقررة  اللازمة وفقا لميثاقها الأساسي خول لها مسؤولية اتخاذ التدابيرمو

  .1"في ميثاقها

     أصبحت منظمة الدولية للعمل بموجب الاتفاقية تستأثر بقضايا العمال والعمل على 

 من ميثاق الأمم 71المستوى الدولي كما يعترف لها بهذا الاختصاص بموجب المادة 

،تعتبر تلك الاتفاقية المبرمة بين المنظمتين بمثابة اعتراف لجهود وإنجازات 2دةالمتح

                                                 
1- BIT « le code international du travail 1951 »vol I(Le CODE), organisation international 
du travail, Genève, 1954, p27. 

 مع المناسبة للتشاور الترتيبات يجري أن والاجتماعي الاقتصادي  يحق للمجلس«:مايلي) 71(جاء في نص المادة- 2
 دولية، هيئات مع لسلمجا يجريها قد الترتيبات وهذه. في اختصاصه الداخلة بالمسائل تُعنى التي الحكومية غير الهيئات

 ميثاق ».الشأن ذي “المتحدة الأمم ”عضو مع وبعد التشاور أهلية هيئات مع لائما، م ذلك رأى إذا يجريها قد أنه كما
      www.NU.org/charter/arabic/pdf :،أنظر أيضا1963.09.10 الصادرة في 64الأمم المتحدة،ج ر ،العدد

 



 

منظمة الدولية للعمل خلال كل الفترة الممتدة من نشأتها بموجب الفصل الثالث عشر 

  .لمعاهدة فرساي مرورا بزوال عصبة الأمم ووصولا إلى ظهور الأمم المتحدة

  

  اعي للأمم المتحدةالاجتمالاقتصادي ومسعى المجلس : ثانيا

لى الأمم المتحدة إثر انضمام منظمة العمل الدولية إ نهاية الحرب العالمية الثانية وبعد    

تقدم الاتحاد ت النقابية إلى الواجهة مرة أخرى إذ  عادت مسألة الحرياكوكالة متخصصة،

الاجتماعي، ى المجلس الاقتصادي والاتحاد الأمريكي للعمل بمذكرتين إلوالنقابي العالمي 

: كانت مطالب الاتحادين متباينة، 1كانت كلتا المذكرتين تتعلق بموضوع الحريات النقابية

 فوريةمن المجلس اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة و فبينما طالب الاتحاد النقابي العالمي

 كان يرى أنه من الضروري معالجة كافة جوانب بشأن موضوع الحريات النقابية إذ

كانت مطالب الاتحاد الأمريكي للعمل أكثر واقعية وموضوعية في حين نقابية ،الحريات ال

  .2استعجالاكثر الأمعالجة الجوانب اذ تدابير تمهيدية أو تحضيرية  وحيث طالب باتخ

الاجتماعي للأمم المتحدة إثر تلقيه لمذكرات ت مناقشات في المجلس الاقتصادي ودار       

 لدراسة موضوع الحريات الأعضاء حول الجهة المختصةكان الخلاف بين تحادين، الا

ة إلى اختصاص كان يرى بعض الأعضاء أن موضوع الحريات يعود بالضرورف النقابية،

    موضوع على صلة بحقوق الإنسان،الاجتماعي باعتبار ذلك الالمجلس الاقتصادي و

  للعمل الدوليةالمنظمةكان يرى اتجاه آخر أن الحريات النقابية يعود إلى اختصاص و

يدة بحقوق لكون تلك الحريات بصلة وطها منظمة متخصصة في شؤون العمل ولكون

ها  الجماعية كما أن تلك الحريات من بين الأهداف التي سطرتالعمال الفردية منها و

كما قدمت حجة كون ممثلي النقابات عنصر أساسي في التشكيلة الثلاثية  ،لتحقيقها

لس على إثر ذلك إلى إسناد اختصاص النظر في مسألة الحريات وقد خلص المج للمنظمة،

 .3 للعمل الدوليةالمنظمة النقابية إلى 

                                                 
  .770، مرجع سابق، ص )عبد االله( حنفي -1

  .771ص نفس المرجع، - 2
  .776 نفس المرجع ،ص- 3
 

 



 

برمجت مسألة الحريات النقابية في جدول أعمال الدورة الثلاثين للندوة الدولية للعمل        

 الاجتماعي للأمم المتحدة ،كما اعتمد المجلس بطلب من المجلس الاقتصادي و1947عام 

 إعداد تقرير حول الترتيبات المتخذة في هذا  للعمل إلى الدوليةالمنظمةتوصية يدعو 

تفاقية خاصة بالحريات  ا1948اعتمدت على إثر ذلك الندوة الدولية للعمل عاموالشأن،

  .1 )87(المفاوضات الجماعية اشتهرت بالاتفاقية رقم النقابية وحق التنظيم و

  الدولية المتخصصة اتجاه حق إنشاء نقاباتإسهامات المنظمة :الثالث الفرع

يعتبر حق إنشاء نقابات شرطا ضروريا للدفاع عن مصالح العمال، كونه مظهر      

مع مر السنوات أصبح هذا الحق يمثل أهمية خاصة و من حرية تكوين الجمعيات ،صاخا

) أولا(اقها المنشأ وقد تم إدراجه في ميثبالنظر إلى التشكيلة الثلاثية لمنظمة العمل الدولية

   ).ثانيا(وبعد جهود كثيرة اعتمد مؤتمر العمل الدولي اتفاقيات خاصة بالحريات النقابية 

  مساهمة المنظمة الدولية للعمل:أولا

ت منذ الآونة الأولى من لعمل إلى تكريس حق إنشاء نقابا لسعت منظمة الدولية       

إدراج و)1(بية ضمن دستورها الحريات النقاقد أحست بضرورة اعتماد وجودها و

مراقبة  مة الدولية للعمل لغرض ترقيتها ومنظل لعناصرها الأساسية في وسائل ملزمة

  .)2 (تطبيقها

  . للعمل الدوليةالمنظمةنشاء نقابات في دستور إتكريس حق  )1

لى المبادرات الرامية إلى وضع نص اتفاقية تتمحور حول الحرية النقابية         كانت أو

بثقة عن المؤتمر التمهيدي  لجنة القانون الدولي للعمل المنك التي قامت بهاهي تل

لوفود للأعمال التحضيرية للجنة  بسبب رفض بعض ا تلك المحاولة فشلتللسلام،وقد

   .نفس المصير  1927مبادرة المنبثقة من مؤتمر سنة  الولقيت

لعمل حيث  لمنظمة الدوليةال  لتكملة دستور1944دلفيا في عام          جاء إعلان فيلا

حرية :"... تلك المبادئكان ضمنيها المنظمة ونص على المبادئ الأساسية التي تقوم عل

                                                 
1 - BIT, Op.cit .p 765. 

 



 

الواجب علان فيلادلفيا باعترف إ .1"مستمرتكوين جمعيات شرط ضروري لتقدم التعبير و

ا برامج خاصة بها ،كما كرس فعليتطبيق الملقى على عاتق المنظمة فيما يتعلق بإعداد و

لترقية الإنتاج أصحاب العمل ل وتعاون العماعتراف بحق المفاوضات الجماعية والا

  .إعداد السياسة الاجتماعيةو

د  إلى اعتما للعملمنظمة الدوليةالنظرا لأهمية حق إنشاء نقابات اتجهت جهود       و

 1921م لعا11ى تلك الاتفاقيات الاتفاقية رقم  كانت أولسلسلة من الاتفاقيات الدولية ،

 دولة على هاته ، صادقت مائة واثنين2حول حق تكوين جمعيات في مجال الزراعة

ات، لحق إنشاء نقابا  في اتجاه تكريسيجابيةالإخطوة الالاتفاقية آنذاك مما يدل على 

  نصت الاتفاقية على واجب الدول المصادقة عليها بضمان للأشخاص  الذين يعملون و

 الزراعة،كما ألقت الاجتماع المضمونة لعمال و التحالففي ميدان الزراعة نفس حقوق

 واجب  تعديل أي نص تشريعي لا يتماشى أو يحد من هذا الحق اتجاه على تلك الدول

  .عمال الزراعة 

 ،3حق تكوين نقابات للأشخاص الذين يشتغلون في الزراعة 11ت الاتفاقية رقم منح    

م يكن         لكن هذا الحق ل،ال الصناعةفئة عمبين فئة المزارعين وقد ساوت بذلك و

عتماد هذه الاتفاقية آنذاك إلى عدم تخوف وقد تعود سهولة ا ترف لعمال الصناعةبعد مع

 . حساس مثل الصناعةاقطاعثلي الدول من نقابات المزارعين التي لم تكن تمثل مم

لأقاليم  العمل في اتسوية منازعاتالخاصة بالتجمع و 84اعتمدت الاتفاقية رقم   

 تسعة وستونكانت تخص ، و1947 عام « territoires métropolitains »  التابعة

 لأنها كانت تحمل  الأولى من نوعها حيث تعتبر تلك الاتفاقية إقليما واقع تحت الاستعمار،

 وبرز عبرها حق تكوين جمعيات عمالية، 4تدابير موضوعية خاصة بالحريات النقابية

                                                 
1-BIT« Liberté syndicale et négociation collective », conférence internationale du travail ,81eme 
session, Genève, 1994,p2. 
2 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit. pp245-246. 

  ر العمال الأجراء ،المزارعين و حتى العمال الأحرا:كان مفهوم الأشخاص الذين يشتغلون في الزراعة يشمل كلا من-3
جاء الاعتراف للعمال عموما بما فيهم عمال الصناعة بحق إنشاء نقابات  11سنة من اعتماد الاتفاقية رقم  26 بعد قرابة-4

  ).87( من الاتفاقية رقم 2في نص المادة 

 



 

لاجتماع لأي  حيث نصت على حق أرباب العمل والأجراء في اوحق حل نزاعات العمل

  .1غرض غير منافي للقوانين

تكفل حقوق أصحاب العمل والمستخدمين في التجمع لكل  :"2 كما جاء في مادتها 

  .2"الأغراض القانونية بالتدابير المناسبة

عمار      أتت هذه الاتفاقية في وقت كانت فيه الكثير من الأقاليم تحت وقع الاست  

في محاولة لتهدئة الأوضاع الاجتماعية التي كانت تعيشها تلك الدول مانحة حق تشكيل 

تنظيمات نقابية لعمال الشعوب الأصلية لكن قليلا ما كانت تلك النقابات مستقلة عن نقابات 

الاستعمار، إلا أن الشيء الغريب آنذاك هو عدم تكريس أية وثيقة دولية حق تشكيل 

اعتراف دستور المنظمة الدولية للعمل وكذا  قابية لعمال الدول المستعمرة رغمتنظيمات ن

  . إعلان فيلادلفيا بهذا الحق

  .اعتماد النصوص الخاصة بحق إنشاء نقابات )2

 31 الخاصة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي في الدورة 87     اعتمدت الاتفاقية 

، قد جاء في ديباجتها          1948 سبتمبر 9ل في للمؤتمر العام للمنظمة الدولية للعم

أن الاتفاقية اعتمدت مبدأ الحرية النقابية من بين الأهداف  المنصوص عليها في ميثاق 

المنظمة وبالنظر إلى إعلان فيلادلفيا الذي أعاد التأكيد على أن حريتي التعبير والاجتماع 

لدولي للعمل في دورته الثلاثين قد اعتمد شرط أساسي للتقدم والأهم من ذلك أن المؤتمر ا

المبادئ التي يجب أن تكون أساسا لتقنين دولي للعمل وتم بذلك إجماع المؤتمرين على تلك 

المبادئ، كما تم على إثر ذلك تكريس مبدأ الحرية النقابية،وقد ساعدت كل هذه عوامل 

بره أول حق للعمال على اعتماد نص لاتفاقية دولية خاصة بالحريات النقابية كرس ع

  .     ولأرباب العمل ألا وهو حق إنشاء نقابات

 الوثيقة الأساسية لحماية  الحريات النقابية دوليا ،كونها تضع 87     تعتبر الاتفاقية رقم 

قواعد موضوعية ذات تطبيق عام، حيث أصبحت تلك القواعد أكثر وضوحا عبر 

                                                 
1 -« Le droit des employeurs et des salaries à s’associer en vue de tous objets non contraires aux lois » 
VALTICOS(Nicholas), Op, cit.246. 

 19و قد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بتاريخ .  للحرية النقابية وحماية حق التنظيم، مرجع سابق87 من الاتفاقية رقم 2 المادة - 2
  .1962أآتوبر 

 



 

منظمة الدولية للعمل، تعالج هذه الاتفاقية من جهة اجتهادات وأحكام هياكل الرقابة التابعة لل

حق أرباب العمل وأعمال في إنشاء وتكوين منظمات نقابية ومن جهة أخرى الحقوق 

 87 من الاتفاقية2، كما تنص المادة 1والضمانات التي تستفيد بها تلك المنظمات النقابية

ترخيص سابق، في تكوين للعمال ولأصحاب العمل،دون أي تمييز، الحق ، دون  «على أن

  .2»منظمات يختارونها،وكذلك الحق في الانضمام إليها،بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمة

 بشكل عام بحقين متلازمين ،حق إنشاء نقابات لكل من العمال 87     جاءت الاتفاقية 

ت التي يجب أن تتمتع بها المنظمات النقابية وهي بمثابة ضمانا وأصحاب العمل والحقوق

قانونية من بينها حق المنظمات في إعداد نظامها الداخلي وحق انتخاب ممثليها بكل 

حرية،كما تمنع الاتفاقية على الدول أي تدخل من شأنه عرقلة إنشاء أو سير تلك النقابات،  

   .3كما تضمن  أيضا حق المنظمات النقابية في تنظيم تسييرها وإعداد خطة عملها 

 الحريات النقابية عموما اتجاه السلطات العامة ورغم ذلك فإننا 87 تضمن الاتفاقية رقم

نجدها قد سكتت عن حق الإضراب رغم كونه من بين الضمانات الضرورية لنشاط 

  . المنظمات النقابية

  .للعمل العربية المنظمة مساهمة:ثانيا
آي ) 1(سعت المنظمة العربية للعمل إلى تكريس حق إنشاء نقابات في دستورها   

  ). 2(تكون مواآبة لجهود المنظمة الدولية للعمل، آما اعتمدت اتفاقية خاصة بالحريات النقابية

 .العربية العمل منظمة دستور في الحق تكريس )1

      مؤرخ 3102 - 0- 43 بقرار رقم 1965أسست منظمة العربية للعمل عام 

لعربي ، اعتمد مجلس جامعة الدول العربية دستور العمل ا1965 مارس 21في 

 وعرضهما على الدول الأعضاء قصد المصادقة 4ودستور المنظمة  العربية للعمل

                                                 
1 ‐ VALTICOS (Nicholas), Op.cit.247. 

  .ية وحماية حق التنظيم، مرجع سابق للحرية النقاب87، الاتفاقية رقم 2 المادة - 2
3 -VALTICOS(Nicholas), Op.cit.251. 

 القانونية وشخصيتها بالمنظمة التعريف منه الأول الفصل تضمن فصول ستة في العربية العمل منظمة ميثاق جاء- 4
 على النقابية الحرية دأمب على ينص لم أنه الأمر في والغريب  المنظمة بأهداف الثاني الفصل في وجاء فيها، والعضوية

 دستور اكتفى وقد عليها، تقوم التي المبادئ بين من وكرسته عليه أكدت التي للعمل الدولية  المنظمة دستور خلاف
 حول والبحوث بالدراسات والقيام العربية العمالية التشريعات توحيد أهدافها بين من أنه بذكر العربية العمل منظمة

 .والخدمات والتجارة الصناعة في لبالعم المتعلقة المشاكل

 



 

، دعا مجلس 1 مصادقة12، وبعد تسجيل 1970وخلال شهر يناير من سنة عليهما 

تضم (  كمنظمة ثلاثية  للعملمنظمة  العربيةال إنشاء إلىجامعة الدول العربية 

وكهيئة متخصصة تابعة ) عمالالحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات ال

  لجامعة الدول العربية وهو ما تحقق في المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب 

، وهي المنظمة العربية الوحيدة في الوطن 1965الذي عقد في بغداد في يناير 

) العمالو أصحاب العملحكومات، (العربي المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاث

لعمال وقضايا التشغيل و التدريب المهني،تعقد اجتماعاتها وتعنى بقضايا العمل وا

مرة كل عام، تتميز كل هياكلها بالتمثيل الثلاثي، سواء في مجلس الإدارة أو لجنة 

الحريات النقابية أو المرأة، وحتى تركيبة المؤتمر، تتبنى المنظمة أبرز القضايا 

  .مة والحريات النقابيةقضايا التأمينات الاجتماعية، الصحة و السلا:العمالية 

تضمن الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية الأهداف المركزية 

للمنظمة، المتمثلة أساسا في تطوير الأجهزة الحكومية المختصة بالشؤون العمالية بما 

يتلاءم والتطور الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية، وتحقيق وبلوغ مستويات متشابهة 

التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية، وتفضيل وإعطاء الأولوية في التشغيل في 

وتشجيع إنشاء معاهد للثقافة  لعمال الأقطار العربية من غير شروط وظروف العمل،

  وتنمية وصيانة الحريات والحقوق النقابية وتفعيل الجهود الفكرية والبحثية،،العمالية

 .ميدان العمل للدول التي تطلبهاوتقديم المعونة الفنية في 

 .نقابات إنشاء بحق الخاص النص اعتماد )2

على صيانة السعي لعمل المنظمة العربية لباعتبار أن من انشغالات   

الحريات والحقوق النقابية وإيمانا منها أن الحريات النقابية هي ضمن الحريات 

لعمل في دورته ل عربيالعامة التي نصت عليها المواثيق الدولية، اعتمد مؤتمر ال

ق النقابية في شهر   الخاصة بشأن الحريات والحقو8السادسة الاتفاقية العربية رقم

وقد جاءت هذه الاتفاقية بعد قرابة ثلاثون سنة من اعتماد  ،1977مارس عام 

                                                 
  .1969 نوفمبر18 الصادرة في 97، ج ر، عدد69 - 84 الوثيقتين بمقتضى الأمر رقم الجزائر على صادقت - 1

 



 

 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق 87 للاتفاقية رقم للعمل الدوليةالمنظمة

 87ادة الثانية للاتفاقية دة الأولى منها  بمضمون مشابه للمالتنظيم، جاءت الما

 استبدل محررو الاتفاقية العربية حضر التمييز المنصوص علية في نص لمنظمة

يفهم من ذلك أن العمال " أيا كان القطاع الذين يعملون فيه"  بعبارة87الاتفاقية 

ابات بل يتسنى حتى الذين ينتمون إلى قطاعات إنتاجية مختلفة يمكنهم تكوين نق

الموظفون العموميين أن يكونوا نقابات مع عمال القطاع الخاص في مفهوم تلك 

ق مشاكل تنظيمية  وكذلك الحال بالنسبة لحق هؤلاء في الانضمام مما قد يخل،المادة

  .على مستوى الدول

في نص المادة الأولى من الاتفاقية " دون أي تمييز أيا كان"كما أن غياب عبارة 

لعربية يجعلنا نتصور احتمال وجود تمييز في حق إنشاء نقابات وحق الانضمام بين ا

 وهذا ما تأكده المادة الثانية من الاتفاقية ،العمال العرب وغيرهم من العمال الأجانب

 يجب المساواة بين العمال العرب الذين يعملون في دولة عربية:"العربية حيث نصت أنه

بالعمال الوطنيين في الانتماء إلى عضوية منظمات يها بجنسياتهم لك الذين ينتمون إلغير ت

كما جاء في المادة الأولى من الاتفاقية العربية "  العمال وتمتعهم بكافة الحقوق النقابية

و تدافع على حقوقهم  لترعى مصالحهم،"... التأكيد على الغاية من إنشاء تلك النقابات8رقم

في تحقيق  وية والمعنوية،وتسهم في رفع الكفاية الإنتاجية،وتعمل على تحسين حالتهم الماد

 وتأكد هذه المادة على دور ،1"الخطط التي تهدف إلى التقدم الاجتماعي والاقتصادي

النقابات في الدول العربية على تحقيق خطط الاقتصاد الموجه التي كانت تسري عليه 

أتت المادتان . حرير هذا النص الإقليمياكية في تتأثير النزعة الاشترالدول العربية آنذاك و

 بتبسيط إجراءات تأسيس النقابات وممارستها لنشاطها حيث تتوقف على ةالثالثة والرابع

 وتكون بذلك قد واكبت ما جاء ،2إيداع النظام الأساسي لدى السلطات الإدارية المختصة

                                                 
 ،1977 لعام النقابية والحقوق الحريات  بشأن8رقم العربية  من الاتفاقية2أنظر المادة-1

http://www.arabhumanrights.org/dalil/ch_0.htm convention lis arabe  
  بشأن الحريات و الحقوق النقابية1977 لعام8 الاتفاقية العربية رقم 4 و3 أنظر المواد -2

http://www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/publications/Etfakyatwatawseyat/Etfakyat/
8.pdf   

 



 

 من الاتفاقية العربية 8كفلت المادة كما  لمنظمة العمل الدولية،87في نص الاتفاقية رقم 

للحريات النقابية حق النقابات في تكوين اتحادات نقابية عامة كما تضمنت الفقرة الثانية 

منها حق تلك الاتحادات العامة في الانضمام إلى المنظمات العربية أو تأسيسها في حالة 

لإقليمية      عدم وجودها كذلك حق تلك الاتحادات العامة في الانضمام وتأسيس الاتحادات ا

          13 لمنظمة العمل الدولية جاءت المادة 87على خلاف الاتفاقية رقم  والدولية،

نضمام بمظهريها من الاتفاقية العربية للحريات النقابية بواجب الدولة بضمان حرية الا

 والسلبي للعمال كما كفلت حقهم في الانسحاب من النقابات لكن ما يعاب على تلكالايجابي 

 من الاتفاقية العربية على حق 12 كما أكدت المادة ،1المادة أنها نسيت ذكر أصحاب العمل

  التزاما متبادلا12تلقي المادة  و،2الإضراب وقيدته بشرط استنفاذ طرق التفاوض القانونية

 فعلى الدول تنظيم إجراءات التفاوض في تشريعاتها على الشركاء الاجتماعيين،

كما على العمال استنفاذ كل طرق  ،لى اعترافها بحق الإضراب للعمالإالاجتماعية إضافة 

التفاوض القانونية قبل الوصول إلى ممارسة الإضراب ويجب أن يهدف الإضراب إلى 

 12رقم  اعتمدت ندوة العمل العربية اكم واجتماعية للعمال،دفاع عن مصالح اقتصادية ال

     قد جاءت  بواجب الدول  و المزارعينالاتفاقية العربية بشأن العمال 1980في مارس

ضمان حق العمال  الذين يشتغلون في الزراعة في تكوين منظمات نقابية  وحقهم  في ل

   .3الانضمام إليها

  

  

  
                                                 

مل في الانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابة و حريته في يكفل تشريع كل دولة حرية العا:" على أنه13 تنص المادة -1
  .، نفس المرجع"الانسحاب منها

للعمال الحق في الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاذ طرق :" على أنه12تنص المادة -2
  .نفس المرجع" التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح

 بهم خاصة نقابية منظمات تكوين في الزراعيين العمال حق الأعضاء الدول تشريعات تكفل " ى أنه عل24 تنص المادة -3
 12المزارعين رقم العمال بشأن العربية الاتفاقية "دولة كل في التشريع يحدده الذي الوجه على وذلك إليها، والانضمام

 :1980لعام 
http://www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/Hemaya/HoreyatNekabya/report%20d%2

027.pdf  
  

 



 

  المبحث الثاني
  تكريس حق إنشاء نقابات في النصوص الدولية

حضي حق إنشاء نقابات باهتمام كبير من طرف المنظمات الدولية على كل   

 ،شهد المجتمع الدولي 87مستويات، فبعد ما اعتمدت المنظمة الدولية للعمل الاتفاقية رقم ال

، كما )المطلب الأول(اعتماد  إعلانات وعهودا دولية دعمت جهود المنظمة الدولية للعمل

سعت الدول على المستوى الإقليمي لاسيما الأوروبية منها والأمريكية والإفريقية على 

  ). المطلب الثاني( عبر مختلف الإعلانات و المواثيق التي اعتمدتهاتكريس هذا الحق

  الأول المطلب

  .المواثيق الدوليةحق إنشاء نقابات في الإعلانات و

 في القانون الدولي التطرق   حق إنشاء نقابات لبروز  دراستناإثر يستوجب علينا  

، كما ندرس  )الفرع الأول(ية إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره الوثيقة المرجع

     ).  الفرع الثاني(ما جاء في العهدين الدوليين من ترتيبات لتكريس هذا الحق

 .في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  نقاباتحق إنشاء:الأول الفرع

  نوالعشري والثالثة العشرين مادتيه نص في الإنسان لحقوق العالمي الإعلان جاء    

 وهو يعتبر وثيقة النقابية بالحرية الخاصة 87 رقم للاتفاقية هةمتشاب بترتيبات

  ).ثانيا( حيث تم بموجبه الاعتراف بحق إنشاء نقابات،)أولا(أساسية

  .المي لحقوق الإنسان وثيقة أساسيةالإعلان الع:أولا

كانت الحاجة إلى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد فرضت نفسها بعد   

هدتها البشرية إبان الحرب العالمية الثانية، انحطت على إثرها الكرامة المآسي التي ش

الإنسانية و تعرضت لشتى أنواع التعذيب والتمثيل، وقد سعى واضعي الإعلان إلى تحرير 

سائر البشرية من البطش والطغيان ومنحا الكرامة التي تليق بها بغض النظر عن الجنس 

أو المعتقد، وباعتبار أن الكرامة الإنسانية وتمتع سائر أو العرق أو الدين أو لون البشرة 

  .    البشرية بنفس الحقوق  الركيزة الأساسية للحرية والعدل والسلام الدوليين

 



 

اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في   

ع الإلزامي إلا أنه يعتبر ، ورغم عدم تمتعه بالطاب1948 ديسمبر عام10باريس بتاريخ 

كمرجع دولي أساسي لحقوق الإنسان، تظهر قوته المعيارية لاعتباره من جهة كمرجع من 

العهد الدولي :طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة على إثر اعتمادها لاتفاقيتين دوليتن

قافية، كما للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادي والاجتماعية والث

سمح العهدين اللذان أعادا مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوضع آليات رقابة 

على الحقوق المعلن عنها في العهدين، ومصادقة عدد كبير من الدول على العهدين من 

 بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1968جهة أخرى، كما اعترف إعلان طهران لعام 

  . 1ل المجتمع الدولييعتبر التزام لك

  الإنسان لحقوق العالمي الإعلان في نقابات إنشاء حق تكريس:ثانيا
 ":يلي ما على من الإعلان20 المادة نصت

  .السلمية والجماعات الجمعيات في الاشتراك حرية في الحق شخص لكل .1

  .2 "ما جمعية إلى الانضمام على أحد إرغام يجوز لا .2

 للأفراد الجمعيات في الاشتراك حق الأولى فقرتها فيهذه المادة  كرست فبينما    

 كرست بينما أي الإكراه،:للانضمام السلبي الجانب  نفسهاالمادة من الثانية الفقرة استبعدت

 مصالح حماية لغرض وذلك النقابات إلى والانضمام إنشاء حق الإعلان من 23 المادة

  .الأفراد هؤلاء

  "3.لمصلحته حماية نقابات ىإل وينضم ينشئ أن في الحق شخص لكل "

 النقابات إنشاء حق تمييز محرريه إرادة الإنسان لحقوق العالمي الإعلان في يلاحظ ما     

 مادتين في الحقين بين فصل فلماذا وإلا آخر، طابع ذات الجمعيات في الاشتراك حرية عن

 العموم لفظ على يدل" شخص كل" صياغة أن كما واحدة، مادة في يجملهما ولم مختلفتين

                                                 
1 -« la Déclaration universelle exprime la conception commune qu’ont les peuples du monde 
entier des droits inaliénables et inviolables inhérents à tous les membres de la famille humaine 
et constitue une obligation pour les membres de la communauté internationale. 
»www.diplomatie.gouv.fr. 

  .1963.09.10 الصادرة في 64، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،ج ر ،العدد)20(المادة - 2
  . سابقمرجع،)23(المادة - 3

 



 

 محرري أن كما الحق، بذلك المعنية الفئات حددت التي 87 رقم الاتفاقية خلاف على

 بلوائح التقيد بشرط 87رقم الاتفاقية تجاء بينما الحق لذلك ضابط أي يضعوا لم الإعلان

 تمييز، أي دون العمل، وأصحاب للعمال:"على هامن 2 المادة نصتحيث   المنظمات تلك

 الانضمام في الحق وكذلك يختارونها، منظمات تكوين في سابق، يصترخ دون الحق،

  .1 "المنظمات هذه بلوائح التقيد إليها،بشرط

   الدوليين العهدين في نقابات إنشاء حق :الفرع الثاني  

  كما نصالإنسان، لحقوق العالمي الإعلان في النقابية الحرية على النص ورد  

 للحقوق الدولي العهد ، ثم تبعه)أولا( على هذا الحقياسيةوالس المدنية للحقوق الدولي العهد

 ترتيبات بين التباين من نوع نلاحظ وسوف ،)ثانيا(والثقافية والاجتماعية الاقتصادية

  .نقابات إنشاء حق يخص فيما العهدين

  والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهدحق إنشاء نقابات في :أولا

 نفس 222المادة  من الأولى الفقرة في والسياسية لمدنيةا للحقوق الدولي العهد أعاد  

 الفقرة أما ، الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من 23 المادة في عليها المنصوص الترتيبات

 الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان في توجد لم بضمانات جاءت فقد 22 المادة من الثانية

 وبالقدر القوانين  عليه تنص بما إلا اتنقاب إنشاء حق ممارسة من الحد يجوز لا بحيث

 موافقا العهد جاء كما ديمقراطية مجتمعات في العام والأمن الحريات يضمن الذي اللازم

 الشرطة أعضاء على الواردة القانونية القيود أجاز حيث 87رقم الاتفاقية لترتيبات

                                                 
  : للحرية النقابية و حماية حق التنظيم87،الاتفاقية  رقم )2( المادة - 1

http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/conv087.pdf. 
  :" على مايلي)22(تنص المادة   2-

لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل  .1
  . حماية مصالحه

يها القانون وتشكل تدابير لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عل .2
ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة 

ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات . العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم
  . لى ممارسة هذا الحقالمسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية ع

 بشأن 1948          ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 
الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل 

 في الصادر 20 ر،العدد ج ،والسياسية المدنية للحقوق العهد الدولي" .صوص عليها في تلك الاتفاقيةبالضمانات المن
  .1989.05.17في

 



 

التي هي ولية للعمل تسمح هذه المادة على الدول الأعضاء في المنظمة الدوالجيش،كما لا 

طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من التهرب من الالتزامات الملقاة عليها 

   . الخاصة بالحريات النقابية و حماية حق التنظيم87بموجب الاتفاقية رقم 

 والثقافية  والاجتماعية الاقتصادية للحقوق الدولي العهدحق إنشاء نقابات في :ثانيا

       جاء مما أوسع بصفة نقابات إنشاء حق موضوع في يفصل لكي لعهدا جاء  

 الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان في وحتى بل والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد في

  :بضمان تلتزم العهد هذا في الطرف الدول إن:"على منه 8 المادة نصت

 من التي النقابة إلى الانضمام وكذا النقابات الغير مع لتكوين شخص أي حق.أ     

 وذلك الشأن ذات المنظمات طرف من الموضوعة للقواعد الوحيد التحفظ تحت اختياره،

  .والاجتماعية الاقتصادية مصالحهم وحماية لتفضيل

 التي و القوانين عليها نصت التي القيود إلا عليه تقع أن يمكن لا الحق هذا ممارسة   

 أو العام النظام الوطني، الأمن مصلحة في ديمقراطي، عمجتم في لازمة تدابير تمثل

  .الآخرين حريات و حقوق لحماية

 تكوين في الأخيرة هذه وحق وطنية فدرالياتنوك فدراليات تكوين في النقابات حق.ب

    » 1 .إليها الانضمام أو دولية نقابية منظمات

 طياتها في تجمع بصياغة قافيةوالث والاجتماعية الاقتصادية للحقوق الدولي العهد جاء     

 الدولي العهد من 22 والمادة الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من 23المواد نصوص

 التي القانونية التدابير تلك أنعلى  فيه التأكيد تم كما والاجتماعية، الاقتصادية للحقوق

 ميالقو الأمن مصلحة وتضمن ديمقراطية مجتمعات في ضرورية تكون الأنظمة تضعها

 حصر قد بذلك ويكون الآخرين وحريات حقوق لحماية لازمة وتكون العام والنظام

 الوطنية فدرالياتنكال حق كرس كما نقابات، إنشاء حق على ترد قد التي القيود مجالات

           الاقتصادية للحقوق الدولي العهد ويكون إليها الانضمام أو دولية نقابية منظمات تكوين في

                                                 
  1989.05.17الصادرة في 20،ج ر ،العددوالثقافية والاجتماعية  الاقتصاديةمن العهد الدولي للحقوق)8(المادة -  1

  :أنظر أيضا
http://www.arabhumanrights.org/dalil/34.htm. 

  

 



 

 حق ضمنت والتي النقابية للحريات 87 رقم الاتفاقية من أبعد إلى ذهب قد  يةوالاجتماع

 دولية منظمات إلى فقط الانضمام في العامة واتحاداتهم العمل وأصحاب العمال منظمات

 . للعمل

  المطلب الثاني 

  . حق إنشاء نقابات  في النصوص الإقليمية

قد أدرج حق إنشاء نقابات في الإقليمية بحقوق الإنسان عموما واهتمت النصوص   

، وقد كانت أولى الوثائق الإقليمية هي الإعلان الأوروبي لحقوق مختلف تلك النصوص

كما ) الفرع الأول(الإنسان وتبعه بعد سنوات اعتماد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

سان و تبعه كرس منظمة الاتحاد الإفريقي حقوق الإنسان عبر الميثاق الإفريقي لحقوق الإن

الفرع (اعتماد الإعلان العربي لحقوق الإنسان المعتمد في إطار جامعة الدول العربية

  ). الثاني

  .الأوروبي والأمريكي ينالصعيد على نقابات إنشاء حق:الأول الفرع

      صدر عن مجلس أوروبا جملة من النصوص كان الهدف منها الإعلان عن الحقوق 

 موازاة للإعلان العالمي لحقوق على المستوى الأوروبي الأفراد الأساسية التي يتمتع بها

كما شهدت الدول في إطار الاتحاد الأمريكي ميلاد الإعلان الأمريكي ) أولا( الإنسان

  ).ثانيا(لحقوق الإنسان

  ة الأوروبيحق إنشاء نقابات في الإعلانات والمواثيق: أولا 

 تكريسا لحق إنشاء نقابات منها في تعتبر النصوص على المستوى الأوروبي الأكثر  

الإعلان الأوروبي لحقوق لإقليمية الأخرى حيث صدرت وثيقتان هما المنظمات ا

  ).2(ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبيو) 1(الإنسان

  .الإنسان لحقوق الأوروبي حق إنشاء نقابات في الإعلان )1

 على حق الاجتماع     1950ام        نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لع

 من العهد الدولي 11وحماية حق التنظيم في صياغة تشبه تلك المحررة في نص المادة 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما جاء في الميثاق الأوروبي الاجتماعي لعام 

 



 

على الحق ، كما جاء النص 1 بمواد يشبه مضمونها معايير المنظمة الدولية للعمل1961

 منه حق 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وعالجت المادة 5النقابي في المادة 

التفاوض الجماعي وجاءت الفقرة منها بسابقة من نوعها حيث تعترف بحق ممارسة 

  .الإضراب ونكون بالتالي أمام اعتراف وثيقة دولية بهذا الحق

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 11المادة        تعتبر الحرية النقابية  في منظور 

وجه خاص من أوجه حق إنشاء الجمعيات، حيث يندرج حق إنشاء نقابات ضمن تلك 

الحرية وتحظر بموجب الاتفاقية كل الممارسات التي تمس بهذا الحق مثل النقابات المغلقة 

 « CLOSED SHOP »جد تعددية أو أية ممارسة أخرى، كما تفترض بالضرورة توا

يشمل حق إنشاء نقابات مجموعة من الصلاحيات تزود بها النقابات كحق النقابات نقابية،إذ 

  .2الانخراط إليهاوقها، وتأسيس فدراليات للنقابات وتسيير حقوفي وضع قانونها الأساسي، 

 النقابات التي يختارونها،  حق عام للعمال بالانخراط في11المادة       كما تضمن أيضا 

لكن لا يجب أن يمارس المظهر الجماعي للحرية النقابية على حساب الحق الفردي ،حيث 

أكدت لجنة حقوق الإنسان الأوروبية ذلك بمناسبة دراستها لحق الانضمام إلى النقابات 

، يجب على الدولة حماية الفرد ضد كل  حق الانضمام إلى النقابات فعالالكي يكون:"بقولها

ند الطرد يمكن أن يحدث التعسف ع ات باعتبارها الطرف القوي،تعسف من طرف النقاب

عندما تكون القواعد غير  يكون مطابقا لنظامها الداخلي، أو لاأو الفصل من النقابة و

أو إذا كانت نتائج ذلك الطرد أو الفصل وخيمة على الفرد ،كأن تفقده  معقولة أو تعسفية،

،لقد جاءت أحكام  محكمة حقوق "قطاعمنصب عمله لسبب هيمنة النقابة على ذلك ال

  الإنسان الأوروبية كي تؤكد على كون حق إنشاء نقابات متفرع من حق إنشاء جمعيات 

 27 للشرطة ضد الحكومة البلجيكة بتاريخ ذلك في عدة قضايا منها قضية النقابة الوطنيةو

  .3 1976 فيفري 6قضية نقابة سائقي القاطرات السويدية المؤرخة ب و1975أكتوبر 

                                                 
1 - SWEPSTON (Lee)  « Droits de l’homme et liberté syndicale : évolution sous le contrôle de 
l’OIT » Revue Internationale du Travail, vol.137, N2, 1998, p192.  
2-VELU(Jeques) & ERGEC (Rusen) « La convention européenne des droits de l’homme » 
BRUYLANT, Belgique, 1990, p655. 
3- VELU(Jaques) & ERGEC (RUSEN).op.cit., p655 

 



 

 حق إنشاء نقابات في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي )2

 من الميثاق الحقوق 12لإنسان نجد المادة موازاة للإعلان الأوروبي لحقوق ا       

ق تكوين لأي شخص حق التجمع السلمي وح: "  أنهالأساسية للاتحاد الأوروبي تنص على

وما يستلزم منه  المدنيالنقابي و ،ال السياسي خاصة في المج،جمعيات على كل المستويات

حق أي شخص في تكوين مع الغير نقابات والانضمام إليها لغرض الدفاع عن 

  .1"مصالحهم

ذي لوحظ ررو ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي تجاوز النقص ال      قرر مح

في أدراج حق إنشاء المتمثل لأوروبي لحقوق الإنسان وعلان ا من الإ11في نص المادة 

أدرجت  في محاولة أولى لتحرير نص الميثاقكأحد أوجه حرية إنشاء الجمعيات، ونقابات 

رت الجمعيات النقابية إلى جانب  الجمعيات السياسية صياغة عامة للجمعيات بحيث ذك

 جاء في المادة والمدنية ولم يتم ذكر حق إنشاء نقابات  في نص مستقل على خلاف ماء

الحقوق علمت النقابات بنية محرري ميثاق .لإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان من ا11

التي كانت تتجه نحو إلغاء التأكيد على حق إنشاء نقابات     الأساسية للاتحاد الأوروبي 

في الميثاق، فثارت إثر ذلك ردود أفعال من تلك النقابات وخاصة الكنفدرالية الأوروبية 

 مساسا بالحريات النقابية  لذا أبقى محرري  ة محرري الميثاقللنقابات، حيث رأت في  ني

ولم يعد  ،نسانلأوروبي لحقوق الإعلان ا من الإ11الميثاق على الصياغة نفسها للمادة 

بذلك حق إنشاء نقابات محدودا على مستوى دول معينة في الاتحاد بل  تمت توسعة ذلك 

على آل " أن عبارة BRAIBANT (Guy)الحق على النطاق الأوروبي ،فيرى الأستاذ 

  .2تشمل حق إنشاء نقابات على المستوى الأوروبي" المستويات

  

  :حق إنشاء نقابات على المستوى الأمريكي:ثانيا 

                                                 
1 - BRAIBANT (Guy) « la charte des droits fondamentaux de l’union européenne », éditions 
du Seuil, paris2001, p122 . 
2 - BRAIBANT (Guy).Op.cit. pp123-124. 

 



 

 لتكريس حق إنشاء نقابات في 1948 لعامنسانجاء الإعلان الأمريكي لحقوق الإ  

عها كما اعترف هذا  وأدرج هذا الحق في حق تكوين جمعيات مهما كان طاب22المادة 

الحق لأي شخص دون أي تمييز،وقيد هذا الحق باحترام وحماية المصالح المشروعة 

لأي شخص حق تكوين جمعيات مع الغير، لغرض تسهيل وحماية مصالحه "لأصحابه 

المشروعة،سواء كانت ذات طابع سياسي، اقتصادي، ديني، اجتماعي، مهني، نقابي أو أي 

  .1"طابع آخر

 عدم إلزامية الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان للدول الأعضاء في الاتحاد       رغم

الأمريكي، إلا أننا نلتمس أن واضعي هذا النص أرادوا التحرر من ضوابط المشروعية 

التي يمكن أن تحتج بها الدول للحيلولة دون السماح بتكوين الجمعيات خاصة النقابات 

  .2"غرض تسهيل و حماية مصالحهم المشروعةل"منها، وهذا لأن صياغة النص جاءت 

 على حق 1969لعام ) عهد سان جوزي(     نصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

 من البروتوكول الإضافي للاتفاقية 8، بينما أعادت المادة 16إنشاء جمعيات في مادتها 

هد الدولي للحقوق  نفس الترتيبات التي جاء بها الع1988الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأتى البروتوكول الإضافي لعهد سان جوزي  بحماية 

خاصة للمظهر السلبي  للانخراط، حيث نص أنه لا يمكن إرغام أحد بالانخراط  إلى 

            « la sécurité syndicale  »النقابات، ويستلزم منه أن بند الحماية النقابية 

  .3و الممارسات المشابهة لها تكون محظورة بموجب هذا البروتوكولأ

  .والعربي الإفريقي المستوى نقابات على إنشاء حق:الثاني الفرع
سعت الدول الإفريقية في إطار الاتحاد الإفريقي إلى اعتماد وثيقة تعترف بحقوق   

 في إطار جامعة الدول ، كما لعبت المنظمة العربية للعمل)أولا(الأفراد في إنشاء نقابات 

  ).ثانيا(العربية دورا هاما في تكريس حق إنشاء نقابات

                                                 
1 -http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Sud_A/decla_48.htm 
2- Article XXII / Droit d'association 
Toute personne a le droit de s'associer avec d'autres, afin de favoriser et protéger ses intérêts légitimes, 
d'ordre politique, économique, religieux, social, culturel, professionnel, syndical ou autre. 
http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Sud_A/decla_48.htm 
3 - SWEPSTON (Lee), Op.cit, p192. 

 



 

  .في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان نقابات إنشاء حق: أولا  
 المعتمد في دورة 1981 لحقوق الإنسان والشعوب لعام فريقيكرس الميثاق الإ  

المحددة في القانون،  شريطة احترام الشروط 10نيروبي حق تكوين جمعيات في المادة 

كما نلاحظ أن صياغته جاءت عامة ولم يتم فيها ذكر لحق إنشاء نقابات حيث يفهم أن ذلك 

  :الحق يدخل ضمن حق تكوين جمعيات، فنجدها تنص على أنه

يحق لكل إنسان و بكل حرية أن يكون جمعيات مع الآخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام -1"

  .التي حددها القانون

وز إرغام أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية على أن لا يتعارض ذلك مع لا يج- 2

  .1"الالتزام بمبدأ التضامن النصوص عليه في هذا الميثاق

 2      كما جاء بحماية للجانب السلبي للانضمام إلى الجمعيات، وذلك في مدلول  الفقرة 

بي للانضمام من طرف بعض  وقد تستغل بذلك الحماية المكرسة للجانب السل10من المادة 

التشريعات للحد من الحرية النقابية والحق في إنشاء نقابات وهذا بمنع حق الانضمام على 

الأفراد إذا ما نصت على الجانب السلبي الانضمام في تشريعاتها وسكتت عن حق 

ى لم يرق الميثاق الإفريقي في ميدان الحريات النقابية إل. الانضمام في مظهره الإيجابي

 المستوى الذي وصلت إليه المواثيق الإقليمية الأخرى، فبينما ذكر حق إنشاء نقابات في

الإعلانين الأوروبي والأمريكي لحقوق الإنسان  نجد أن محرري الميثاق الإفريقي تجنبوا 

ذكر حق إنشاء نقابات  وصيغ ذلك الحق  بصياغة غامضة قد يتسنى لأنظمة الحكم 

يات النقابية لعدم وجود وثيقة إقليمية نابعة عن إرادة الدول الإفريقية المساس بالحر

ذكر حق إنشاء نقابات أن أغلب أنظمة " نسيان"الأعضاء في المنظمة، وقد يكون سبب 

الدول الإفريقية تتخوف من القوى الاجتماعية عموما ومن النقابات بشكل خاص كونها 

  . ن في تلك الدولتشكل عامل عدم استقرار ومساس بالنظام العام والأم

                                                 
  ؛ 1987.02.04  فيالصادرة06،العددج ر لحقوق الإنسان، من الميثاق الإفريقي 10المادة - 1

http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/tachriaat/africa1981OK.pdf 
  

 

 



 

يتجلى لنا مما سبق أن القانون الدولي واضح نسبيا ومتجانس بشكل بارز فيما 

يخص حق إنشاء نقابات وحماية الحق النقابي، كما يتجلى أن معظم الترتيبات تنبثق أو 

 لمنظمة العمل الدولية والخاصة بالحريات 87مستوحاة بطريقة أو بأخرى من الاتفاقية رقم

  .1948 ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام1948حماية حق التنظيم لعام النقابية و

  .الإنسان لحقوق العربي الميثاق في نقابات إنشاء  حق:ثانيا

 لإعداد ميثاق عربي لحقوق الإنسانعلى المستوى العربي تعود أولى المحاولات   

 المحاولة ولكن ،1948 لسنة العالمي للإعلان محاك 1971 سنة عربيا إعلانا إصدار

 كاملة سنوات عشر ومرت الجامعة، دول أغلب طرف من والرفض بالتحفظ قوبلت

 ميثاق مشروع إعداد تم أين 1982 غاية إلى تذكر حركة أي دون) 1981- 1971(

 الدول بعض به تقدمت طلب بسبب مناقشته العربية الجامعة تستطع لم لكن عربي،

 ندوة طرف من الإسلام في الإنسان حقوق إعلان رإصدا يتم حتى التريث فحواه الأعضاء

  .19901سنة بالقاهرة إعلانه تم والذي الدول الإسلامية

حيث جاء بمادتين تكرس  1994خريف  لحقوق الإنسان في  العربيالميثاقأعد   

فتنص  إحداها حرية التجمع والاجتماع و تكفل الأخرى حق إنشاء نقابات وحق الإضراب

للمواطنين حرية الاجتماع و حرية :"ثاق العربي لحقوق الإنسان على أنه من المي28المادة 

التجمع بصورة سلمية ولا يجوز أن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين 

و حماية حقوق الآخرين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أ

تكفل الدولة الحق في تشكيل :"ميثاق على أنه من نفس ال29كما تنص المادة ، "و حرياتهم

 ةصادق عدم م  ورغم ،2"نقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون

ملحوظا في مجال النقابات  إلا أننا نلتمس تقدما أي دولة عربية عليه طيلة عشرية آاملة

م يتم ذآرهما في الإعلان حيث آرس هذا الميثاق حق تكوين نقابات وحق الإضراب اللذان ل

                                                 
  www.gohod.net/node/234.  :" نسانالإ لحقوق العربي الميثاق عن"- 1

2 - www.pogar.org/arabic/themes/reforms/documents/acharter.p 

 



 

 ضرورة مراجعته وتحديثه وتحيينه  عدم التصديق على الميثاق العربياستدعى.1الإسلامي

 ،2004ليتم تبنيه في صورته الجديدة بالعاصمة التونسية تونس في شهر ماي من سنة 

  الحقوق التي تعالج35جاءت الصياغة الجديدة للميثاق بحق إنشاء نقابات في مادته 

 حرية في الحق شخص لكل -1 ":على أنه  التي تنصالاجتماعية بالنشاطات تعلقةالم

 من النقابي العمل ممارسة وحرية إليها، والانضمام المهنية النقابات أو الجمعيات تكوين

  .مصالحه حماية أجل

 ينص التي تلك إلا والحريات الحقوق هذه ممارسة على القيود من أي فرض يجوز لا  2‐

 أو العامة السلامة أو القومي الأمن لصيانة ضرورية تدابير وتشكل النافذ تشريعال عليها

 الآخرين حقوق حماية أو العامة، الآداب أو العامة الصحة حماية أو العام، النظام

   .وحرياتهم

 التشريع عليها ينص التي الحدود في الإضراب في الحق طرف دولة كل تكلف - 3
لعربي الجديد عن سابقه بذكره لحق الانضمام  وحرية ممارسة ، تميز الميثاق ا2"النافذ

العمل النقابي التي أغفل ذكرها في طبعته الأولى، كما حظر  على الدولة الطرف فيه تقييد 
  . بداعي احترام التشريع والحفاظ على الأمن والسلامة العامةالحق النقابي إلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ، الإسلامي المؤتمر منظمة عن  المنبثقة الإسلامية الدول ندوة طرف من الإنسان لحقوق الإسلامي الإعلان اعتمد - 1
 الأخرى الإقليمية بالمواثيق مقارنة الزمن في متأخرا ميالإسلا الإعلان جاء قدو ،1990 سنة بالقاهرة عنه الإعلان تم
 حق وجود نلتمس لم ،1981 الإفريقي الميثاق – 1969 الأمريكية الاتفاقية – 1950 نوفمبر 04 الأوروبية الاتفاقية –

 حقوق ضمان فيها جاء التي 13 المادة بوضع محرريه اكتفىو ،الإنسان لحقوق الإسلامي الإعلان في نقابات إنشاء
 الإكراه، الاستغلال،الإضرار،(بالعامل الأذى إلحاق شأنه من ما كل الإعلان حظر كما العمل، اختيار وحرية العامل
 في العامل عاتق على والإخلاص الإتقان واجب الإعلان يلقي كما ،)المالية حقوقه تقاضي في  التأخير الجنسي، التمييز
 وأصحاب العمال بين تنشأ قد التي الجماعية النزاعات لحل التدخل في لدولةا واجب الإعلان ويذكر  الإسلامية، الدول
 أن الدولة طرف من الجماعية النزاعات حل تكريس قبل الإسلامي الإعلان محررو على الأجدر من كان. العمل

   .الجماعية اتالمفاوض في حقهم ثم مصالحهم عن للدفاع إليها والانضمام نقابات إنشاء في العمال هؤلاء حق يدرجوا
  

2 - www.pogar.org,Op.cit. 
  

 



 

  
  الثاني الفصل

 إحاطتهو نقابات إنشاء حق تنظيم في ملللع الدولية منظمة فضل
   .قانونية ضماناتب

  
  

لعبت المنظمة الدولية للعمل منذ نشأتها دورا بارزا في تكريس حق إنشاء نقابات،   

 بقيت خلال السنوات التي تلت نشأتها تبذل جهودا معتبرة ولم تتوقف عند ذلك الحد بل 

لكي يتسنى لنا الإلمام بالجهود  ولنقابية،المعايير الخاصة بالحرية ا تنظيم ذلك الحق عبرل

التنظيمية لمنظمة العمل الدولية يستوجب علينا دراسة ماهية حق إنشاء نقابات في ظل 

، كما امتد تنظيم المنظمة الدولية للعمل لحق إنشاء نقابات إلى )المبحث الأول(معاييرها

  ).المبحث الثاني(إحاطته بحماية قانونية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الأول المبحث

 



 

  .للعمل الدولية المنظمة معايير ظل في نقابات إنشاء حق ماهية
 كي نفهم اختصاص المنظمة الدولية للعمل بقضايا النقابات يجب علينا بادئ الأمر   

الذي تعتمد عليه في تنظيمها وسنها للمعايير الدولية لحماية  القانوني الأساساستعراض 

 في نقابات إنشاء حق مضمون يجب التطرق إلى ، كما)الأول المطلب(حق إنشاء نقابات

 الوطنية الشروط  تلكتطابق مدىو ،)الثاني المطلب (الدولية العمل منظمة معايير ظل

  ).الثالث المطلب( الدولية العمل منظمة معايير مع  نقابات إنشاء بحق المتعلقة

  المطلب الأول
  .للعمل الدولية المنظمة لاختصاص القانوني الأساس 

    نبع اختصاص منظمة العمل الدولية بصفتها منظمة متخصصة بقضايا العمل عامة ي   

المبادئ التي بية بالخصوص من دستورها المنشأ وعبر الأهداف ومسائل الحريات النقاو

 كما تعتبر الاتفاقية التي أبرمتها منظمة ،)المطلب الأول(سطرتها هذه المنظمة لنفسها

  .)المطلب الثاني(تحدة بمثابة اعتراف لجهودها في ميدان العملالعمل الدولية مع الأمم الم

   .الدستوري الأساس:الأول الفرع
ها صلاحية  ل يخولدستور       زودت الوفود المشاركة في مؤتمر السلام المنظمة ب

 سنة من نشأتها أدخل مؤتمر 25بعد قرابة ، و)أولا(ل العمل والعمالالنظر في مسائ

   .)ثانيا(أكد على أهداف و مبادئ المنظمةلى دستور المنظمة ولفيا تعديلا عفيلاد

  اعتراف الدول الأعضاء باختصاص منظمة العمل الدولية:ولاأ  
دائم لا يكون إلا على أساس أن إرساء سلام عالمي و منظمة دستور    جاء في ديباجة 

لتأكيد عل ا"و" لكل عمل أجر مساو لقيمته"مين عدالة اجتماعية  ونصت على مبدأين ها

كما ذكرت أن عدم اعتماد أمة ما لنظام عمل إنساني سيعيق جهود  ،"مبدأ الحرية النقابية

- 3 في فقرتيها1تأكد المادة تحسين مصير العمال في بلدانهم والأمم الأخرى في سعيها إلى

 المنظمة على أن أي دولة تريد الانضمام  في المنظمة يجب أن تصرح  دستور من 4

 عن قبولها للالتزامات المنصوص عليها في دستور المنظمة بما في ذلك بصفة قطعية 

   .1944الالتزام باحترام مبادئ وأهداف المنظمة المعلن عنها في فيلادلفيا سنة 

 عليها أن تحترم المبادئ  للعمل الدوليةالمنظمةعندما تقرر دولة ما الانضمام إلى       

بما فيها مبدأ الحرية مة وفي إعلان فيلادلفيا   المنظدستورالعامة المنصوص عليها في 

 



 

يترتب من ذلك الانضمام أنه إذا ما صادقت الدولة على اتفاقية فيجب أن يتطابق النقابية، و

يستلزم على الدول السهر على تطبيق الاتفاقيات ها الوطني مع نص تلك الاتفاقية وتشريع

ذلك على كل مستويات ها بكل حرية ودولية الخاصة بالحرية النقابية والتي صادقت عليال

الدولة سواء كانت سلطة تشريعية أم تنفيذية أو قضائية وتعود مسؤولية السهر على احترام 

تعتبر الحقوق النقابية وفي مقدمتها حق إنشاء بية بالدرجة الأولى إلى الدولة والحرية النقا

مهما كان مستوى تقدم نقابات جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان على الدول احترامها 

  .1الدولة

  دستورها من المستمدة للعمل الدولية المنظمة صلاحية:ثانيا
 من جديد على  للعملمؤتمر الدوليال تأكيد الأولىجاء إعلان فيلادلفيا في مادته   

  :منظمةالالمبادئ التي تقوم عليها 

  .العمل ليس بسلعة-أ

  .         مستمرالتنظيم شرطين ضروريين لتقدم حرية التعبير و-ب

من نفس الإعلان أن المنظمة لها صلاحية  3     كما تؤكد الفقرة الأخيرة من المادة 

بعد أن تأخذ بالحسبان كل  في إطار المهام المسندة إليها وإدراج أي قرار أو توصية

العوامل الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالموضوع كما يقع على عاتقها التزام مساعدة 

 المسطرة لاسيما مشاركة العمال وأصحاب العمل في إعداد وتطبيق ول لتطبيق البرامجالد

   .2الاقتصادية لدولهمالسياسية الاجتماعية و

    للعمل الدوليةالمنظمةلاختصاص الاعتراف الدولي : الفرع الثاني
باختصاصها 3 اعترفت محكمة العدل الدولية للعمل الدوليةالمنظمةإضافة إلى ميثاق 

   .)ثانيا(كما ساهمت الأمم المتحدة في تكريس هذا الاعتراف، )أولا( قضايا العملفي

    للعمل الدوليةالمنظمة اختصاصب محكمة العدل الدولية الدائمة اعتراف: أولا
 مدى      أثيرت في السنوات الأولى لتواجد منظمة العمل الدولية تساؤلات حول

ن اختصاصها حيث تزامن ذلك مع الأزمة  الحد م إلىونادت بعض الأصواتاختصاصها 
                                                 

1-BIT «  Recueil des principes et décisions du comité des liberté syndicales » .Op.cit, paragr15-19.   
  :يضا في هذا الشأن، وأنظر أwww.iLoLex.org من دستور المنظمة الدولية للعمل 3 و1أنظر نص المواد-2

  .Liberté syndicale et négociation collective »Op.cit,p2« BIT  
 من دستور المنظمة على أنه يعرض على محكمة العدل الدولية أي مسألة تثار بخصوص شرح 37/1تنص المادة -  3

   article37 de la constitution de l’OIT.Op.cit:ميثاق المنظمة أو اتفاقية اعتمدت بموجب الميثاق،أنظر 

 



 

الاقتصادية التي تلت الحرب العالمية الأولى  التي أدت إلى تراجع في الميدان الاجتماعي، 

 مختصة ببعض  الدولية للعملمنظمةالكانت جل تلك الاحتجاجات حول ما إذا كانت 

  .1المجالات فقط أو بعض فئات العمال

تمسك  ،الدولية للعمل المنظمةلمعارضة لاختصاص      تناحرت الفرضيات المؤيدة وا

معارضو الاختصاص بأن الفصل الثالث عشر من مؤتمر فرساي يعتبر تنازلا عن السيادة 

 منظمةال دستورالوطنية ويجب شرحه بصفة ضيقة ومحصورة وأنه يجب البحث في 

ة مما عقد ألفاظ عامصاص كما أن الميثاق حرر بمبادئ وعن تعريف الاخت الدولية للعمل

الأمر أكثر ، وأشار أصحاب الفكرة بأن الأمم التي لم تعتمد نظام عمل إنساني تعيق جهود 

ولذلك يجب  ،سين ظروف عمل العمال في دول أخرىالأمم الأخرى التي تسعى إلى تح

  .     أن يتقيد اختصاص المنظمة بالحالات التي تكون هناك ضرورة على الصعيد الدولي

  1932 إلى  1922كمة العدل الدولية الدائمة في الفترة الممتدة من سنة       تعرضت مح

منظمة كما أبدت رأيا رابعا يشير الإلى إعطاء ثلاثة أراء بصفة مباشرة  حول اختصاص 

بصفة غير مباشرة لاختصاصها، كانت المرة الأولى هي المرة الحاسمة حيث أثير 

 في مؤتمر 1921نة لت مسألة الزراعة ساختصاصها بمناسبة العمل الزراعي حينما جدو

أسس ممثل  ،خاصة الدولة الفرنسيةكان الاعتراض من بعض الدول والعمل الدولي، و

تصاص المنظمة في مسألة الزراعة فرنسا اعتراضه باعتبارات تتعلق بالفرص ثم أثار اخ

ألة نظمة بمس باختصاص الم20 صوتا مقابل 74قد قرر مؤتمر العمل الدولي بأغلبية و

عرضت الحكومة الفرنسية على إثر ذلك المسألة على محكمة العدل الدولية الزراعة و

  .الدائمة

أوت   12 المؤرخ في 2     ردت محكمة العدل الدولية الدائمة في رأيها الاستشاري رقم 

صطلحات  أن المسألة تنحصر في دقة م، فيما يتعلق بحجة السيادة الوطنية1922

استنتجت أنه يتجلى بوضوح من ديباجة الجزء الثالث عشر من اهدة، والمستعملة  في المع

 حيث حددت بوضوح ،"الطابع المعقول" التي تليه 387معاهدة فرساي ومن المادة 

                                                 
1 -VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p83. 

 



 

 ممكنا استعمال لغة أكثر وتضيف المحكمة أنه لم يكن  الدولية للعمل،منظمةالاختصاصات 

 يمتد إلى التقنين الدولي لظروف إن اختصاص منظمة العمل"ختمت بقولها أن وضوح، و

 بنفس التاريخ 3 وفي الرأي الاستشاري رقم .1"العمل للأشخاص المشتغلين في الزراعة

تنظيم وتطوير وسائل الإنتاج لا "السابق والمتعلق بوسائل الإنتاج  أشارت المحكمة أن

المسائل التي لا يمنع على المنظمة بالتكفل ب:"لكنها أقرت أنه" يدخل في اختصاص المنظمة

رة دراسة جوانب معينة لأنه يمكن أن تبرز لها ضرو يخولها لها ميثاقها بصفة صريحة،

 كما ،"أو الآثار التي قد تخلفها الإجراءات المتخذة عل الإنتاج ،من وسائل وطرق الإنتاج

لة لها علاقة أقرت المحكمة بموجب هذا المبدأ أنه يتسنى للمنظمة معالجة أي مسأ

بحوادث العمل كما اعترفت للمنظمة بصلاحية اقتراح إلغاء طريقة المهنية وبالأمراض 

  . 2إنتاج معينة  لأسباب اجتماعية

بمناسبة اقتراح " ratione personae"أثيرت مسألة الاختصاص الشخصي للمنظمة   

طرحت المسألة على المحكمة  ،لمخابزمعاهدة تحمي بعض العمال الذين يعملون في ا

من طرف أصحاب العمل الأعضاء في المكتب الدولي ل الدولي بصفة فرعية  الدائمة للعد

الفئة من العمال، وفي  لمعرفة هل كان بإمكان المعاهدة منح حماية تلك ،1925للعمل عام 

دافع  فسهم، النشاط بأننفس الوقت وبصفة تكميلية تمنع على أصحاب العمل ممارسة  ذلك 

ي للمنظمة يخص ظروف ن الاختصاص الشخصأصحاب النظرية الحصرية عن فكرة أ

الذين لهم العمال ما وأنه لا تهتم إلا بالأجراء ولا يمتد لظروف العمل عموعمل العمال و

لا يعني أي نشاط إنساني بل يراد "  العمل"  كما اعتبروا أن مصطلحتلك الصفة مستقبلا،

" أو" قواعد عامة "به العمل لمصلحة الغير كما اعتزموا أن ليس للمنظمة صلاحية وضع

سائل معينة تطبق حسب تقدير بل يمكن لها وضع و ،لتشريع دولي للعمل" مبادئ العامةال

ممثلا عن المكتب الدولي للعمل عن  بصفته " Albert Thomas" دافع السيد.الدول

تصاص  أن معيار الأجر ليس كاف لتحديد اخ، حيث كان يرىاختصاص المنظمة

أن اختصاصها الشخصي يبتعد عن أي  " Albert Thomas  "داستدل السيكما  المنظمة،

                                                 
1 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p186. 
2 - Ibid. p187. 

 



 

 حماية       إلىأن التدابير المقترحة من طرف المنظمة تهدف عموما، وتعريف دقيق

 من أي بند يتعلق باختصاصها معاهدة فرسايالجزء الثالث عشر من  كما أن خلو ،العمال

  . واسعا وغير محدود للأفراد الذين تربطهم علاقة عمل يجعله بالنسبةالشخصي 

لعمال وأصحاب تجمع العمل إلى تكريس حرية التنظيم و الدولية لمنظمةال سعت 

مل حول  النصوص التي اعتمدتها الندوة الدولية للعترأث كما ،العمل عل حد سواء

 الذين ألزموا باتخاذ تدابير معقولة تتعلق  ، على عمل أرباب العملةمباشرالفسفور الأبيض 

  .1ارس ذلك العملبأي شخص يم

 جويلية 23 المؤرخ في 13 في رأيها الاستشاري رقم ت محكمة العدل الدائمةأقر    

 لها اختصاص سن واقتراح تقنين  للعمل الدوليةالمنظمة أن  أعضاءهاأغلبية، ب1926

 في المرتبة ، كما أقرت أن المنظمة تهتميهدف إلى حماية بعض فئات العمال الأجراء

 المحكمة أنه لا يسعها وضع وجاء في رأي ،الذي يؤديه صاحب العملط  بالنشاالثانية

 فيم يخص سن التشريعات  الدولية للعملمنظمةالحدود للسلطة التقديرية التي تتمتع بها 

  .2الثانوية

          للعمل، الدوليةللمنظمة       كرست أراء محكمة العدل الدائمة الدولية الاختصاص العام 

 الاختصاص أكثر بروزا بعد الحرب العالمية الثانية عبر التصورات       حيث أصبح هذا

الذي أدى إلى توسيع  الاختصاص الموضوعي ، والمبادئ التي أتى بها إعلان فيلادلفيا

اختصاصها  امتد وقد ، حيث لم يعد اختصاصها يقتصر على ظروف العمل،للمنظمة

أدى التوسع في الاختصاصات . لعماللبشر وليس محدودا على فئة ا إلى سائر االشخصي

المذكورة أن أصبحت معايير العمل الدولية لا تمس المسائل المتعلقة بالعمل بالخصوص 

متد بصفة أوسع إلى السياسة الاقتصادية والاجتماعية ، بل توالقانون الاجتماعي عموما

 أراء المحكمة كما سمحت، 3وإلى مجال الحريات العامة بما فيها معايير الحرية النقابية

وإلى بناء مصطلح  ، المنافسة الدولية المنظمة الدولية للعمل إلى اختصاصتوسعةإلى 

                                                 
1 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, pp187-188. 
2 - Ibid, p189. 
3 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, pp190-192. 

 



 

  المنظمة وضع تمييز بين مبادئ إلىسمح رفض المحكمةوقد ، متغير لاختصاصها

     . ر نشاطها دون عائقيطوئل تنفيذها  بمناسبة رأيها الاستشاري  الثاني بتوساو

   للعمل الدوليةالمنظمةباختصاص منظمة الأمم المتحدة اعتراف  : ثانيا     
لكن بموجب اتفاقية        لا تعالج الأمم المتحدة المسائل الخاصة بالعمل بشكل متخصص،

 بها كهيئة متخصصة اعترفت الأمم المتحدة ، للعملمنظمة الدوليةال مع 1946أبرمت سنة 

 لأهداف المسطرة في دستورها،وابتداءحقيق اوكل لها مهمة اتخاذ التدابير الضرورية لتي

  بخطى موازية فيما  للعمل الدوليةنظمة الأمم المتحدة والمنظمة سارت م1948من عام

موضوع الحرية النقابية ومواضيع أخرى متعلقة بحقوق الإنسان، اعتمدت  الأمم ب تعلقي

وذلك نقابية ن تلك المسائل الحقوق الالمتحدة معايير ومبادئ تخص مسائل العمل ومن بي

 حيث ،1966 والعهدين الدوليين لعام ،1948في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

ضرورية لممارسة الحقوق النقابية، وتبقى مهمة الرقابة على حق كرست حقوق وحريات 

  . إنشاء نقابات من بين الأدوار الأساسية التي سطرتها منظمة العمل لنفسها

  الثاني المطلب

   للعمل الدوليةةمنظمال إنشاء نقابات في ظل معايير مضمون حق

 تسمح لفئات مهنية التجمع 1 مجموعة من الترتيبات87جاء في متن الاتفاقية رقم   

 وكذا حقهم في إعداد ،دون حاجة لرخصة من السلطات العامة، لغرض إنشاء نقابات

لك التنظيمات النقابية  ويترتب عن نشأة ت،)الفرع الأول(القانون الأساسي لتلك التنظيمات

ابية  كما يحق لتلك التنظيمات النق، يتمثل في حريتهم للانضمام إليها،نشوء حق للأفراد

 كما تتعرض الاتفاقية إلى الفئات التي يحق ،)الفرع الثاني(الانضمام إلى منظمات دولية 

  .)الفرع الثالث(لها إنشاء نقابات

  وفي إعداد قانونها الأساسيأ تكوين النقابات عدم تدخل السلطات العامة في :الأول فرعال

                                                 
للعمال و لأصحاب العمل،دون أي «: أنهو الخاصة بالحريات النقابية على) 87(من الاتفاقية رقم ) 2( تنص المادة - 1

تمييز،الحق،دون ترخيص سابق،في تكوين منظمات يختارونها،و كذلك الحق في الانضمام إليها،بشرط التقييد بلوائح هذه 
  :أنظر»المنظمات

http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/conv087.pdf. 

 



 

      عان العمال إثر الثورة الصناعية من عراقيل كثيرة كان أهمها حظر السلطات العامة 

آنذاك لتكوين أي نوع من الجمعيات في أوروبا بحجة أنها تعيق الليبرالية وتهدد الأمن 

اسع عشر لسبب آخر وهو عرقلة العمومي، بينما حظرت النقابات في أمريكا في القرن الت

المبادلات التجارية، ونتيجة لنضال النقابات عبر تلك الأزمنة ووعود رجال السياسة للطبقة 

العاملة بعالم أفضل بعد الحرب العالمية الأولى، برز حق إنشاء نقابات في أهداف منظمة 

  .ا الدولية المنظمة إلى تحقيقه عبر اتفاقياته العمل الدولية و أصبح مبدءا تسعى

   نقابة دون إذن مسبقحق إنشاء:أولا 

، كما )1(»دون ترخيص سابقب « حق إنشاء تنظيمات نقابية 87 الاتفاقية رقم كرست    

  ).2(تنشأ التي النقابة اختيار حريةمن الاتفاقية تض

  للنقابة المنشأ للاجتماع إدارية رخصة اشتراط عدم .1

ن أن تطلب لإنشاء نقابات فقط بل كل لا تحظر الاتفاقية التراخيص التي يمك   

القواعد التي لها علاقة بنشأة تلك التنظيمات، كتلك التي تلزم اعتماد القانون الأساسي لتلك 

التنظيمات أو إلزام رخصة لعقد جمعية تأسيسية، لكن هذا لا يعني أن مؤسسي التنظيم 

قد تكون قد أعدت بشكل النقابي معفون من إجراءات الإشهار أو الإجراءات الأخرى التي 

، المهم أن تكون طبيعة تلك الإجراءات 1عام للجمعيات أو بشكل خاص بالنسبة للنقابات

وفي هذا السياق ليس الطابع الإلزامي أو الثانوي لتلك . غير مساوية لرخصة مسبقة

الإجراءات هو المعيار الذي يحدد هل تعتبر تلك الإجراءات بمثابة رخصة مسبقة، بل 

بحث عن معايير الإلزامية المتعلقة بجوهر الإجراء والذي قد يرفض بسببه تسجيل يجب ال

التنظيم، أو في السلطة التقديرية التي تتمتع بها السلطة المختصة بالتسجيل وكذا الحقوق 

  . 2بالنقابات التي سجلت نفسها المعترفة للنقابات غير المسجلة بالمقارنة

ن الإذن المسبق الذي هو محظور بموجب يجب الإشارة إلى أن هناك فرق بي  

 وإجراء التسجيل، يسمح هذا الأخير باعتراف السلطات العامة 87 من الاتفاقية رقم 2المادة

بالنقابات كي يتسنى لها العمل بشكل صحيح  وتمثيل مصالح المنخرطين فيها أمام 

                                                 
1 -http://training.itcilo.it/ils/foa/library/digestdecisions_fr/23074.htm. 
2 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit. p248. 

 



 

 إذا 2مون المادة السلطات العامة، ولا يمثل هذا الإجراء مساسا بحق إنشاء نقابات في مض

  .1 87كان الغرض منه هو وضع شروط لا تمس بالضمانات التي جاءت في الاتفاقية رقم

   :تنشأ التي النقابة اختيار حرية .2

، فإنها »في تكوين منظمات يختارونها« على حق العمال87 نصت الاتفاقية رقم

 ضغط       بذلك تلزم أن يكون للعمال وأصحاب العمل فرصة الاختيار الحر دون أي

على التنظيم النقابي الذين يريدون أن ينشئوه، وتأخذ الاتفاقية بذلك بمبدأ التعددية النقابية 

الذي تعرفه عدة دول ويكون أي تريب يرفض للعمال إمكانية الاختيار بين تنظيمات نقابية 

  .يةمختلفة سواء على مستوى المؤسسات أو على المستوى الوطني مخالفا مع لروح الاتفاق

      طرحت مسألة حرية اختيار النقابة مشاكل عديدة، خاصة في الدول التي تعتمد على 

بريطانيا أو الدول الاشتراكية :  مثل»monopole syndical Le«نظام الاحتكار النقابي

 بحجة عدم تبديد الجهود في »syndicat unique » Leالتي تعرف نظام النقابة الوحيدة

تنص تشريعات تلك . 2لكي لا ينعكس ذلك سلبا على النمو الاقتصاديالتعددية النقابية 

الدول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن صنف وحيد من النقابات هو الذي يسهر على 

مصالح فئة مهنية معينة، وتنشأ حالات الاحتكار النقابي من عدة عوامل سواء من الناحية 

السياسي أو حتى من ناحية الظروف الاجتماعية القانونية أو من ناحية النظام الاقتصادي و

  .لتلك الدول

 أنه لا يجب أن تمثل 1996 لعام 3      جاء في مجموعة قرارات لجنة الحريات النقابية

الشروط التي تضعها التشريعات الوطنية في كل الأحوال عبر الممارسة العملية ترخيصا 

ى حد أن تصبح واقعيا حظرا بمعنى مسبقا أو تقف في وجه اعتماد التنظيم النقابي إل

                                                 
1-BIT « Recueil de Décisions et de Principes du Comité de la liberté syndicale », Op.cit.parag294-
295.  
2 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p250. 

فيما يخص لجنة الحريات النقابية،فهي لجنة ثلاثية أنشأت من طرف مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل التابع لمنظمة -  3
الية و أرباب العمل  أعضاء ونوابهم نابعين من المجموعات الحكومية و العم9،تتكون من 1951العمل الدولية عام 

،مهمتها الدراسة التمهيدية للشكاوى المقدمة إليه و ذلك بالنظر إلى الملاحظات المقدمة من طرف الدول و قد أدى 
 فيما يعرف بمجمع قرارات النشاط المكثف لهذه اللجنة إلى إعداد اجتهادات كل عشر سنوات أصبحت مرجعا للدول

  : أنظرومبادئ لجنة الحريات النقابية
»  « Recueil  de  décisions  et  de  principes  du  Comité  de  la  liberté  syndicale, 

1996«http://training.itcilo.it/ils/foa/library/digestdecisions_fr/23051.htm  

 



 

 2007جوان– لفترة ماي346 في تقريرها رقم 2، أثارت لجنة الحريات النقابية1الكلمة

 والمتعلق 2007جملة من التوصيات للحكومة البريطانية بمناسبة دراستها لقانون سنة

  :بالعلاقات الجماعية وكان من بين تلك التساؤلات

لة، إلى حين صدور قرار بات بإلغاء تسجيلها من طرف السهر على بقاء النقابة مسج-

  .هيئة قضائية

  .توضيح الحالات التي يمكن فيها إلغاء تسجيل تنظيم نقابي-

كان رد الحكومة البريطانية على تساؤلات اللجنة بتوضيحات حول قانون سنة   

لمحضر يحق ل   الذي يمنح في نظرها حماية كافية ضد إلغاء تسجيل النقابات، حيث2007

 من قانون العلاقات المهنية في الفقرة الأولى والرابعة عشر، 10القضائي بموجب المادة 

لا  رفض طلب تسجيل نقابة أو إلغاء تسجيل نقابة إذا كان أحد أهدافها غير مشروع، لكن

أن يرفض تسجيل نقابة أو أن يلغي تسجيل نقابة  من الناحية القانونية يجوز للمحضر

تنظيم قد تصرف بصفة غير مشروعة، وباعتبار المحضر القضائي  ممثل بسبب أن ذلك ال

لحقوق الإنسان، فهو ملزم قانونيا أن ) لمقاطعة جرسي(2000للسلطة العامة بموجب قانون

يمارس اختصاصه بصفة مطابقة لنصوص معاهدة مجلس أوروبا الخاصة بحماية حقوق 

 المتعلقة بحماية حق التجمع 11الإنسان والحريات الأساسية، وبالخصوص نص المادة 

 من قانون العلاقات المهنية الذي يمنح حق الطعن ضد 15وتكوين جمعيات والمادة 

السلطة الإدارية التقديرية للمحضر القضائي وينظر في الطعون على مستوى المحكمة 

                                                 
1 -« …Toutefois, ces prescriptions ne doivent pas équivaloir en pratique à une autorisation 
préalable, ni s'opposer à la création d'une organisation au point de constituer en fait une 
interdiction pure et simple. » 
 http://training.itcilo.it/ils/foa/library/digestdecisions_fr/23074.htm. 

 حالة خلال الأربع و الأربعين 1800 تجدر الإشارة أن لجنة الحريات النقابية اكتسبت من الخبرة بعد دراستها ل- 2
سنة التي مضت سمحت لها بإعداد كتلة متجانسة ،كاملة و متوازنة من المبادئ التي تتعلق بالحريات النقابية و 

ظمة العمل الدولية، اتفاقياتها،توصياتها و قراراتها حول الموضوع و ذلك المفاوضات الجماعية على أساس ميثاق من
لسبب نبوعها من هيئة دولية متخصصة،عادلة و ذات سمعة مرموقة في الأوساط الدولية حيث يرتسم عملها في إطار 

 الأحيان تنظر اللجنة تركيبتها الثلاثية وعبر حالات واقعية أي عبر الشكاوى المختلفة التي تقدمها الأطراف و في بعض
في حالات خطيرة و معقدة ،هذا كله جعل قراراتها معترف بها سواء في الأوساط الدولية أو حتى في مختلف تشريعات 
الدول حيث يعتمد عليها في إعداد تشريعات العمل،كما تعد كمرجع للهيئات التي تنظر في الخلافات النقابية،في النزاعات 

  :أنظر،في المؤلفات الفقهيةالجماعية الكبرى و حتى 
BIT « Code International du Travail ».Op.cit,pXXLI  .  

 



 

قانون  وعلى مستوى هيئات الطعن العليا،أشارت اللجنة أن) جرسي(الملكية لمقاطعة 

 للعلاقات المهنية لا يضع أي قيد لحق الطعن ضد قرار المحضر القضائي كما أن 2000

 ، أشارت الحكومة البريطانية 1المحكمة الملكية لها صلاحية تأييد أو إلغاء قرار المحضر

تجري مباحثات في هذا الموضوع  حول الملاحظات الموجهة إليها  في هذا السياق أنها

الحجج لعدم تعديل القانون الخاص بالتسجيل الإجباري واستندت إلى تلك  من اللجنة

  .الملاحظات الموجهة إليها من لجنة الحريات النقابية   للنقابات المذكور آنفا  رغم

     أبدت لجنة الحريات النقابية توصيات بصدد مسألة إلغاء تسجيل النقابات وخاصة بقاء 

 من 4لطة قضائية طبقا للمادة التنظيم مسجلا إلى حين صدور قرار نهائي من طرف س

 من قانون علاقات المهنية فإن 14 من المادة 7، وبالعودة إلى الفقرة 872الاتفاقية رقم 

إلغاء تسجيل نقابة لا يبدأ أثره إلا بعد مدة واحد وعشرون يوم التي تلي إجراء إخبار 

 15 أن المادة المحضر القضائي للنقابة بكتاب موصى عليه أنه سيتم إلغاء تسجيلها، بيد

من نفس القانون نفسه تمنح مهلة واحد وعشرون يوم للنقابة ابتداء من إجراء التبليغ قرار 

الإلغاء للقيام بالطعن أمام السلطات القضائية، وأنه إذا تم تبليغ الطعن ضد قرار الإلغاء  

 ينظر فيه في مهلة واحد وعشرين يوم المذكورة فإن قرار الإلغاء لا يحدث أثره إلا بعد أن

،كما أن المحكمة الملكية لها 14 من المادة 8من طرف الهيئة المختصة وهذا وفقا للفقرة 

  . 3الصلاحية العامة لتمديد تلك الآجال

 le Syndicat «       تعرضت لجنة الحريات النقابية لحالة رفض تسجيل نقابة

Immaculate (Pvt.) Ltd Sramik «وقد تم دراسة  من طرف الحكومة البنقلاديشية 

، حيث طالبت اللجنة من الحكومة  أن 2007هذه الحالة من طرفها في دورة مارس لسنة 

 وفتح تحقيق مستقل للنظر بصفة »Immaculate «تتخذ الإجراءات الفورية لتسجيل نقابة 

 Ltd Sramikمفصلة  وواضحة  في الادعاءات الخاصة بطرد سبعة  نقابيين من مؤسسة 

                                                 
1 -voir Cas no 2473 (Royaume-Uni), parag261-263, 349e Rapport du Comité de la liberté syndicale, B 
IT. GB.301/8301e session Conseil d’administration Genève, mars, 2008. 

  :» لايجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها«):4(المادة تنص - 2
http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/conv087.pdf. 
3 - Cas no 2473, (Royaume-Uni), paragr. Op.cit. paragr264. 

 



 

، وقد تأسفت لجنة الحريات النقابية من أن 1هؤلاء العمال  لتلك النقابةعلى إثر تكوين 

الحكومة البنقلاديشية لم تولي أي اهتمام للتوصيات التي قدمتها اللجنة لها، آما تشير اللجنة 

، وأن القضية بقيت 2003 تعود إلى سنة »«Immaculate إلى أن وقائع تسجيل نقابة

 وهو نفس تاريخ انعقاد اللجنة للنظر في قضية الحال،و 2007جويلية 5مؤجلة إلى تاريخ 

تذآر اللجنة أن هذا التأخر الفادح في تسيير العدالة يعتبر إنكار للعدالة وتصر على أن تتخذ 

ويبدو من موقف الحكومة . 2الحكومة البنقلاديشية الإجراءات اللازمة لتسجيل النقابة

حيث لم تسع إلى إنفاذ أحكام ) 87(ية رقم البنقلاديشية وجود مساس بماجاء في الاتفاق

    »«Immaculate معاهدة حماية الحريات النقابية و يعتبر سلوآها الرافض لتسجيل نقابة

 سنوات خرقا  لروح 4وتقاعس السلطة القضائية الوطنية النظر في قضية التسجيل مدة 

   . 873الاتفاقية رقم 
 بتلك المتعلقة والمسائل شؤونها وتسيير لأساسيا هاقانون إعدادفي لنقابات ا حرية: ثانيا

  الحرية

  بحق من ينشأ تنظيما نقابيا  في إعداد 2 في نص المادة 87         جاءت الاتفاقية رقم 

  ).2(المسائل المتعلقة بحرية تسيير النقابات )1(القانون الأساسي وتسيير نشاطها

  :يرهاالأساسي للنقابة وحرية تسي القانون إعداد الحق في )1

 إن إعداد القانون الأساسي تعبير عن إرادة مشتركة لمؤسسي النقابة عن الأهداف 

، كما يترتب عن نشأة النقابة حرية تسيير )أ(والمبادئ التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها

  ).ب(شؤونها

  :الحق في إعداد القانون الأساسي )1

ت الوطنية مصادقة تطرح هذه المسألة مشاكل عملية عندما تجبر بعض التشريعا   

السلطات الإدارية على النظام الأساسي للنقابة التي هي  بصدد النشأة أو عندما تكون 

السلطة التقديرية للجهة الإدارية واسعة، كما جاءت الاتفاقية بحق ثان وهو حق انتخاب 

 ممثلين للتنظيم النقابي بكل حرية وتثير هذه المسألة مشاكل عندما تمنع بعض التشريعات
                                                 

1 -Cas no 2371 (Bangladesh), Op.cit, paragr18. 
2 - Cas no 2371 (Bangladesh), Op.cit, parag20. 

  .سابق، مرجع )87(من الاتفاقية رقم )2/2(،)1(أنظر نص المواد  3‐

 



 

، رغم كون هذه الترتيبات تهدف 1الوطنية انتخاب الممثلين النقابيين خارج المهنة المعنية

إلى تجنب تسيير النقابات من طرف أشخاص ينتمون إلى حركات سياسية، إلا أنها قد 

، كما اعتبرت تعتبر تقييدا للحرية النقابية إذا كان ذلك الحظر يشمل كل المسئولين النقابيين

ت النقابية أن هذا النوع من القيد قد يسهل  تدخل  أصحاب العمل في نشأة لجنة الحريا

النقابة، بحيث يمكن لصاحب العمل أن يطرد الممثل النقابي ونتيجة لذلك يفقد هذا الأخير 

صفته كنقابي،كما قد تخلق متاعب لبعض النقابات لصعوبة إيجاد ممثلين نقابيين ذوي 

نقابي،تجدر الإشارة إلى غموض موقف هياكل رقابة خبرة تسمح لهم بالتفرغ للعمل ال

منظمة العمل الدولية  فيما يخص قاعدة أن ذوي الجنسية الوطنية هم الوحيدون الذين 

يمكنهم أن يكونوا ممثلين نقابيين،بحيث اعتبرت هذه الهيئة أن مدى مطابقة هذه القاعدة مع 

  .ة الاتفاقية يتوقف على كيفية استعمالها والظروف الوطني

  :حرية تسيير شؤون النقابة )2

      يتفرع من حق نشأة النقابات حق التنظيم النقابي في تسيير شؤونها وإعداد خطة 

عملها، حيث لا يمس هذا الحق بالقواعد ذات الطبيعة الآمرة والتي من شأنها أن تمنع أي 

ة السنوية التي تعسف قد تحتويه بعض التشريعات إزاء النقابات، مثلا مسألة الجمعية العام

يجب أن تعقدها النقابات، إلزامية الاقتراع السري في الأمور ذات الأهمية القصوى      

أو نظام التصويت بالأغلبية المطلقة في الاقتراع، كما يزيد تعقيد المسألة في حالة ما تلزم 

النقابة تقرير لموظف خاص تبين فيه أن تسيير  بعض التشريعات  التنظيمات النقابية تقديم

مطابق للقوانين، ونكون بصدد ضمانات حقيقية حينما يتمتع الموظف الخاص بنوع       

من الاستقلالية عن السلطات الإدارية وعندما يخضع لرقابة قضائية، لكن في حالة ما 

تكون الرقابة الممارسة على الموظف من اختصاص وزير العمل أو مصالحه وتنعدم 

 ،كما 2نكون عندئذ بصدد تدخل السلطات العامة في تسيير النقابةوسائل الطعن القضائية  ف

                                                 
1 -VALTICOS (Nicholas), Op.cit. p251. 
2- VALTICOS (Nicholas),Op.cit, p252. 

 



 

أن أي ترتيب قانوني يمنح سلطة تقديرية للوزير قبول أو إلغاء تكوين فدرالية عامة 

   1للنقابات غير مطابق لمبدأ الحرية النقابية

 قد تتعرض النقابات أثناء تسييرها إلى رقابة إدارية في شؤونها، مثل الخبرة 

 هذا النوع من الممارسات   أنية والتحقيقات، وقد نصت لجنة الحريات النقابية على المال

لا يجب أن يكون إلا في حالات استثنائية، وحينما تدعو إلى ذلك ظروف خطيرة،      

على سبيل المثال ظهور اختلال وتناقض في التقارير المالية السنوية للنقابات أو بمناسبة 

 وهذا لتجنب أي تمييز بين التنظيمات النقابية وللحد من أي شكوى من طرف الأعضاء،

تدخل من طرف السلطات العامة لحق النقابات في تسيير شؤونها بكل حرية وذلك 

بتعريض التنظيم إلى إشهار عبر وسائل الإعلام، وقد لا يكون لذلك الإجراء أي مبرر     

لمتعلقة بالنقابة ذات الطابع وجدوى، كما قد يكون سببا في البوح ببعض المعلومات ا

  .2السري 

    :المسائل المتعلقة بحرية التسيير )2

  يطرح حق النقابات في تنظيم نشاطها وتسيير شؤونها إشكالين هامين هما مسألتي

  ).ب(، وممارسة الإضراب)أ(النشاط السياسي للنقابات

  :النشاط السياسي للنقاباتمسألة  −

 عن مصالح العمال أو أصحاب العمل، فإن أي  أن دور النقابات هو السهر والدفاع

نشاط سياسي لا يدخل في اختصاصها لا تتمتع النقابات بموجبه بنفس الحماية التي تتمتع 

التفرقة بين العمل النقابي والعمل  تظهر هناك صعوبة بها وهي بصدد نشاطها المعتاد، لكن

يخوض التنظيم النقابي في السياسي في الواقع لما يوجد من تداخل بين المجالين، فهل 

ميدان  السياسة إذا عارض السياسية الاقتصادية للبلاد،أو إذا احتجت تلك النقابات على 

جمود تلك الحكومات، لأنها لا تسعى إلى خلق مناصب عمل، ولا تبذل جهودا للحد من 

 البطالة؟ قد يحدث للنقابات أن تعبر عن موقفها إزاء حالة سياسية وأن تمارس أعمالا

                                                 
1 -BIT «  Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale » anné1996, 
paragraphe 609,http://training.itcilo.it/ils/foa/library/digestdecisions_fr/23131.htm 
2 -  BIT «  La liberté syndicale ». Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 
syndicale du Conseil d’administration du BIT, Genève, Bureau international du Travail, 5e édition 
révisée, 2006. 

 



 

احتجاجية  في مناسبات لا تتسنى للأحزاب السياسية المستقلة أن تقوم بها، تلعب النقابات 

في تلك الأزمات  على تمثيل حركة اجتماعية واسعة النطاق و تعتبر بمثابة صمام يعبر 

  .عن رأي العمال عامة

انون      تختلف مواقف الدول إزاء العمل السياسي للنقابات،ففي بعض الدول يمنع الق

بشكل عام ممارسة النقابات للنشاط السياسي، وقد اعتبرت هياكل رقابة المنظمة الدولية 

للعمل أنه يوجد في المسألة نوع من التعقيد لصعوبة وضع خط فاصل واضح بين الأنشطة 

النقابية والأنشطة السياسية، لكنها أقرت أن  الحظر العام لأي نشاط سياسي للنقابات 

، حيث ترى أن ذلك الحظر قد يطرح مشاكل في التفسير الذي 1فاقيةمخالف لروح الات

تعطيه بعض التشريعات للعمل السياسي الذي  يتغير من حين لآخر، أو يفتقد إلى الواقعية 

والموضوعية، كما قد تسعى النقابات إلى التعبير عن مواقفها إزاء مسائل اقتصادية       

 أو تقدم دعما لحزب سياسي لتحقيق هدفه منخرطين فيها،الواجتماعية التي تمس 

الاجتماعي والاقتصادي،ففي الجزائر يمنع على النقابات الارتباط بأي صفة كانت 

بالأحزاب السياسية كما يجب أن تختلف عنها في التسمية وفي الأهداف التي ترسمها 

ط بين ،أما في التشريع الفرنسي للعمل فلا نجد نص مادة تمنع صراحة الارتبا2لنفسها

النقابات والأحزاب السياسية لكن هدفها يبقى مقيد بدراسة وحماية الحقوق والمصالح  

    .3المادية والمعنوية للأشخاص المذكورين في نظامها الأساسي

 في توصية الدول على بذل 1952    حث المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية سنة 

 السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وتتوقف مجهود لإشراك التنظيمات النقابي في تطبيق

فعالية ذلك  التعاون على مدى حرية واستقلالية النقابات والذي يعتبر عاملا أساسيا لترقية 

كما لا يجب أن تسعى الحكومات إلى تحويل الحركات النقابية إلى  التقدم الاجتماعي،

                                                 
1 -VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p252. 

أية جمعية ذات طابع وتسميتها عن  وتتمايز في هدفها،  إن التنظيمات النقابية مستقلة في تسييرها" :5 المادة - 2
  .سياسي

على إعانات أو هبات أو وصايا   هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصولالارتباط    ولا يمكنها 
  .، مرجع سابق30-91قانون رقم " ...تمويلها كيفما كان نوعها من هذه الجمعيات ولا المشاركة في

3 - Article L2131-1 : «  Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense 
des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes 
mentionnées dans leurs statuts. Code de Travail français, Op.cit. 

 



 

ي للنقابات بحجة حرية العلاقة وسيلة لتحقيق أهدافها السياسية أو التدخل في السير العاد

 ،ووجه المؤتمر توصيته أيضا صوب النقابات طالبا إياها 1 التي تربطها بحزب سياسي

احترام القوانين السارية المفعول في بلدها و احترام إرادة أعضاءها  إذا ما قررت  إنشاء 

ياسية بالقيام بحركة س علاقة مع حزب سياسي، ويستوجب على النقابات إذا ما سعت

لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية في إطار الدستور، أن تأخذ بعين الاعتبار أن تلك 

العلاقة التي تربطها بتلك الحركة السياسية لا يجب أن تمس أو تعيق استمراريتها        

أو وظائفها الاقتصادية والاجتماعية مهما كانت التغيرات السياسية التي قد تطرأ في ذلك 

كما رأت هياكل رقابة المنظمة أنه يمكن للدول دون أن تمنع أي نشاط سياسي على . بلدال

النقابات، وأن تسند مهمة النظر في التجاوزات التي قد ترتكبها النقابات إلى السلطات 

القضائية إذا ما انحرفت النقابة عن الأهداف التي سطرتها لنفسها ألا وهي التطور 

  .عضائها الاقتصادي والاجتماعي لأ

  :مسألة الإضراب −

        تثار مسألة الإضراب حينما نكون بصدد حق التنظيم النقابي في تسيير شؤونه، لم 

لكن هناك ،2 على حق التنظيم النقابي لممارسة حق الإضراب87تنص الاتفاقية رقم

 اجتهادات وفيرة في هذا الموضوع نابعة من هياكل رقابة المنظمة  الدولية للعمل التي

، حيث قدرت لجنة الخبراء التابعة للمنظمة الدولية للعمل 11 و 8 و 3تعتمد  على المواد 

أن الحظر المطلق للإضراب في الحالات غير التي تتعلق بالموظفين الإداريين الذين 

يمثلون السلطة العامة يمكن أن يمثل تقييدا هاما للوسائل الممنوحة للنقابة لتحقيق أهدافها، 

لجنة الحريات النقابية من جانبها إلى العديد من الشكاوى المتعلقة بحق كما تعرضت 

                                                 
1 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p253. 

حق الإضراب شريطة أن ب) 8( مادتهقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي جاءتلعهد الدولي للحقوق الاخلافا ل - 2
  .يمارس وفقا لقوانين كل دولة

  

 



 

الإضراب و قد أشارت إلى إن حق الإضراب معترف به على العموم للعمال ولمنظماتهم 

    .                   1كوسيلة مشروعة للدفاع عن مصالحهم المشروعة

  بةحق الانضمام كنتيجة حتمية لنشأة النقا: الثاني فرعال

للحريات النقابية إلى جانب حق تكوين نقابات حق العمال    ) 87(      كرست الاتفاقية 

 وذلك كنتيجة حتمية لنشأة التنظيم، 2وأصحاب العمل في الانضمام إلى تلك التنظيمات

حيث لا يعقل أن يتواجد تنظيم نقابي يدافع عن مصالح من يمثلهم دون السماح للأفراد 

مل موضوع الانضمام مظهرين لهذا الحق،فإضافة إلى الجانب الايجابي بالانضمام إليه،يش

الفرع (وهو الانضمام، هناك الجانب السلبي وهو حق عدم الانضمام إلى التنظيم النقابي

، كما يشمل حق الانضمام مسألة انضمام الاتحادات والفدراليات الوطنية إلى )الأول

  ). الفرع الثاني (3المنظمات الدولية

   نقابية بمظهريه منظمات إلى الانضمام  حق:  أولا

      يطرح حق العمال وأصحاب العمل في الانضمام إلى نقابات من اختيارهم عبر 

، كما تثار تساؤلات )1(المظهر إيجابي للانضمام مسألة الوحدة النقابية والتعددية النقابية

  ).2( للعملحول المظهر السلبي للانضمام في ظل معايير المنظمة الدولية

 التعددية النقابيةي الوحدة وللانضمام عبر نظام الايجابي المظهر )1

قد يتعرض الأفراد إلى حالة استحالة اختيار الانضمام إلى تنظيمات نقابية إذا ما   

نصت التشريعات الوطنية على وجود تنظيم وحيد في قطاع نشاطه المهني وتخلق مثل 

ي والذي يختلف من جهة عن نظام وممارسة هذه الترتيبات نظام الاحتكار النقاب

الحماية النقابية ومن جهة أخرى  الحالة التي يقرر فيها العمال إنشاء تنظيم نقابي 

وحيد، كما أن إرغام كل عمال القطاع الواحد على دفع الاشتراك للنقابة الوحيدة غير 

                                                 
1 -«le droit de grève est normalement reconnu aux travailleurs et à leurs organisations comme un 
moyen légitime de défense de leurs intérêts professionnels»,BIT «La liberté 
syndicale ».op.cit.paragr 521 

الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق و) 87(من الاتفاقية رقم)2( المادةأنظر نص-2
  http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/conv087.pdfالتنظيم

ظمات العمال و لمنظمات أصحاب العمل الحق في تكوين اتحادات و اتحادات عامة و  لمن«: أنعلى 5 تنص المادة -  3
في الانضمام إليها،ولأي من هذه المنظمات أو الاتحادات أو الاتحادات العامة الحق في الانضمام إلى منظمات دولية 

  .سابق، مرجع )87(الاتفاقية رقم  »للعمال ولأصحاب العمل

 



 

           ابة مطابق مع روح الاتفاقية الذي يضمن  للعمال حرية الانضمام إلى النق

التي يختارونها، وإن نص التشريع الوطني على دفع الاشتراك لذلك الاحتكار النقابي 

، ويستوجب على 1بغض النظر عن أي انضمام يعمل على تكريس وترسيخ ذلك النظام

 لمبدأ الحرية ية عن طريق التشريع لأن ذلك منافالدول عدم فرض الوحدة النقاب

لحريات النقابية إلى أنه في حالة ما تطالب التنظيمات النقابية النقابية وأشارت لجنة ا

حالة الاتحاد أو نظام وحدة نقابية ويكون ذلك الطلب نابعا من إرادة العمال فإن تلك ال

حيث قد يفهم أن تواجد حالة الوحدة النقابية سببه  ،لا تحتاج  إلى تكريس قانوني

 . التشريع أو أنه ساهم في بقاء ذلك النظام

     أما فيما يخص التشريعات التي تحدد الانضمام كل أعوان الوظيف العمومي   

فيكون مقبولا إذا كانت التنظيمات القاعدية  إلى النقابة الوحيدة الخاصة بهذا القطاع،

لعمال الوظيف العمومي مخصصة لتلك الفئة بشرط أن لا يكون منصوصا عليه بشكل 

كون خاصة لأعوان وزارة معينة،مصلحة معينة صريح أن هاته التنظيمات يجب أن ت

أو قسم معين، كما يجب أن يتسنى للتنظيمات القاعدية لأعوان الوظيف العمومي 

    . 2الانضمام بكل حرية للفدراليات والكنفدراليات التي يختارونها

 تكرس إلى جانب 87 من الاتفاقية رقم2 ذكرت لجنة الحريات النقابية بأن المادة   

ء نقابات بكل حرية ،حق الانضمام إلى تلك النقابات، ولا يعني ذلك أن موقف حق إنشا

المؤتمر الدولي للعمل من خلال تلك المادة  في صالح نظام الوحدة النقابية أو التعددية 

فمن جهة  يأخذ بالحسبان  أن هناك في مجموعة من الدول تعددية نقابية تتيح  النقابية ،

ة الانضمام إلى هذا التنظيم أو ذاك ، ومن جهة أخرى أتيحت للعمال وأصحاب العمل حري

الإمكانية للعمال وأصحاب العمل لإنشاء نقابات مختلفة أو مستقلة في الدول التي لا تعرف 

 نظام 87نظام الوحدة التعددية النقابية، وبعبارة أخرى حتى ولو لم تكرس الاتفاقية 

ا سعت إلى جعله ممكنا في كل الأحوال، ولهذا التعددية النقابية وتجعله إجباريا إلا أنه

                                                 
1- BIT, «  La liberté syndicale ». Op.cit, paragr.325. 
2 - BIT, «  La liberté syndicale ». Op.cit. 337. 

 



 

تعتبر اللجنة أن أي موقف لدولة يتجه حيال فرض نظام الوحدة النقابية بمثابة إجراء 

   .    1 من الاتفاقية2مخالف لنص المادة 

     كما لا يجب على الحكومات مساندة أو معارضة الجهود التي يمارسها تنظيم نقابي 

آخر في إطار مشروع، ويجب أن يكون العمال أحرارا في اختيار أي لتنحية تنظيم نقابي 

مصالحهم ودون تدخل السلطات ،إذا كان  نظرهم عن تنظيم نقابي  يدافع بصفة أفضل في

              من الأحسن للعمال تفادي التعددية النقابية فيكون هذا الخيار نابعا من إرادتهم وبكل حرية،

بحق العمال وأصحاب العمل في اختيار ) 87(ي للعمل عبر الاتفاقية اعترف المؤتمر الدول

الانضمام إلى التنظيم لأسباب مهنية ،سياسية أو حتى دينية دون أن يعطي موقفه من 

   .2التعددية أو الوحدة النقابية وما إذا كانت  في صالح التنظيم النقابي

ذي نهجته لجنة الخبراء لتطبيق        اتجهت لجنة الحريات النقابية الاتجاه نفسه ال

المعاهدات والتوصيات، حينما قدمت اعتراضات بخصوص تشريعات تتجه إلى أنشاء    

أو إبقاء نظام وحدة نقابية وذلك بالنص صراحة على المركزية النقابية الوطنية          

العمال، في تشريعاتها، والتي تمثل في نظرها حاجزا لإنشاء مركزية أخرى إذا أراد ذلك 

كما أن أي ترتيب يسمح رفض تسجيل نقابة تسعى إلى الدفاع عن مصالح المنخرطين فيها 

بحجة أن النقابة المسجلة تمثل بالقدر الكافي العمال قد يمثل رفضا للأجراء في ممارسة 

حقهم للانضمام إلى ذلك التنظيم ومنافيا لروح الاتفاقية، حتى إذا ما  تكونت الحركة 

ى أساس الوحدة من الناحية التاريخية، فإنه يستوجب على الدول عدم جعلها النقابية عل

كمؤسسة من مؤسسات الدولة وذلك بالإشارة إليها في تشريعها ولو كانت تلك هي إرادة 

الحركة النقابية نفسها وذلك لحماية حقوق العمال الذين لا يرغبون في الانضمام إلى 

  . نقابة أو الانضمام إلى نقابة من اختيارهمالمركزية الوحيدة ويسعون إلى تكوين

  .للانضمام السلبي المظهر )2

       إضافة إلى حق الانضمام بكل حرية إلى التنظيمات النقابية ، يثير الجانب السلبي 

للانضمام بعض التساؤلات ،ففي حالة ما يوجد خصم قيمة الاشتراك من أجر العامل  

                                                 
1 - Ibid. paragr323. 
2 -Ibid. parag322. 

 



 

 النقابية التي لم تنص عليها التشريعات  بل كرست لصالح النقابة أو بعض أشكال الحماية

عبر اتفاقية جماعية أو عبر الممارسة الميدانية بين الطرفين، هل يعتبر ذلك منافيا لمبدأ 

الحرية النقابية وحماية حق التنظيم؟ رفضت لجنة الحريات النقابية النظر  في الادعاءات 

 لجنة العلاقات المهنية التي أنشئها أو الشكاوى المرفوعة أمامها اعتماد على تصريح

، بحيث جاء في تصريحها أنه لا يمكن تفسير الاتفاقية 1949للعمل سنة المؤتمر الدولي

معالجة تلك النقطة حسب التشريع   بأنها تسمح أو تمنع بند الحماية النقابية ويجب98رقم

نظام التعددية الوطني، وبالاعتماد على ذلك التصريح لا يجب على الدول التي تعرف 

النقابية أن تسمح بوجود بند الحماية النقابية سواء من الناحية القانونية أو الفعلية، بينما 

يمكن للدول التي تعرف هذه البنود في تشريعها المصادقة على الاتفاقية دون أن يشكل 

كريس ، كما اعتمدت اللجنة على التصريح المذكور آنفا لت1ذلك عائق لمنظومتها القانونية

الجانب السلبي للانضمام إلى النقابات حيث قدرت أن التشريع الذي بموجبه يعترف لأي 

شخص بحق عدم الانضمام إلى نقابة أو حق الانسحاب منها لا يشكل في حد ذاته خرقا 

، لكن وجود بند يفرض الانضمام الإلزامي للعمال إلى نقابة كشرط 98 و87للاتفاقيتين 

 تضمن البند شروط غير معقولة من الأشخاص الذين يريدون للتوظيف، خاصة إذا ما

الانخراط  إلى النقابة اعتبرت اللجنة ذلك الشرط عندئذ تمييزي و مخالف لمبدأ الحرية 

  .2النقابية

  .الدولية المنظمات إلى الانضمام في الحق: ثانيا 

تسعى إلى تحقيقه             يعتبر التضامن النقابي العالمي من بين الأهداف الأساسية  التي 

 والتي تضمن 87 من الاتفاقية رقم 5أي حركة نقابية وقد استوحي هذا المعيار من المادة 

لأي نقابة أو فدرالية أو كنفدرالية حق الانضمام إلى منظمات دولية للعمال وأصحاب 

  ).2(، ويترتب عن ذلك حق النقابيين في البقاء على صلة مع المنظمات الدولية)1(3العمل

  :المسائل التي تؤثر في حق الانضمام إلى المنظمات الدولية .1

                                                 
1- BIT, «  La liberté syndicale ». Op.cit. Prarg366. 
2 -Ibid. prarg368. 
3 -Ibid. paragr732. 

 



 

 من الاتفاقية اعترافا لتضامن المصالح التي تربط العمال وأصحاب 5تعتبر المادة    

العمل الذي أشير إليه في الأعمال التحضيرية للاتفاقية ولا يتوقف ذلك التضامن على 

اد الوطني بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي مؤسسة معينة أو النشاط الواحد أو حتى الاقتص

 بأكمله، ويتطابق هذا الحق في الممارسة التي انتهجتها منظمة الأمم المتحدة والمنظمة

الدولية العمل اللاتي اعترفتا بصفة صريحة بمنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل 

ي الفدراليات ، كما يحق للنقابات أن تنخرط ف1حيث تم إشراكها مباشرة في أعمالها

  .والكنفدراليات الدولية  التي تختارها دون تدخل من السلطة

           تطرح مسألة الانضمام إلى المنظمات الدولية مشاكل عندما تلزم بعض 

التشريعات الوطنية ترخيص مسبقا من التنظيمات النقابية حينما تقرر الانضمام إلى 

النقابية أن ذلك الترخيص مناف لمبدأ حرية المنظمات الدولية، اعتبرت لجنة الحريات 

الانضمام، كما أن الشروط التي تضعها المنظمات النقابية حينما تكون بصدد الانضمام           

إلى المنظمات الدولية ومدى تطابق أهدافها بأهداف المنظمة الدولية أو ما يتعلق ببعض 

ك الشروط قد تكون سببا في البحث المسائل السياسية ليست حجة لتدخل الدولة رغم أن تل

  .عن الانضمام أو الانسحاب أو الانضمام إلى تلك المنظمات الدولية

       كما تثار مسألة الدعم التقني والمالي الذي قد تقدمه  النقابات الدولية  للنقابات 

، 87ية  من الاتفاق5الوطنية نتيجة لانضمامها إليها، وقد أشارت اللجنة أنه  بموجب المادة 

لا يجب أن تكون المزايا التي تتلقاها النقابات نتيجة لانضمامها إلى منظمة نقابية دولية 

مخالفة للقوانين، كما لا يجب على تلك التشريعات أن تجرد الانضمام من محتواه ومن 

المزايا المترتبة عنه، ولا يجوز أن تخضع المساعدات التي تتلاقاها النقابات إلى إذن 

كومات، كما يتسنى لنقابات العمال وأصحاب العمل أن تتحصل عل مساعدات مسبق للح

  .مالية بغض النظر هل انضمت إلى تلك المنظمة الدولية أو غير منظمة 

      تعتبر المساعدة والدعم التقني الذي توفره المنظمات الدولية النقابية لإنشاء أو لترقية 

 حتى حينما يكون التوجه النقابي المرجو لا يطابق التنظيمات النقابية نشاطا نقابيا مشروعا

                                                 
1 -Ibid. prarg734. 

 



 

كما يحمل مبدأ حرية الانضمام إلى النقابت الدولية حق . 1التوجه الموجود في ذلك البلد

النقابات الوطنية في البقاء على صلة مع النقابات الدولية وخاصة تبادل النشرات ذات 

 البقاء على صلة مع المنظمات النقابية الطابع النقابي  وحق الممثلين النقابين الوطنيين في

الدولية والتمتع بالخدمات والمزايا المترتبة عن الانضمام إليها وحق التنظيمات الوطنية في 

البحث عن نصائح ودعم  من طرف المنظمات النقابية الدولية المتمركزة في ذلك البلد 

ني و يتفرع من حق حتى وإن كان توجه تلك المنظمات مختلف عن توجه التنظيم الوط

   .2الانضمام حق التنظيمات النقابية في إرسال ممثليها إلى المؤتمرات النقابية الدولية 

  

  

  :حق النقابيين في البقاء على صلة مع المنظمات الدولية .2

      تطرح مسألة حق المثلين النقابين في البقاء على صلة مع المنظمات النقابية الدولية     

ي زيارة تلك المنظمات والمشاركة في مؤتمراتها بما فيه حق الخروج      حق هذه الفئة ف

من بلدهم لغرض المشاركة في تلك المؤتمرات كي لا نكون بصدد المساس بحق 

المنظمات النقابية الوطنية في إرسال ممثليها إلى المؤتمرات الدولية وبصفة عامة 

لرسمية للنقابيين بسبب انتماء شخص يستوجب على السلطات العامة عدم احتجاز الوثائق ا

لتنظيم نقابي عمالي  أو لتنظيم نقابي لأصحاب العمل، لأن تلك الوثائق قد تكون ضرورية 

لأنشطة هؤلاء النقابيين، مثلا الحصول والحفاظ على منصب عمل، كما تظهر أهمية هذه 

ابية إذا كان رفض المسألة أكثر للعمال الذين يتقلدون مناصب مسؤولية في التنظيمات النق

  .السلطات العامة تسليم تلك الوثائق يحول دون مشاركتهم في الاجتماعات الرسمية

  كما اعتبرت لجنة الحريات النقابية أن فرض عقوبات تحد من حرية تنقل الأفراد   

لأسباب نقابية كحظر السفر أو التجريد من صفة المواطنة يعتبر خرقا فادحا للحرية 

يستوجب على السلطات العامة ضمان واحترام حرية الممثلين النقابيين النقابية لأنه 

                                                 
1 -BIT,«  La liberté syndicale ».Op.cit, prarg739. 
2 -Ibid.  prarg745-748. 

 



 

 في المؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها المنظمات النقابية الدولية التي للمشاركة

   .    1انخرطت فيها النقابة الوطنية  وذلك احتراما لمبدأ استقلالية التنظيم النقابي 

 احترام حرية التنقل للممثلين النقابيين ويترتب عن      يتعين على السلطات العامة ضمان

ذلك أن الشكليات التي تلزمها السلطات الوطنية فيما يتعلق بدخول النقابيين إلى البلد      

أو للمشاركة في أعمال نقابية يجب أن تعتمد على معايير موضوعية وتكون خالية من     

ض السلطات دخول الممثلين النقابين الأجانب    أي تمييز معاد للنقابة، اعترفت اللجنة أن رف

أو رفض منح جواز سفر الممثل نقابي مسائل متعلقة بالسيادة الوطنية لكنها أوصت      

أن تسهر تلك الدول على وضع معايير موضوعية فيما يخص مسألة رفض إعطاء تأشيرة 

للعمال وأصحاب العمل يجب مسيري التنظيمات النقابية  ، بيد أن2الدخول للنقابيين الدوليين

أن يتمتع بكل التسهيلات التي تسمح لهم بأداء مهامهم، بما في ذلك حق الخروج من 

بلدانهم حينما يتطلب نشاطهم ذلك، كما على السلطات الوطنية ضمان حرية الحركة لهؤلاء 

العام ، اعترفت لجنة الحريات النقابية بحق السلطات الوطنية بحفظ النظام 3الممثلين أيضا

والأمن والاستقرار الوطني بما يستوجب ذلك من إجراءات التحقق من سبب زيارة الأفراد 

لذلك البلد،لكن على تلك السلطات القيام بتلك الإجراءات حسبا لكل حالة  وفي آجال وجيزة 

كما يجب أن يتم ذلك التحري على أساس معايير موضوعية لكي يكون تكييف الوقائع  

ام العام ومن الأحسن البحث عن اتفاق عبر توضيحات مناسبة تسمح للدول أنها تمس بالنظ

   .4ولممثلي التنظيمات النقابية توضيح مواقفها

     إن مسألة حرية تنقل الممثلين النقابيين وحقهم للمشاركة في المؤتمرات دولية بمناسبة 

 مشاكل عملية تطرح تمتع هؤلاء بصفة العضوية في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

تتعلق بمنع السلطات الوطنية منع هؤلاء من الخروج من وطنهم، حيث تأسفت لجنة 

الحريات النقابية على منع ممثل نقابي من المشاركة في الدورة العادية لمجلس الإدارة 

للمنظمة بحجة أنه في حالة حبس بسبب مشاركته في إضراب وأثارت السلطات العامة 

                                                 
1 - BIT, «  La liberté syndicale ». Op.cit , prargr754-756. 
2 -Ibid. paragr. 749-753 -758. 
3 - BIT, «  La liberté syndicale ». Op.cit. Paragr749. 
4 -Ibid. prargr759. 

 



 

 من دستور 40ات القضائية، وتذكر لجنة الحريات النقابية بنص المادة حجة استقلالية الجه

المنظمة الدولية للعمل الذي ينص على ضرورة تمتع أعضاء مجلس الإدارة بالحصانة 

، كما لا يجب أن يتعرض 1والامتيازات اللازمة للسماح لهم بممارسة وظائفهم بكل حرية

مجلس إدارة المنظمة لمضايقات           أي ممثل للمؤتمر الدولي للعمل أو أي عضو ل

أو ممارسات من شأنها إعاقتهم أو منعهم من تأدية مهامهم ويكون من واجب الدول        

أن تمتنع من اتخاذ تدابير من شأنها إعاقة ممثلي المؤتمر  الدولي للعمل  في تأدية مهمته    

 إلحاق ضرر بالممثل الذي قبل بل حتى أن تمارس  تأثيرات أو اعتماد أي ترتيب من شأنه

وظيفته كعضو في مجلس الإدارة أو نظرا لتصرفه بصفته تلك، كمالا يجب أن تتخذ 

السلطات الوطنية أي إجراءات ضد الممثل النقابي وفي غيابه بل يجب أن تتاح له فرصة 

ة واعتبرت لجنة الحريات النقابي.2الدفاع عن نفسه فور رجوعه من المؤتمر أو من وظيفته

أن الحكومة التي تمنع  أي شخص عاملا كان أو صاحب عمل أن يشارك مرة واحدة فقط 

في دورة المؤتمر الدولي للعمل بصفته نائبا أو مستشارا تقنيا تكون قد خرقت مبدأ الحرية 

    .3النقابية

  المسائل التي تمس بحق الانضمام و تأثيرها على حياة النقابة :الثالث فرعال

لنقابات الجديدة إثر نشأتها وتواجدها على الساحة الاجتماعية إلى جملة من       تتعرض ا

وهذا بمناسبة  المسائل قد تثير مشاكل قانونية وتهدد حتى استمرارية وجودها ونشاطها

، )أولا(انضمام الأفراد إليها،ومن بين تلك المسائل الطابع الإلزامي أو الاختياري للانضمام

إلى وضع بنود من شأنها التأثير على العمال بمناسبة كما تعمد بعض النقابات 

  ).ثالثا(، ويتأثر انضمام الكثير من العمال بقوة تمثيل النقابة)ثانيا(انضمامهم

  . الطابع الإلزامي أو الاختياري للانضمام: أولا  

 إنقسم الفقه إلى اتجاهين رئيسيين أولهما يتمسك بالطابع الاختياري والإرادي   

ث يتمتع العامل في ظله بحق الانضمام أو عدم الانضمام إليها و يستند أنصار للنقابة، حي

هذا الاتجاه إلى أن جعل الانضمام إجباري يشكل مساسا خطيرا بحرية العمال، ويعتبر 

                                                 
1-Ibid.prargr760. 
2 - Ibid .prargr762. 
3- BIT, « La liberté syndicale ». Op.cit. paragr. 768 

 



 

بمثابة عودة إلى نظام الطوائف كما أن إلغاء حرية العامل في عدم الانضمام يعتبر تقييدا 

تعلق شرط الالتحاق بالعمل بعضويتها،  أو ما يعرف ببند الحماية لحقه مادام أن النقابة قد 

النقابية كما أن الطابع الإلزامي للانضمام يضعف النقابة، ويجردها من الروح الإرادية 

وتصبح بذلك جسما بلا روح، أما الاتجاه الآخر فيرى أن مصلحة النقابة وضرورة رعاية 

لبا أن تصير النقابة جماعة إجبارية أو إلزامية، المصالح المهنية والسلام الاجتماعي يتط

وبذلك لا يوجد مجال لحرية العامل في عدم الانضمام إليها ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى 

أن للنقابة وظيفة سياسية خاصة في البلدان ذات الأنظمة الشمولية حيث تلعب  النقابات 

 نقابي وهو اعتبار النقابة أداة لتنظيم دورا هاما في تعبئة العمال، كما يستندون إلى عامل

المهنة وتمثيلها على مختلف المستويات، وهو الأمر الذي يستوجب أن تضم النقابة في 

عضويتها كل أعضاء المهنة، كما لا يرى أنصار هذا الاتجاه أن النقابة الإجبارية تقييد 

 المصلحة للحرية الفردية، لأن خضوع العمال لنظام مشترك إنما هو مؤسس على

المشتركة وعلى تشابه حاجاتهم وأمنياتهم ومتطلباتهم، الأمر الذي يتطلب من كل منهم 

التنازل عن جزء من استقلاله لإتمام نشأة النقابة التي تخلق الوحدة والتي يجني الجميع 

   .  1ثمارها

  بند الحماية النقابية:ثانيا  

نضمام إلى عضويتها، فإنها تسعى        إذا عجزت النقابات عن إقامة نظام جبري للا

على الأقل إلى وضع نظام تفضيلي يتمثل في مجموعة من الوسائل والأساليب للضغط   

أو لحث العمال غير المنخرطين في النقابة للانتماء إليها، وذلك بحصر ثمار العمل النقابي 

الانتماء إليها، على النقابيين كوسيلة ترغيبية وبالترهيب عبر إجبار غير النقابيين على 

وتتخذ هذه الوسائل شكل شرط ينص عليها في الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها النقابة مع 

 les clauses de" "شروط الأمن النقابي"أصحاب الأعمال، ويطلق عليها مصطلح 

sécurité syndicale"، وهي الشروط التي تؤدي عمليا إلى التقييد من حرية العامل في 

المشروع "ام إلى النقابة، تتخذ هذه الشروط صور عدة منها ما يعرف بعدم الانضم

                                                 
  .96- 94ص ص،  مرجع سابق،»القانون النقابي«) محمد أحمد( إسماعيل - 1

 



 

، حيث تتمتع النقابة بموجبه باحتكار حقيقي لتشغيل العمال في "closed shop" "المغلق

 الذين 1مشروع معين ، وبمعنى آخر إغلاق التشغيل في المشاريع والمنشاة على العمال

ة الجماعية مع صاحب العمل، أو تلجأ النقابة إلى ينتمون إلى النقابة التي وقعت الاتفاقي

وضع العامل الذي يوجد معها في حالة نزاع في قائمة المقاطعة المهنية عقابا له، وتحث 

أصحاب الأعمال على مقاطعته ورفض أي ارتباط مهني معه كما قد تصل مقاطعة العامل 

 إلى طريقة تمييز غير النقابيين ، كما قد يلجأ إلى حد إنهاء الرابطة المهنية  القائمة معه

عن النقابيين حيث تعطى الأولوية في التشغيل للعمال المرشحين من النقابة المتعاقدة مع 

صاحب العمل، أو بمنح  العمال المزايا التي لا يستفيد منها إلا من له صفة العضوية في 

متعلقة بالغياب المبرر،     مكافآت نهاية العام، مكافآت الإنتاج والتعويضات ال: النقابة، مثل

تشير لجنة . 2أو قد تدفع قيمة هذه المزايا للنقابة ذاتها لتقوم هي بتوزيعها على عمالها

يجب حل مشكلة بند الحماية النقابية على المستوى الوطني       الحريات النقابية إلى أنه

اية النقابية موافقا وبعبارة أخرى يكون بند الحمووفقا للنظام علاقات العمل في كل بلد، 

، كما يجب 3لمبادئ ومعايير منظمة العمل الدولية بالقدر الذي تقبله التشريعات الوطنية

التمييز بين نظام الأمن النقابي الذي تسمح به التشريعات الوطنية وبين ذلك النظام الذي 

 يفرض من طرفها، حيث يؤدي نظام الأمن النقابي الذي يفرض عن طريق التشريع إلى

 حالة ، كما تثير مسألة الأمن النقابي4الاحتكار النقابي والذي يخالف مبدأ الحرية النقابية

 في النقابة ليس بموجب التشريع بل بموجب اتفاقيات جماعية        مبلغ الاشتراكاقتطاع

أو عبر الممارسة، وقد رفضت لجنة الحريات النقابية النظر في الشكاوى المقدمة إليها 

لى تصريح لجنة العلاقات المهنية المنشأة من طرف المؤتمر الدولي للعمل لعام اعتمادا ع

 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة 98، التي جاء فيها أن الاتفاقية رقم1949

 لم تتخذ موقفا من بند الحماية النقابية، كما اعتبرت أن التشريع الذي ينص على الجماعية

                                                 
: أ/2 الخاصة بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم و المفاوضات الجماعية في فقرتها 98 من الاتفاقية رقم1تحظر المادة -  1
  :أنظر»نقابة  انضمامه إلى النقابة أو تخليه عن عضويةجعل استخدام عامل مشروطا بعدم...«

http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/conv098.pdf. 
  .98-97 ص ص سابق،، مرجع )محمد أحمد(إسماعيل - 2

3 - BIT, « La liberté syndicale » Op.cit. paragr.765. 
4 - Ibid. paragr. 363. 

 



 

،    98 و 87للانضمام إلى نقابة ليس منافيا لنص الاتفاقيات أنه لا يحق لأحد أن يرغم 

تشريعاتها          كما أشارت اللجنة أن الدول التي تعرف التعددية النقابية لا يجب أن تسمح

من الناحية القانونية أو الفعلية بوجود بند الحماية النقابية، بينما يمكن للدول التي تقبل 

  .1ادق على الاتفاقية تشريعاتها ذلك البند أن تص

  مسألة النقابة الأكثر تمثيل : ثالثا

       تقاس قوة أو ضعف نقابة ما في المجال الاجتماعي بمدى تمثيلها للعمال           

ومصالحهم ولعل أحسن تعبير عن تمثيل تلك النقابة هو اعتبارها كشريك اجتماعي في 

ة هو تأثير ذلك الاعتراف على النقابات المفاوضات الجماعية، ما يهمنا عبر هذه الدراس

وعلى حياتها  ،"syndicats minoritaires"حديثة النشأة التي توصف بأنها نقابات أقلية 

، فهل هناك معايير  يعتمد عليها لتحديد تمثيلية النقابة وبماذا تمتاز النقابات واستمراريتها

  ابق معايير المنظمة الدولية للعمل؟ عن بقية النقابات؟ وهل هذه المسألة تط2الأكثر تمثيلا

 الدول على اتخاذ التدابير التشريعية لتعزيز 4 في مادتها 98        تحث الاتفاقية رقم 

إجراءات المفاوضات الجماعية وحث التنظيمات النقابية  لأصحاب العمل        

  كما تعترف والتنظيمات النقابية العمالية على القيام بالتفاوض الجماعي بصفة إرادية

 بالتنظيمات التمثيلية للعمال 1981 والخاصة بالمفاوضات الجماعية لعام 163التوصية 

  . وأصحاب العمل

      اعتبرت لجنة الحريات النقابية أنه إذا ما منحت أنظمة المفاوضات الجماعية حقوقا 

 واحدة وذلك عند تفضيلية للنقابات الأكثر تمثيلا بالقدر الذي تمنحه لعدة نقابات من مؤسسة

،  كما ترى اللجنة    3إبرام اتفاقيات جماعية مختلفة فإن ذلك مطابق لمبدأ الحرية النقابية

أن اعتراف الدول وأصحاب العمل بالنقابات الأكثر تمثيلا أمر ضروري لغرض 

                                                 
1 -Ibid. paragr. 366. 

طلح النقابة الأآثر تمثيلا على بعض النقابات التي تتمتع في ظروف محددة بمجموعة من لامتيازات ،تملك  يطلق مص-  2
، مرجع )أحمد محمد( إسماعيل:بمقتضاها صلاحية ممارسة بعض الوظائف على الصعيد المهني و الوطني ،أنظر
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المفاوضات الجماعية حيث تشير أن ذلك الاعتراف يمثل أساس التفاوض الجماعي حول 

  .1شروط التوظيف

      يعتبر نظام النقابات الأكثر تمثيلا تصحيحا ضروريا للتعددية النقابية فقد خفف الكثير 

من الآثار السلبية التي تنجم عن نظام التعددية النقابية، فهو يقدم حلا توفيقيا بإقامة التوازن 

طلبات        وبين مت) من زاوية حرية الاختيار النقابي(بين الالتزام بمبدأ الحرية النقابية 

وضرورات تنظيم المهنة التي تضطلع بها النقابة المعاصرة، ووراء نجاح النظام المذكور 

يقف الالتزام بإعمال ضوابط موضوعية لتحديد الطابع التمثيلي، بما يكفل حيازة تلك 

الصفة للمنظمات التي تمثل حقيقة وواقعا القطاعات العريضة من العمال، وتمكنها من أداء 

تطرح مسألة المعايير التي يعتمد . 2ا دون أن يعيقها تواجد منظمات نقابية أقل أهميةدوره

عليه في تحديد النقابة الأكثر تمثيلا مشاكل عملية، حيث قدرت اللجنة أن التشريعات التي 

أو الأفضلية في المفاوضات  تعرف نظام النقابة الأكثر تمثيلا والذي يمنح بموجبه الانفراد

د معايير التمثيلية بموضوعية وبصفة مسبقة لتفادي أي احتمال انحياز        يجب أن تحد

أو تعسف من طرف الحكومات، وان كان للإدارة حق تقرير الطرف الذي يتم التفاوض 

معه على المستوى الوطني أو الإقليمي إلا أنه يجب أن يكون للعمال الحق في اختيار 

ما كان مستوى المفاوضات، كما تخلق مشاكل للنقابات التنظيم النقابي الذي يمثلهم وذلك مه

بمناسبة الاعتراف بها كتنظيم تمثيلي لكي يتسنى لها الإمضاء على المفاوضات الجماعية، 

تلك التنظيمات  إثبات أنها تمثيلية على المستوى الوطني وفي قطاعات  حيث يطلب من

ية تلك النقابة التي شاركت في متعددة وقد يؤدي الجمع بين هاذين المعيارين دون إمكان

هذه المسألة تطرح مشكلة من  المفاوضات الجماعية الإمضاء عليها، و اعتبرت اللجنة أن

  .3ناحية الحرية النقابية

وتعترف اللجنة أن للسلطات الحق في إجراء انتخابات لتحديد النقابة ذات الأغلبية   

ا النوع  من الانتخابات يجب أن ينظم والتي تمثل العمال في المفاوضات الجماعية  لكن هذ

                                                 
1 -Ibid. paragr. 952-953. 
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، 1في الحالات التي يصعب فيها على العمال اختيار النقابة التي تمثلهم في تلك المفاوضات

كما يجب أن تكون المشاركة في المفاوضات الجماعية وإمضاء الاتفاقيات التي تترتب 

ل وعن السلطة وتلك عنها مبنية على أساس استقلالية التنظيمات النقابية عن أصحاب العم

الاستقلالية هي التي بينت نجاعة النقابات، كما يجب تحديد النقابات بالاعتماد على معيار 

على النقابات  الأكثر تمثيلا، وتلزم بعض التشريعات مختلط يتمثل في الاستقلالية و معيار

     عدد ألف منخرط كحد أدنى وملزم  كي تحصل على مزايا الانفراد بالمفاوضات،   

وقد يشكل ذلك عائقا لعمال المؤسسات الصغيرة أو لعمال الوحدات الإنتاجية الموزعة 

على رقعة جغرافية محددة في إنشاء نقابات لتمثيل مصالحهم ومساسا بمبدأ الحرية 

النقابية، وتتجه بعض الممارسات إلى إعطاء شهادة تمثيل للنقابة في وحدة معينة 

في المفاوضات الجماعية باسم تلك الوحدة ولا يعتبر ذلك للاعتراف بها كمتعامل وحيد 

 حيث أشارت لجنة الحريات النقابية إلى أن 87منافيا بالضرورة لروح الاتفاقية رقم 

أن تمنح تلك :إعطاء هذا النوع من الشهادات يجب أن يخضع لضمانات أخرى من بينها

لممثل للعمال عبر الاقتراع الشهادة هيئة تتمتع باستقلالية،وأن يكون خيار التنظيم ا

بالأغلبية لعمال تلك الوحدة، وحق التنظيم النقابي الذي لم يتحصل على عدد كاف من 

الأصوات في طلب تنظيم اقتراع آخر بعد مدة معقولة والتي تقدر عادة باثني عشر 

  .        2شهرا

لهم في         حينما لا نعرف بوضوح من هي النقابة التي يريد العمال أن تمث

المفاوضات الجماعية ولتفادي النزاعات، يجب تطبيق قواعد وإجراءات تسمح لتحديد 

النقابة الأكثر تمثيلا خاصة، وعلى المنظمات النقابية المطالبة بالتمثيلية أن ترضى 

بالمعايير التي وضعت من أجل ذلك، وحدث تطور في هذا الموضوع في الفقه 

ين المعايير الكمية والكيفية ولا يعتبر ذلك جمعا لها لكن والممارسات الإدارية حيث يخلط ب

، 3هنالك ضرورة لاستعمالها كجملة من المعايير لكون كل معيار منها ذو قيمة نسبية

                                                 
1 - Ibid. paragr. 961. 
2 - BIT, «  La liberté syndicale ». Op.cit. Paragr. 968-969. 
3 -VERDIER (Jean-Maurice) « Fonction et contrôle de la représentativité syndicale »Revue 
Algérienne du Travail, N°29, Alger, 2008, p98. 

 



 

وتهدف تلك القواعد إلى تشجيع التطور المتجانس للمفاوضات الجماعية، كما يجب على 

   .1ية في هذا الشأنالسلطات حينما لا تجدي تلك القواعد وضع قواعد موضوع

      من بين المسائل التي تطرحها النقابة الأكثر تمثيلا ،حينما تميز تشريعات الدول  بين 

النقابات الأكثر تمثيلا والنقابات الأخرى فنكون عندئذ بصدد نقابات أقلية، وأشارت لجنة 

 دون تقديم الخبراء لمتابعة تطبيق الاتفاقيات إلى أن تلك الإجراءات لا يجب أن تحول

اقتراحات عن طريق ممثليهم وتقديمها في إطار شكاوى فردية، كما أن منح حقوق 

حصرية للتنظيمات الأكثر تمثيلا لا يعني ذلك حظر وجود النقابات الأخرى التي يسعى 

العمال إلى الانضمام إليها، كما يجب أن يكون للنقابات الأقلية حق ممارسة نشاطهم باسم 

   .2م في حالة الشكاوى الفرديةأعضائها وتمثيله

     تنص بعض التشريعات على أن النقابة التي تمثل الأغلبية المطلقة  للعمال في 

مؤسسة هي التي يمكنها إجراء مفاوضات جماعية، فقد قدرت لجنة الحريات النقابية أن 

، 98رقم  من الاتفاقية 4مثل تلك الترتيبات لا تشجع المفاوضات الجماعية بمفهوم المادة 

وطلبت من الحكومات تغييرها وذلك بالتفاوض مع التنظيمات النقابية وذلك للسماح 

للنقابات التي تمثل الأقلية التفاوض سويا حول الاتفاقية الجماعية الخاصة بالمؤسسة      

أو بالوحدة الإنتاجية أو على الأقل بإبرام اتفاقية جماعية باسم المنخرطين فيها  في  حالة 

وجود أي نقابة تمثل الأغلبية المطلقة للعمال، وتعرضت لجنة الحريات النقابية إلى عدم 

الحالة التي يجبر التشريع  النقابات على تقديم إثبات على أنها قد  تم تفوضيها من طرف 

العمال الذي يزعم تمثيلهم  واعتبرت أن مثل هذا الإجراء فيه إفراط ومخالف لمبدأ الحرية 

  . 3ا أدى تطبيقه إلى منع التنظيمات النقابية من تمثيل المنخرطينالنقابية إذا م

  

  

  

  
                                                 

1 - BIT, « La liberté syndicale ».Op.cit .paragr. 971. 
2- Ibid. 974-975. 
3- BIT, «  La liberté syndicale ». Op.cit. Paragr. 978-979. 

 



 

  الثالث المطلب

نقابات إنشاء بحق خاصةال الوطنية لإجراءاتا   

  الدولية للعمل الدولية المنظمة معايير ضوء على
، )الفرع الأول(تتمثل الإجراءات التي تضبطها الحكومات في جملة من الشروط الشكلية

، ويترتب عن استيفاء التنظيم النقابي )الفرع الثاني(توفر شروط موضوعيةكما تستوجب 

  ).الفرع الثالث(لتلك الشروط تمتعه بالشخصية القانونية

   لتأسيس النقابة الشكليةالإجراءات  : الأولالفرع  

تبدأ إجراءات تكوين النقابة باجتماع للعمال أو لأصحاب العمل الذين يتفقون على   

، وذلك لوضع النظام الأساسي "بالجمعية التأسيسية" في جمعية عمومية تسمى إنشاء النقابة

للنقابة وانتخاب أعضاء مجلس إدارتها الذي يباشر بدوره إجراءات التأسيس على النحو 

، كما تليها إجراءات الإشهار يتم عن طريقها التعرف على النقابة )أولا(الذي حدده القانون

ض التنظيمات النقابية في الاعتراض عن نشأة النقابات  وتعرف بعض التشريعات حق بع

  ).ثانيا(

  يداع وثائق التأسيسإعداد النظام الأساسي و إ:أولا  

يعتبر النظام الأساسي بمثابة دستور النقابة، وتضعه الجمعية العامة التأسيسية «  

امها الداخلي، للمنظمة النقابية، ويتضمن القواعد الأساسية مثل، تحديد أغراض النقابة، ونظ

وأجهزتها وتشكيلاتها الإدارية ومواردها المالية ويتعين وضع هذا النظام في وثيقة مكتوبة 

، وتثار في هذا السياق 1»ليتسنى إيداعه ضمن وثائق تأسيس المنظمة في الجهة المختصة

، كما يتبعها فيما بعد إجراء إيداع )1(حرية المؤسسين في تحديد مضمون النظام الأساسي

  ).2(النظام الأساسي
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  :عداد النظام الأساسيإ .1

الأصل أن مؤسسي التنظيم لهم الحرية التامة في تحديد النظام الأساسي للمنظمة    

 ، لكن يجب عليهم مراعاة عدم مخالفة النظام الأساسي1النقابية دون تدخل من جانب الدولة

عض التشريعات تقليصا شديدا فتعرف ب.  للقانون أو للمبادئ الأساسية في المجتمعللنقابة

 بحيث ينص التشريع الفرنسي للعمل على 2للشكليات، حيث أصبح تدخل الدولة متواضعا

أنه يكفي أن يحرر المؤسسون الأنظمة القانونية ويخضعونها إلى الجمعية العامة،        

سختين، ثم يودعونها بإرفاقها بأسماء الذين كلفوا بأية صفة كانت بالإدارة والتوجيه بن

الأولى إلى رئيس البلدية أو مقر النقابة في المقاطعات، والثانية إلى محافظ السين في 

  .  3باريس

 التسيير الحر للنقابات العمال         87 من الاتفاقية رقم 3تضمن المادة 

إعداد نظامهم وقانونهم الأساسي        :وأصحاب العمل حيث تعترف لهم بأربعة حقوق

داخلي، وحق انتخاب ممثليهم، وحق تسيير التنظيم النقابي بكل حرية وإعداد والقانون ال

 من نفس الاتفاقية فإنها تحث 8خطة عملهم دون تدخل السلطات العمومية، أما المادة 

         ،التنظيمات النقابية في ممارسة هذا الحق على احترام التشريع الوطني المعمول به

ة عدم المساس  في تشريعها أو تطبيق تشريعها بطريقة تمس وبالموازاة على الدول مراعا

بالضمانات المنصوص عليها في المعاهدة، أثار الممثلون الحكوميون لعدة دول خلال 

الأعمال التحضيرية للاتفاقية السابقة بالرغم من اعترافهم باستقلالية التنظيم النقابي، أنه 

 حدود المشروعية، وقد برز هذا الهدف يتسنى للدول التدخل لتضمن بقاء النقابات في

 من طرف المؤتمر الدولي للعمل، فقد 3المزدوج على إثر صياغة الفقرة الثانية للمادة 

                                                 
  .124ص ، مرجع سابق،)مصطفى أحمد( أبو عمرو - 1
  :من قانون العمل الفرنسي)3-411( أنظر في هذا الشأن نص المادة  2‐

LARDY-PELISSIER(Bernadette), PELISSIER (Jean), ROSET(Agnès)  , THOLY(Lysiane) « 
Le nouveau code du travail (français)annoté, au 6 mai 28 édition à jour à2008» collection des 
codes M, Paris,2008,p287. 
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تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن «:نصت على أنه

  .1»يعوق ممارسته المشروعة

 لكي يكون هذا الحق مضمونا بصفة تامة يجب       أشارت لجنة الحريات النقابية إلى أنه

على التشريعات الوطنية أن لا تنص إلا على الشروط الشكلية فقط، كما أنه لا يجب أن 

، وتعتبر 2تخضع النظم الأساسية والقوانين الداخلية للنقابات لمصادقة مسبقة للسلطات

بات معينة متعلقة بمحتوى  التشريعات التي لا تحمل في طيها ترتي87مطابقة للاتفاقية رقم 

أو المصادقة على النظام الأساسي والقانون الإداري للنقابة، كما يسري الحال كذلك على 

التشريعات التي تعدد جملة من نقاط شكلية يجب أن يحملها النظام الأساسي بغرض حماية 

 تطرح وذلك لضمان التسيير الحسن وللحد من المشاكل القانونية التي قدحقوق الأعضاء 

 كما يمكننا أن نظيف إلى هاته الفئة ،3بمناسبة غموض النظام الأساسي أو عدم دقته

القوانين الأساسية النموذجية الموضوعة تحت تصرف التنظيمات النقابية على شكل دليل 

  .4دون أن تلزمه الدولة أو أن تمارس ضغوطا للمصادقة عليها

                                                 
الاتفاقية 1‐ .مرجع سابق.  الحرية النقابية و حماية حق التنظيم)87( رقم

2 -BIT,« Liberté syndicale et négociation collective », conférence internationale du travail 
,81esession, Genève, 1994,p51. 

 لوتوانيا، الشيلي،: مثلذكرت لجنة الحريات النقابية في هذا السياق مثال الجزائر إلى جانب عدد من الدول- 3
يجب أن يذكر القانون الأساسي «:21 في مادته 14-90نون  عبر قاالتشريع الجزائري للعملحيث ينص ...الموزنبيق

  :للمنظمات النقابية ،تحت طائلة البطلان،الأحكام التالية
 هدف التنظيم و تسميته و مقره )1
 طريقة التنظيم و مجال اختصاصه الإقليمي )2
 فئات الأشخاص و المهن و الفروع أو قطاعات النشاط المذكورة في هدفه )3
 .هم و شروط الانخراط و الانسحاب أو الإقصاءحقوق الأعضاء و واجبات )4
 الطريقة الانتخابية لتعيين هيئات القيادة و الإدارة و تجديديها،و كذلك مدة عضويتها، )5
 القواعد المتعلقة باستدعاء الهيئات المداولة و تسييرها ، )6
 قواعد إدارة المنظمة النقابية و إجراءات مراقبتها، )7
  و إجراءات رقابتها و الموافقة عليها،قواعد حسابات المنظمة النقابية )8
 .القواعد التي تحدد إجراءات حل المنظمة النقابية إراديا و القواعد التي تتعلق بأيلولة الممتلكات في هذه الحالة )9

رغم وضوح موقف لجنة الحريات النقابية من الإجراءات التي حددها المشرع الجزائري المتعلقة بالنظام الأساسي 
 أننا نلتمس نوعا من المساس بالحرية النقابية وبالخصوص بحق إنشاء التنظيم النقابي وذلك لأن موقف للنقابات إلا

المشرع الجزائري أتجه نحو إبطال النظام الأساسي لأي تنظيم إذا لم يتضمن الأحكام المذكورة آنفا،و بالرجوع إلى 
رية التنظيمات النقابية بوضع دساتيرها و لوائحها و التي تكرس ضمانا و هو ح) 87(من الاتفاقية رقم ) 3(المادة 

و امتناع السلطات عن أي تدخل أو اعاقة لذلك الحق ،فمجرد نص التشريع على ابطال النظام ) 1الفقرة(الإدارية
 في العمل لعلاقات القانوني التنظيم"سليمان أحمية:أنظر. الأساسي يعني أن هنالك تدخل للسلطات العامة في هذا المجال

  .136،ص1998، الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان" العمل قانون مبادئ"الأول، الجزء" الجزائري التشريع
4 - BIT, ,« Liberté syndicale et négociation collective »,Op.cit ,p52. 

 



 

  :إيداع وثائق التأسيس .2

أن يودع من بام الأساسي للمنظمة النقابية تلزم التشريعات الوطنية       عقب أعداد النظ

تختاره هيئة مكتب النقابة العامة النظام الأساسي لدى السلطات الإدارية المختصة، ففي 

مثال التشريع المصري للعمل الذي يمنح للنقابة المؤسسة حديثا مهلة خمسة عشر يوما 

النظام :دارية المختصة، ويتضمن كل واحد منهلوضع ملف من ثلاث نسخ لدى الجهة والإ

الأساسي للمنظمة مصادق على توقيعات الأعضاء، محضر انتخاب أعضاء الإدارة 

واختيار ممثل هيئة المكتب، كشوف بأسماء أعضاء الإدارة،بيان عدد اللجان النقابية الثابتة 

رية المختصة للنقابة  صورة للنقابة العامة،بيان عدد أعضاء النقابة العامة،تسلم الجهة الإدا

  .1من محضر الإيداع إلى ممثل النقابة 

أما التشريع الجزائري للعمل فينص على أن التنظيم النقابي يعد مؤسسا بعد إيداع   

وبعد تسليم تلك الجهة لتصريح ، 2تصريح التأسيس لدى السلطات الإدارية المختصة

ويضيف شرطا ثالثا هو إتمام إجراءات ، 3التسجيل في أجل أقصاه ثلاثون يوما من إيداعه

الإشهار في يومية إعلامية وطنية على الأقل، كما يجب أن يرفق الملف بالقائمة الاسمية 

والحالة المدنية، المهنة، مقر السكن وأسماء أعضاء الإدارة، إضافة إلى نسختين مصادق 

  . 4عليهما من القانون الأساسي للنقابة ومحضر الجمعية التأسيسية

                                                 
  .127-126ص  سابق،عمرو،مرجع  أبو أحمد مصطفى -1
يودع تصريح تأسيس التنظيم النقابي بناء على طلب أعضائه  ": على مايأتي14-90من قانون 10 المادة  تنص-2

  :لدى  المؤسسين
  ،المشترك بين البلديات أو الولاية  والي الولاية التي يوجد بها مقر التنظيمات النقابية ذات الطابع البلدي أو-    
 .،مرجع سابق"الولايات أو الوطني  الوزير المكلف بالعمل فيما يخص التنظيمات النقابية ذات الطابع المشترك بين-    
لم يذآر المشرع الجزائري المهلة القانونية التي يجب على التنظيم النقابي المؤسس احترامها لإيداع تصريح التأسيس  - 3

  . يوما على الأآثر30و اآتفى بذآر المدة التي تلتزم فيها الجهة الإدارية المختصة على تسليم محضر التسجيل وهي 
  : يصرح بتأسيس التنظيم النقابي " : على ما يأتي14-90 من قانون8مادة التنص  -4

  . أدناه10المادة  المنصوص عليها في،  تصريح التأسيس لدى السلطة العمومية المعنيةإيداع بعد -    
 إيداعن  مالأكثريوما على ) 30( تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس لدى السلطة العمومية المعنية خلال ثلاثين-    

  ،الملف
    .،مرجع سابق".التنظيم على نفقة، الأقل على إعلامية في جريدة يومية وطنية الإشهار استيفاء شكليات -    

 :يأتي بملف يشتمل على ما،  أعلاه8يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة ": من نفس القانون 9  المادةكما تنص  
  وكذا حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوينالإدارة المؤسسين و هيئات القيادة وضاءالأع قائمة تحمل أسماء و توقيع -    

  ،مساكنهن
  ،الأساسي من القانون الأصل نسختان مصادق عليهما طبق -    
  .،مرجع سابق". محضر الجمعية العامة التأسيسية-    

 



 

       تلزم تشريعات كثير من الدول من النقابات إجراء تسجيلها لدى سلطة قضائية      

أو إدارية مختصة، كما يمكن أن يكون التسجيل أيضا ثانويا بحسب ما إذا كان إجراء 

 النظام الأساسي، أو عبارة عن تسجيل حقيقي خاضع لجملة من إيداعثانوي يراد منه 

ففي . أنها صارمة، ويكون لها أثر على تسيير تلك التنظيماتالشروط أقل ما يقال عنها 

الدول التي تعتبر التسجيل ثانوي فإن عدم تسجيل التنظيم النقابي لا يمنعه من الوجود 

يمنح التنظيم مجموعة من المزايا منها الحصانة الخاصة، الإعفاء  لكنه، 1والنشاط

اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة الضريبي وحق المبادرة لأجراء حل النزاعات أو حق 

ممارسة غير نزيهة للعمل، كما يمنح للتنظيمات النقابية صفة الممثل الوحيد في 

المفاوضات الجماعية لفئة من معينة من العمال، إن هذه المزايا لا تجعل التشريعات 

جود إذن إلى و ، لكن قد تؤدي تلك المزايا الناجمة عن التسجيل87متناقضة مع الاتفاقية 

 في الأنظمة التي لا تضمن الحقوق الأساسية والتي إداري مسبق في الممارسة الميدانية

، خاصة إذا كانت للإدارة السلطة تكون ضرورية للدفاع وترقية حقوق المنظمين في النقابة

تعرف عدة دول نظام التسجيل الإجباري الذي يعد  كما .التقديرية لرفض تسجيل النقابة

 لحسن سير أي نقابة، وتتباين الشكليات التي يتضمنها مصطلح شرطا مسبقا

على حسب التشريعات الوطنية، فالبعض منها تعرف مجرد إيداع النظام »التسجيل«

الأساسي لدى الجهة المختصة ويتبعها تسليم بعض المعلومات الخاصة بمسيري الجمعية 

ابق التنظيم مع التشريع المعمول العامة التأسيسية، وذلك للسماح لتلك الجهة التحقق من تط

كما هو الحال في التشريع  به، حيث لا يعتبر هذا الإجراء بمثابة إذن إداري مسبق

 من تشريع العمل أنه 3- 411الفرنسي الذي يعرف إجراءات بسيطة، حيث تنص المادة 

نظيم على المؤسسين إيداع النظام الأساسي وأسماء الأفراد المكلفون بإدارة أو تسيير الت

، ويثار إشكال بمناسبة التشريعات التي لا توضح الإجراءات الشكلية التي يجب 2النقابي

                                                                                                                                                         
 
1 - BIT, « Liberté syndicale et négociation collective ».Op.cit,p35. 
 
2 - Article L411-3 : «  Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les 
statuts et les noms de ceux qui, à 

 



 

على التنظيمات النقابية احترامها أو الحالات التي يمكن للإدارة رفض تسجيل تلك 

كما قد تتدخل عوامل ، 1التنظيمات حيث تؤول تلك الوضعية إلى حالة إذن إداري مسبق

ظيمات كطول وتعقيد إجراءات التسجيل، أو حينما تطبق قواعد أخرى تثير صعوبة للتن

التسجيل بطريقة تغير من الهدف الذي وضعت من أجله وفي هذا السياق تأسفت لجنة 

  .2الحريات النقابية على تأخر تسجيل نقابة وذلك لعدم وجود عقبات تبرر ذلك

 ضد أي قرار إداري       يجب أن يكون للتنظيمات النقابية بصفة عامة وسائل للطعن

يرفض تسجيلها، حيث تعتبر تلك الوسائل ضمان لازم ضد قرارات إدارية غير مشروعة 

أو غير مؤسسة وليس المقصود من وسيلة الطعن إمكانية التظلم لدى الوزير المختص     

أو أي هيئة مختصة بالعمل،لأن هذا النوع من التظلم لا يمنح الضمانات الموضوعية 

ا ترى اللجنة أن حتى إمكانية الطعن قضائيا في بعض الحالات لا تمثل ضمانا كم. اللازمة

كافيا وذلك في حالة ما إذا كانت الجهة المختصة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة تسمح لها 

، 3يتمثل دورها في التحقق من أن الشروط اللازمة للتسجيل قد توفرت برفض التسجيل و

هذا الطعن بالإضافة إلى التحقق من تطبيق القانون فيجب على القاضي الذي ينظر في 

،  4الحق في النظر في موضوع الدعوى بما في ذلك أسباب رفض الإدارة لذلك التسجيل

ولا يجب أن تكون تلك الأسباب مخالفة لمبدأ الحرية النقابية كما يتعين عليه البت في 

   .5ا صدر من الإدارةالطعن بسرعة وإن تطلب الأمر بالتدابير الملائمة لتصحيح م

  

  

  .راض على تكوين نقابةتإجراءات النشر والاع:ثانيا      

                                                                                                                                                         
un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. » LARDY-
PELISSIER(Bernadette), PELISSIER (Jean),  Op.cit, p287. 
1 - BIT« Liberté syndicale et négociation collective ».Op.cit, p36. 
2 -voir cas n°1289(Pérou) 238 Rapport du Comité des Libertés Syndicale, www. ilolex.org. 
3- voir cas n°2473(royaume uni) ,248 Rapport du Comité des libertés syndicales .Op.cit.  
4- BIT« la liberté syndicale »manuel d’éducation ouvrière, deuxième édition, bureau 
international du travail, Genève, 1988, p32. 
5 -Ibid. p38. 

 



 

       تعرف معظم التشريعات الوطنية على إثر تأسيس نقابة إجراء النشر، لكنها تختلف 

، كما تمنح بعض التشريعات حق الاعتراض على تكوين )1(فيما بينها في قيمته القانونية 

  ).2( فيها النقاباتنقابة لبعض الجهات بما

  :إجراء النشر) 1

       تنص بعض التشريعات على إجراء النشر ويراد به إشهار نشأة التنظيم النقابي    

في وسائل الإعلام، وتختلف قيمته القانونية في تلك التشريعات بين ما إذا اعتبرته إجراءا 

لى أنه إجراء جوهري جوهريا أو ثانويا، ينظر التشريع الجزائري للعمل إلى النشر ع

، كما نص التشريع المصري للعمل على إجراء النشر 1وشرط لتأسيس المنظمة النقابية

بحيث يمنح للتنظيم النقابي مهلة سبعة أيام من تاريخ الإيداع أومن تاريخ صدور الحكم 

الخاص بالاعتراض لإشهار تكوينه، كما يستوجب على الجهة الإدارية المختصة القيام 

، أما 2لإجراء وذلك بنشر ملخص عن المسائل المذكورة في الجريدة الرسميةبنفس ا

، فبمجرد إيداع النظام 3بالنسبة للتشريع الفرنسي للعمل فلا نجد إشارة لإلزامية النشر

الأساسي للتنظيم لدى رئيس البلدية أو مقر النقابة في المقاطعات وإلى محافظة السين في 

 في سجل خاص يتم إرسال نسخة من النظام الأساسي باريس حيث يدون هذا الإجراء

، لذا هناك من يرى إلى 4المودع إلى وكيل الجمهورية حتى يتمكن من تدقيق قانونية النقابة

يهدف في المرتبة الأولى إلى  أن إجراء إيداع النظام الأساسي في التشريع الفرنسي للعمل

ديد وبالتالي فهو يعتبر بمثابة إعلام الغير بنشأة النقابة، أي نشأة شخص معنوي ج

                                                 
  :يصرح بتأسيس المنظمة النقابية«: على أنه14-90 من قانون 8 من المادة 3 تنص الفقرة - 1
ما يلاحظ أن المشرع  »دة يومية وطنية إعلامية على الأقل ،على نفقة التنظيماستيفاء شكليات الإشهار في جري-

  .مرجع سابق، الجزائري لم يذكر المدة التي يجب على التنظيم نشر تصريح تأسيسه

  .447ص ،2001، الإسكندرية الحديث، الجامعي المكتب"الاجتماعية التشريعات ")مجدي محمد(البتيتي  - 2
  .129ص سابق،، مرجع )مصطفى أحمد(رو  أبو عم: وأنظر أيضا

3 - Article L2131-3 : « Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et 
les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la 
direction. 
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. » LARDY-
PELISSIER (Bernadette), PELISSIER (Jean), Op.cit, p462. 

 و الاقتصادية ، القانونية  للعلوم الجزائرية المجلة"النقابي والقانون النقابية الحرآة " )مصطفى جلال(القريشي  - 4
  .311،ص1988، الجزائر ، ديسمبر 1 العدد السياسية،

 



 

، وقد اعترف مجلس الدولة الفرنسي صلاحية الغير بطلب توضيحات من البلدية 1"إشهار"

، وترى لجنة الحريات النقابية  أنه تتعلق بالنظام الأساسي للنقابة وأعضاء إدارة النقابة

 عليها على مؤسسي النقابة احترام إجراءات النشر والإجراءات الأخرى التي تنص

القوانين السارية المفعول، لكنها تجلب الانتباه إلى أن تلك الإجراءات لا يجب أن تمثل 

  .2عمليا ترخيصا إداريا مسبقا من شأنه أن يعيق نشأة النقابة

  :إجراء الاعتراض على تكوين نقابات)2

اض      تجيز بعض التشريعات للجهات الإدارية أو للاتحادات العامة للنقابات الاعتر

على إنشاء نقابة جديدة عن طريق دعوى بطلان تكوين النقابة، إذا كان وجودها         

 أو تكوينها يخالف القانون وذلك كضمان لتأسيس التنظيمات النقابية على أساس الشفافية،

ففي مثال التشريع المصري للعمل يحدد القانون مهلة للجهات التي يحق لها الاعتراض 

ويسقط حق الإدارة أو الاتحاد  ثلاثون يوما بعد إيداع وثائق التأسيس،على تأسيس نقابة 

العام للنقابات في الاعتراض على تكوين النقابة بعد فوات هذه المهلة، لاعتبارها شرطا 

لقبول الدعوى، وليس الغرض من إجراء الاعتراض في التشريع المصري هو منع تكوين 

،  3الذي تم الاعتراض عليه عة الإجراءنقابات بل حث التنظيم على تصحيح ومراج

إن إجراء الاعتراض في التشريع المصري   . وعندئذ لا يكون هنالك سبب لرفع الدعوى

لا يجرد المنظمة النقابية من شخصيتها القانونية، كما لا يحرمها من مزاولة نشاطها لأن 

، كما لا يجب أن 4ماليةتلك النتائج لا تترتب إلا بعد صدور حكم نهائي ببطلان النقابة الع

يتخذ إجراء الاعتراض صفة موافقة المركزية النقابية على تكوين النقابة، لأن ذلك قد 

يشكل عائقا في وجه الحرية النقابية، وقد قررت لجنة الحريات النقابية أن مثل هذا 

                                                 
1- FROSSARD(Joseph) «Syndicats Professionnels», travail traité, fascicule 12-10édition JURIS 
CLASSEUR, Paris 1993, p13. 
voir aussi :GUERY(Gabriel) « Pratique du Droit du travail »11°éditions, Montchrestien, Giuliano 
éditeur Paris, 2003,p397.  
2-BIT «  Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale » paragr272. 

 يجب أن يتم تبيلغ التنظيم النقابي الذي اعترض على نشأته بكتاب موصى عليه يبين فيه أسباب الاعتراض كما - 3
  :أنظر. يوم30 في مهلة  يجب تبليغ الجهة الإدارية المختصة و الاتحاد العام لنقابات العمال

  .128،مرجع سابق، ص) مصطفى أحمد(أبو عمرو
  .446، ص2007 الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار"العمل قانون" )حسين محمد(منصور  : وأنظر أيضا

  .129 ص، مرجع سابق،) مصطفى أحمد(أبو عمرو - 4

 



 

ض ، كما يجب التمييز أيضا بين السلطة التقديرية التي تمنحها بع1الإجراء يجب أن يلغى

التشريعات للجهات الإدارية لرفض تسجيل التنظيم النقابي حسب شروط شكلية صارمة 

التي قد تشكل عائقا في وجه التنظيم النقابي، وإجراء الاعتراض الذي تعرفه بعض 

  .التشريعات الذي يتم بطريقة قضائية عبر دعوى بطلان تكوين التنظيم النقابي

  سيس النقابة لتأ الشروط الموضوعية: الثانيفرعال  

     تنشأ النقابات أساسا للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم المشتركة وهي تنشط من 

أجل ذلك في مواجهة أصحاب العمل لتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقات العمل، 

فيستحيل قبول أصحاب العمل كأعضاء في هذه النقابات لأن ذلك يعني أنها تكون خصما 

مع في الشخص الطالب الانضمام إلى النقابة صفتا العامل وصاحب لنفسها كما قد تجت

، تعتمد التشريعات عادة 2العمل ففي هذه الحالة أيضا لا يجوز له الانضمام للنقابة العمالية

ونظرا للمشاكل التي قد يطرحها هذا ) أولا(شرطين أساسيين هما شرط الصفة المهنية

  ).ثانيا(صلح المشتركةالشرط لاختلاف المهن يعتمد على شرط الم

  توافر شرط الصفة المهنية: أولا

ويتمثل هدفها  ،       تعتبر النقابات تجمعات الغاية من وجودها هو التضامن المهني

الدفاع عن مصالح المنخرطين فيها، فلا يمكن تأسيسها إلا في إطار مهنة معينة وهذا ما 

، 3رية النقابية وحماية حق التنظيم الخاصة بالح87 من الاتفاقية رقم 10أكدته المادة 

وعن معايير الصفة المهنية التي يعتمد عليها ) 1(ونتسائل هنا عن ماهية الصفة المهنية

  ).2(لتحديد الصفة المهنية

  :ماهية الصفة المهنية •

لا يمكن للنقابات أن تتكون إلا ما بين الأشخاص الذين يمارسون مهنة فعليا وهذا   

بة بالقدر الذي يخص الأفراد الذين ينخرطون فيها لاحقا،    الشرط يخص مؤسسي النقا

فهو شرط ضروري وكاف، فهو ضروري لأنه لا يمكن تأسيس النقابة من طرف أشخاص 

                                                 
1 - BIT « Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale » Op.cit paragr299. 

.119ص سابق،، مرجع ) مصطفى أحمد(أبو عمرو  ‐2  
في مفهوم هذه الاتفاقية أي منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تقام "منظمة" يعني مصطلح «: على أنه10تنص المادة - 3

  . سابق، مرجع 87مالاتفاقية رق ،»من أجل تعزيز مصالح العمال وأصحاب العمل و الدفاع عنها

 



 

غير مهنيين، كما لا يمكن قبول الانخراط فيها لغير هؤلاء، كما يثار إشكال في حالة  

فالقاعدة العامة  المهنية في النقابة،فقدان العمال صفتهم المهنية ولم ينخرطوا خلال فترتهم 

في هذا الشأن هو شرط الصفة المهنية أي ممارسة مهنة فلا يحق  للراغب الانضمام    

إلى المنظمات النقابية لعدم توفر شرط الصفة، كما لا يحق له أيضا المشاركة في تأسيس 

لذين أحيلوا على ، وتضع بعض التشريعات استثناءا هو احتفاظ أصحاب المهنة ا1النقابات

 كما يحتفظ، 2التقاعد بالعضوية في النقابة إذا ما مارسوا تلك المهنة لمدة عام على الأقل

العامل الذي في حالة توقف عن العمل بعضويته في النقابة إذا انقضت عليه مدة سنة على 

 بصفتهم إن هذه القاعدة تهدف عمليا السماح للمناضلين للتفرغ كليا للنشاط النقابي .الأقل

أعضاء دائمين، ويتقاضون الأجر عندئذ من طرف النقابة كما تسمح لهم بتوظيف خبرتهم 

  .3في خدمة النقابة بعد إحالتهم على التقاعد 

  :نشاط المهنيمعيار ال •

     أثيرت تساؤلات حول شرط الصفة المهنية وبالضبط عن ماهية معيار النشاط المهني،  

ار المهنة تفترض إنجاز عمل مأجور ونظامي، فلا يكفي     فيعتمد هذا المعيار على اعتب

أن يكون الراغب للانضمام للنقابة عاملا أو رب عمل، بل يجب عليه أن يمارس فعلا 

إحدى المهن أو الأعمال التي تدخل في الهدف النقابي، فلا يحق لحملة السندات المالية 

ن نقابات لكن يمكنهم تأليف جمعيات المنقولة أو ملاك العقارات في المدن  التجمع وتكوي

يرى البعض أن العدالة «لتمثيلهم، كما تثار مسألة ملاك الأراضي الزراعية ، حيث 

. 4»تقتضي وجوب التفرقة بينهم تبعا لكونهم يستثمرون أراضيهم شخصيا أو بواسطة الغير

                                                 
 حق من ينتمي إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد 2 في المادة 11-90 كرس المشرع الجزائري في القانون رقم - 1

أو قطاع النشاط الواحد في تكوين منظمات نقابية كما أضاف معيار ممارسة نشاط  له علاقة بهدف المنظمة النقابية 
 من فإنه المهنة، مصالح عن الدفاع هو النقابية المنظمات تأسيس من الغرض كان ذاإ ،6 من المادة 5وهذا في الفقرة 

 بين ما تضامن فعلا موجود كان إذا إلا أجله من أنشئت الذي الغرض وتحقيق الدور هذا تأدية يمكن لا أنه الواضح
      المشاكل نفس لديهم بذلك كونفت واحدة مهنة يمارسون الأعضاء كان إذا إلا توافره يمكن لا التضامن هذا ، أعضائها

 تضم بكونها فتتميز الواحد النشاط لقطاع الخاضعة المهن يخص فيما أما ،والأهداف الأفاق نفس تحقيق إلى ويطمحون
 الحرفة، ليس و المهنة يحدد الذي هو فالمنتوج المنتوج، نفس إنجاز في يشتركون ولكنهم المهنة نفس يؤدون لا عمال

  .سابق  مرجع،11-90رقم القانون  أنظر ،
2 - RIVERO (jean) & SAVATIER (jean) « Droit du travail »,13°éditions, presse universitaires de 
France, Paris, 1993.p115. 

.120، ص) مصطفى أحمد(أبو عمرو  ‐3  
   .310،المرجع السابق ،ص) جلال مصطفى(القريشي  -4

 



 

، فالعبرة في حالة نقابات المزارعين هي النشاط الممارس وليست ملكية الأرض  

يستطيع الانخراط إلى النقابة ولو لم يكن مالكا لها،   ويترتب عن ذلك أن مستغل الأرض

كما يستحيل على مالك الأرض أن يكون عضوا في نقابة المزارعين إن لم يكن مسيرا 

، يقصد بمصطلح المهن المتشابهة تلك المهن التي يستعمل فيها العمال نفس الوسائل 1لها

 على نفس المواد ويترتب على ذلك أنه قد يكون لبعض النقابات التقنية، وينصب العمل

طابعا مشتركا بين المهن، كما يقصد بعمال المهن المترابطة أولائك العمال الذين لا تتماثل 

مهامهم، لكنهم يشاركون في صناعة نفس الأشياء، فيتسنى للعمال الذين ينتسبون إلى نفس 

  .عن مصالحهم المشتركةالفرع الصناعي تأليف نقابات للدفاع 

     كما يعتبر ممارسة المهنة شرطا كافيا سواء للمؤسسين أو للمنخرطين وليس لشرط 

الأهلية أثر على ممارسة المهنة، فيمكن أن ينخرط في النقابة القصر، الذين يتجاوز سنهم 

ى السادسة عشر إلا إذا اعترض الأبوان على ذلك، والنساء المتزوجات حيث لا تحتاج إل

إذن أزواجهن والأجانب، كما يمتد المبدأ إلى الأشخاص المعنوية التي هدفها ممارسة مهنة 

  . 2معينة، ويعنى بها نقابات أصحاب العمل حيث تضم نسبة كبيرة من الشركات التجارية

  توافر شرط المصلحة المشتركة: ثانيا  

يث تظهر نقائص إذا         جاء شرط المصلحة المشتركة لتكملة شرط الصفة المهنية ح

، أو من الناحية )الانتماء إلى نفس المهنة(ما نظرنا إلى المهن من الناحية التقنية 

، حيث يسمح هاذين المعيارين بوجود العديد       )المساهمة في إعداد نفس المنتوج(الاقتصادية

شاء من التجمعات، كما يبين سهولة الحلول المعتمدة، فإذا كان الهدف الأسمى من إن

النقابات هو الدفاع عن المصالح المهنية، يستلزم ذلك حتما وجود مصالح مشتركة 

لأعضائها، ويتحقق هذا الأمر عندما يكون لؤلئك الذين ينتمون لمهن أو صناعات مترابطة           

أو يشتركون في قطاع إنتاج واحد رغم اختلاف مهنهم نفس المشاكل، كما تكون 

ن إليها متقاربة، مما يخلق بين هؤلاء مصلحة مشتركة وشعور الصعوبات التي يتعرضو

  .موحد بضرورة الدفاع عن تلك المصلحة

                                                 
1 - FROSSARD (Joseph), Op, cit, p6. 
2 - RIVERO (jean), Op.cit. p115. 

 



 

 تلجأ بعض التشريعات إلى إدراج شرط عقد العمل للسماح للأفراد بتكوين           

 ترتيبات بالنظر إلى، وقد أشارت لجنة الحريات النقابية أنه 1أو الانضمام إلى نقابة عمالية

طلح العامل يشمل العمال التابعين والعمال الأحرار  فإن مص87 من الاتفاقية رقم 2ة الماد

 ونقابة الكولومبية الحكومة بين نزاع ثار وفي هذا السياق المستقلين،و

 شركاء اعتبار الكولومبية الحكومة رفضت حيث ،COOTRAMENORالمناجم

 لكونهم الا عمSUPERTIENDAS y Droguerías  Olímpica S.Aالتعاونية

 وقد ،التعاونية مع عمل عقد يربطهم لا أنه إضافة ،التعاونية خارج نشاطهم ينجزون

  ،(C-211 de 2000) رقم القرار عبر  القضية في  الكولومبيةالدستورية المحكمة تفصل

 أن  المحكمةترى حيث والتعاونية، الشركاء بين سلمية رابطة هناك ليس أنه قضتو

 عقد يوجد لا التعاونيات حالة في أنه كما العمل لرب تابعا عامل بطبيعته ليس الشريك

 أن العمال الذين اجتمعوا على شكل ، وقد ردت لجنة الحريات النقابية على تلك الحالةعمل

اللجنة من الحكومة   وبكل حرية، كما طلبتة من اختيارهمنقابتعاونية يمكنهم تكوين 

 COOTRAMENOR رية لضمان ممارسة عمال مناجمالكولومبية اتخاذ كامل التدابير الضرو

، لقد كرست لجنة الحريات 2حقهم النقابي حتى وإن مارسوا نشاطهم خارج التعاونية

النقابية عبر هذه الحالة شرط المصلحة المهنية فرغم اختلاف صفة أولائك العمال من 

معهم مصلحة حيث تمتعهم بعقد عمل أم لا ورغم عدم انجازهم لنفس المهنة إلا أنه تج

  . مشتركة باعتبارهم شركاء التعاونية

  لنقابة باالشخصية القانونية كنتيجة للاعتراف  : الثالثفرعال  

     تعترف معظم التشريعات بالشخصية القانونية للنقابات، لكن تختلف في طبيعة هذه 

كانت لها الشخصية القانونية وما إذا كانت من أشخاص القانون العام أم الخاص أو ما إذا 

                                                 
أنه يحق للأشخاص الذين لهم صفة العامل أي الذين يربطهم عقد عمل 22 ينص التشريع الكولومبي للعمل في مادته -  1

شفوي أو كتابي تكوين نقابة، أما أولئك الذين يمارسون نشاطا لا ينتج عن عقد عمل فيمكنهم تكوين جمعية ذات شكل 
 من 356 و353المواد  من الدستور و39فبموجب المادة . من الدستور السياسي الكولومبي38ه المادة آخر كما تضمن

  . قانون العمل الكولومبي لإنشاء نقابة  يجب لزاما أن تكون للأفراد صفة الأجير أو العامل
  : في ذلكأنظر

Cas no 2448 (Colombie),349 Rapport du Comité de la Liberté Syndicale  ، Op.cit. 
2 - Cas no 2448 (Colombie),349 Rapport du Comité de la Liberté Syndicale، Op.cit. 

 



 

، وبغض النظر عن طبيعة الشخصية القانونية )أولا(شخصية قانونية ذات طبيعة خاصة 

للنقابة فإن مجرد الاعتراف بها كشخص من أشخاص القانون يرتب عليه نتائج قانونية 

  ) .   ثانيا(عديدة و هامة

   الشخصية القانونيةطبيعة:أولا  

قابات وخاصة منها العمالية بحسب النظام السائد تتباين طبيعة الشخصية القانونية للن       

في كل دولة ففي بعض الدول تعتبر النقابة العمالية شخص معنوي من أشخاص القانون 

الخاص، أما الدول التي تتبنى النزعة الاشتراكية فإنها تعتبر النقابة العمالية من أشخاص 

ونية للنقابات فيعتبر الاتجاه الأول ، واختلف الفقه حول طبيعة الشخصية القان1القانون العام

جمعية خاصة  تهدف «أنها من أشخاص القانون الخاص لكونها لا ترقى إلى أن تكون 

، ويترتب عن ذلك عدم اعتبارها من »للدفاع عن المصالح المهنية لأعضائها و هم العمال

 العمال، كما   أشخاص القانون العام لكون القائمين على إنشائها أفرادا يمثلون مجموعة من

لا تتدخل الدولة في إنشائها ولا في اختيار القائمين على تسيير شؤونها، كما يعتبر هذا 

الاتجاه أن الجانب السلبي للانضمام المضمون للأفراد إلى النقابات حجة تدعم بها كون 

اعتبار النقابة من أشخاص القانون الخاص، إضافة إلى أن استحالة تحصيل النقابة 

قاتها من أعضائها عن طريق الحجز الإداري لخير دليل على عدم انتمائها إلى فئة لمستح

أشخاص القانون العام كما لا يتمتع أعضاء إدارة  النقابة بصفة الموظف العام، كما يرى 

هذا الاتجاه أن اعتبار أموال النقابة من قبيل الأموال العامة وإخضاعها لرقابة الدولة ليس 

ن أشخاص القانون العام بل قصده في ذلك هو ضمان التزام النقابات لاعتبارها شخص م

ويذهب البعض الآخر من الفقه        . بأهدافها وعدم انحرافها عنها لسبب من الأسباب

، رغم اعتبارها أحد أشخاص القانون الخاص »شخص شبه عام «إلى اعتبار النقابات 

عقود جماعية للعمل، كما  يمكنها ممارسة لكونها تتمتع بسلطة لائحية  تسمح لها بإبرام 

  .2سلطتها التأديبية على أعضائها كما تشارك في رسم السياسية العامة للعمل والأجور

                                                 
  .49ص ،، مرجع سابق)مصطفى أحمد( أبو عمرو - 1
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  أن اكتساب النقابات للشخصية القانونية لا يجب 1948 لعام 87      نصت الاتفاقية رقم 

في إنشاء تلك أن يخضع لشروط من شأنها على أن تقيد حق العمال وأصحاب العمل 

 من نفس الاتفاقية، وخاصة حق 2التنظيمات، ويقصد بذلك عدم المساس بالترتيبات  المادة 

التأسيس والانضمام، وحق إعداد النظام الأساسي وحرية تسيير التنظيم النقابي        

  .             1وحظر حل التنظيمات النقابية أو وقفها عن طريق قرارات إدارية

  ائج تمتع النقابة بالشخصية القانونيةنت:ثانيا   

         بعد إيداع القانون الأساسي لدى السلطة الإدارية المختصة واستكمال  إجراءات 

النشر، تكتسب النقابة الشخصية القانونية وتترتب على الاعتراف لها بالشخصية القانونية 

وأخرى مرتبطة ) 1(ميتهاعدة نتائج، تتمتع النقابة على إثر ذلك بخصائص لها علاقة بتس

  ).3(كما تتمتع على إثر ذلك بذمة مالية) 2(بأهليتها

 : النقابةسمحماية ا )1

والتي قد سمية مشابهة أو متقاربة لها يتمتع اسم النقابة بحماية قانونية ضد كل استعمال لت

ر ينتج هذا الخلط عادة لأن النقابات تختا تخلق خلطا مع التنظيم النقابي المعتمد حديثا،

حيث أصبح حق  تسميتها على حسب المهن التي تمثلها أو القواعد التي ترتكز عليها،

الاسم قابل للدفاع عنه لتفادي أي خطأ من طرف العمال أو القائمين عليه عند تسمية 

 ضد أي مجموعة يديولوجي كما يحق للنقابة الدفاع عن أسمهاالنقابة لتفادي أي انحراف إ

 وقد اتلك التجمعا وبين تيخلط الجمهور  بينها  أن لا صلحتهغير نقابية، وتكون من م

  النقابةتمتعكما ت  ضانا أنه يساند النقابة،اتلك التجمعتخلط إلى مساندة  ذلك اليؤدي به

 عبر القضاء وقد ا الدفاع عن سمعتهايحق لهف قد يمس به عبر إدعاءات كاذبة وبشر

  .»Diffamation «عة النقابة  بالتعويض على أساس المساس بشرف وسمايحكم له

 :جنسية النقابة )2

يترتب عن الاعتراف بالشخصية القانونية للنقابة أن يكون لها موطن معروف يكون    

وعادة ما يدعم ثبات المقر الاجتماعي للنقابة عبر نظامها الأساسي أو يتحدد  عادة مقرها،

                                                 
1 -DUFFAR (Jean) Op.cit.p75. 

 



 

 ،ه عادة من إيديولوجية معينةيستوحي التنظيم النقابي أهداف ،1بحسب مقر إيداع ذلك النظام

و بحسب تواجده و نشاطه في المجتمع على الساحة الاجتماعية يكتسب سمعة في الأوساط 

  .الاجتماعية

أنه لا يمكن القول أن التنظيم النقابي يتمتع بجنسية لأن "Joseph FROSSARD "يرى الأستاذ

لاء للدولة تصور يخضع له هذا التصور يستلزم وجود ولاء النقابة اتجاه الدولة، إن الو

الأفراد الطبيعيين دون النقابات لعدم وجود أساس قانوني لذلك، إلا أنه يمكن التحدث عن 

" مصطفى أحمد أبو عمرو"، ويرى الأستاذ 2الجنسية لاعتبارات قانونية متعلقة بمقر النقابة

 لتمتع كل «يةأن النقابة تتمتع بجنسية دولة إنشائها باعتبارها أحد الأشخاص الاعتبار

  . 3»الأشخاص الطبيعية والمعنوية بالحق في الانتماء لجنسية دولة معينة

  : النقابةأهلية )3

تتعلق أهلية النقابات بطبيعة نشاطها المتمثلة في صلاحيتها في اكتساب الحقوق   

وتحمل الالتزامات، وتكون هذه الأهلية محددة بالغرض الذي قامت عليه النقابة ويعترف 

، للنقابة الحق في إبرام العقود 4ية التعاقد وكذلك بأهلية التقاضي وأهلية التملكلها بأهل

اللازمة لتحقيق أهدافها، ويتم ذلك عبر رئيس مجلس إدارة النقابة أو من ينوب عنه ومن 

العقود التي تبرمها النقابة عقود العمل التي تربطها بالعاملين بها وكذا عقود الإيجار 

  .5والبيع

ف للنقابات المهنية في فرنسا بأهلية التقاضي إلا ابتداء من صدور قانون لم يعتر  

، سمحت المادة الأولى من ذلك القانون التي تجد نظيرتها في نص المادة 1920مارس 12
                                                 

 إلا أنه يفهم أن مقرها يحدد بحسب الناحية أين تم إيداع قر النقابة  من قانون العمل الفرنسي م1-411 المادة لم تحدد-  1
  :نظامها الأساسي  أنظر المادة

Article R411-1 : « Le dépôt prévu à l'article L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est 
établi » .Op.cit, p882. 
2 - FROSSARD( Joseph),Op.cit,pp3-4 

  .57، مرجع سابق، ص) أحمد مصطفى(عمرو  أبو - 3
  .52 مصطفى أحمد أبو عمرو، ص- 4
 يلزم المشرع  الجزائري  اكتساب التنظيم النقابي  للشخصية المعنوية بمجرد تأسيسه طبقا للترتيبات المنصوص - 5

على إثرها بالأهلية المدنية ويتسنى   المتعلق بممارسة الحق النقابي و يتمتع 90/14من القانون ) 8(عليها في المادة 
للتنظيم التقاضي أمام الهيئات القضائية المختصة  والدفاع عن المصالح المادية و المعنوية الفردية منها و الجماعية  
بصفته طرف مدني نيابة عن منخرطيه كما يحق له تمثيل المنخرطين أما السلطات العامة و إبرام عقود لها علاقة مع 

كما يحق له اكتساب عقارات بصفة مجانية أو رمزية تخصص  للأنشطة المنصوص عليها في نظامه أهدافه،
  .سابق،مرجع 90/14من القانون ) 8(أنظر نص المادة.الأساسي

 



 

11-411L من قانون العمل الفرنسي للنقابات بالتقاضي أمام كل الجهات القضائية والدفاع 

دني و التي تتعلق المساس بصفة مباشرة أو غير عن كل الحقوق المخصصة للطرف الم

مباشرة بالمصالح المشتركة للجماعة المهنية التي تمثلها ويثار تساؤل حول مصطلح 

مصلحة جماعة ب المقصود أن Joseph FROSSARD »   «المصلحة المشتركة يرى الأستاذ

ار ضروري لدى  وتعتبر هذه التفرقة معي، مصلحة خاصة بعيدة عن المصلحة العامةمعينة

، حيث لا  يتسنى رفع دعوى لدى القضاء مؤسسة )القمعية(الجهات القضائية الجزائية 

، فلا يمكن لنقابات أصحاب العمل أن على المصلحة العامة إلا من طرف  النيابة العامة

حيث يرى ) خرق للتشريع التجاري (تتأسس طرفا مدنيا في قضايا ذات طبيعة جنائية 

 في هذا الشأن أن مصلحة المستهلكين التي تمثل المصلحة العامة هي القضاء الفرنسي

  .1الجديرة بالحماية بغض النظر عن مصلحة مجموعة مهنية

 : الذمة المالية )4

تعتبر النقابة شخصية معنوية تتمتع بكامل الأهلية، فيمكن لها إبرام كل العقود التي   

ان تبعات مسؤوليتها المدنية أو ذمتها تسهل لها تحقيق أهدافها فيمكنها اكتتاب تأمين لضم

المالية كما يمكن أن تعتبر النقابة كصاحبة عمل ولا يختلف وضعها القانوني آنذاك عن 

أصحاب العمل الآخرين، كما يمكن لها أن تأسس بين أفراده صناديق خاصة للمساعدة 

لة دون ترخيص ولدعم المعاش كما تتمتع النقابة بحق اكتساب حقوق عينية عقارية أو منقو

سابق وبصفة مجانية، حتى وأن لم تكن تلك الحقوق ضرورية لنشاطها، لكن عادة ما 

العقارات : يكون هذا الحق محاط بضمان عدم قابلية الحجز على بعض أملاك النقابة مثل

والمنقولات الضرورية لاجتماعات النقابة، المكتبات وكل الدروس الضرورية لتكوين 

    .2النقابيين أيضا 

        لم توفر لجنة الحريات النقابية جهودها لجلب انتباه الدول حول ضرورة تمتع 

النقابات التي استكملت الإجراءات الشكلية بالشخصية القانونية، فبمناسبة دراستها للحالة 

أنه يجب منح الشخصية القانونية لنقابة أعوان الأمن ، أشارت )السلفادور (2299
                                                 

1 -Voir: (cass.crim.14fev.1957 :Bull.crim.n°158.5nov .1959 :D1960,80);in  FROSSARD 
(Joseph),op,cit,p7. 
2 - FROSSARD (Joseph), op, cit, p4. 

 



 

ة، لكون الجمهورية السلفادورية قد في آجال محدود)SITRASEPRIES(الخصوصين

، كما ذكرت اللجنة أن 2006سبتمبر 6بتاريخ ) 98(و) 87(صادقت على الاتفاقيتين رقم 

اللجنة إنتباه جمهورية  مبدأ الحرية النقابية ينطبق حتى على الأعوان الخواص، كما جلبت

ل فئات العمال  إنشاء نقابات بما فيها يحق لك أنه بموجب مبدأ الحرية النقابية السلفادور

أعوان الأمن الخواص، وأن الاستثناء الوحيد  الوارد على حق تكوين جمعيات هو القوات 

 من 7/3، رغم تمسك الجمهورية السلفادورية بنص المادة 1المسلحة وقوات الشرطة

  . قانونا دستورها الذي يمنع وجود مجموعات مسلحة وتمسكها بأن رد الإدارة كان مبرر

  
  الثاني المبحث

 العمل منظمة معايير عبر نقابات إنشاء حق لحماية القانونية الضمانات
  .الدولية

، ويترتب عن )الأول المطلب( نقابات إنشاء بحق متعلقة مبادئ ب87أتت الاتفاقية رقم   

  حق ذلك المصادقة الدول على تلك الوثيقة الدولية أن تؤديه الدول التزاماتها الدولية  اتجاه 

 عراقيلوتلاقي تلك التنظيمات  على عاتق النقابات التزامات، آما تنشأ )الثاني المطلب(

  ).الثالث المطلب(

  الأول المطلب
  .نقابات إنشاء بحق المتعلقة المبادئ 

 على حق العمال وأصحاب العمل دون أي تمييز 87 من الاتفاقية رقم 2      تنص المادة

 إنشاء تنظيمات نقابية أو الانخراط إليها، لم يكن اعتماد ذلك ، في2»من أي شكل كان«

المصطلح من قبل مؤتمر العمل الدولي من قبيل الصدفة، فبدلا من تعداد أشكال التمييز 

المحظورة  في الاتفاقية الذي قد يتعرض إليه منشئو النقابة، جاء المصطلح بلفظ العموم 

                                                 
1 - voir cas n° Cas no 2299 (El Salvador)248 rapport du comité des libertés syndicale ,op.cit. 

        الانجليزي  النص مع الحجية نفس له الذي الفرنسية باللغة)87 (رقم للاتفاقية) 2(نص المادة بين  تباين هناك-2 
ونرى أنه مصطلح " دون أي تمييز"حيث أكتفت الترجمة العربية بذكر مصطلح  عربية،ال اللغة إلى تمت التي والترجمة

:                   يشوبه نوع من الغموض عند مقارنته بالصيغة المستعملة في النص الفرنسي للاتفاقية
»aucune   sorte '«sans distinction dأي نوع من التمييز وتكون كانت أكثر وضوحا في معناها حيث استثنت  والتي 

من نفس الاتفاقية والخاص بقوات الجيش           ) 9(بذلك قد وضعت مبدءا عاما له استثناءا وحيدا في نص المادة 
  http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/conv087.pf :)2 (،أنظر نص المادةوالشرطة

 



 

، فقد تتعرض النقابات إثر نشأتها إلى ترتيبات في 1يةللتأكيد على عالمية مبدأ الحرية النقاب

التشريع الوطني من شأنها أن تشكل تمييزا على أسس دينية أو عرقية بل وحتى على 

، كما قد تتعمد بعض الدول على وضع )الفرع الأول(أساس جنسية مؤسسي التنظيم

، وتثار عندئذ )الفرع الثاني(نصوص تحد من حق كل الفئات المهنية في إنشاء نقابات 

الفرع (لأرباب العملمسألة استقلالية تلك التنظيمات سواء بالنسبة للسلطة أم بالنسبة 

  .)الثالث

  العام إتجاه النقاباتالتمييز  حظر: الأول الفرع

      تبرز مشاكل الاعتراف بالحق النقابي بمناسبة القيود المتعلقة بمسائل عدة منها 

، والرأي أو حتى بسبب الانتماء السياسي )أولا( الجنسيةالعرق والجنسية وحتى بمسائل

  ). ثانيا (2 87التي تحد من حق إنشاء نقابات بطريقة غير مطابقة للاتفاقية رقم

  ساس الجنسيةأأو على حظر التمييز على أساس العرق :أولا 

 للحرية النقابية وحماية حق التنظيم أي تمييز على أساس 87تحضر الاتفاقية رقم   

  ).2(أو الجنسية) 1(عرقال

  :عرقيحظر التمييز على أساس  .1

     تمنع بعض التشريعات الوطنية التمييز على أساس العرق حيث تنص  أنه لا يجوز 

رفض انضمام أجير إلى نقابة بسبب العرق كما تحضر  تكوين تنظيم نقابي عمالي      

كما يحضر على النقابات ، 3من شأنه الحد من الحقوق التي يتمتع بها العمال  لسبب عرقي

في دول أخرى ممارسة أي تمييز اتجاه أحد أعضائها وهذا لعدم منحه نفس الامتيازات 

التي يتمتع بها باقي الأعضاء إما نسيانا أو عمدا، كما يمنع القانون النقابات اتخاذ        

على أساس أي إجراء تمييزي أو تصنيف العمال إلى فئات على أساس العرق أو اللون أو 

                                                 
1 - BIT,« Liberté syndicale et négociation collective »Op.cit,p23. 
2 ‐ BIT,« Liberté syndicale et négociation collective »,Op.cit,p30. 

المتعلق بالجمعيات النقابية  1988 أفريل 14 المؤرخ في 23551من القانون رقم ) 7(المادة ): الأرجنتين( مثالا - 3
      Ibid,p31المتعلقة بالنقابات ) 3( ، المادة 1992قانون  )الصين(و

 



 

جنسيتهم و تشير لجنة الحريات النقابية أنه ليس هناك في تشريعات الدول العضوة في 

  .1منظمة العمل الدولية أي منع  أو تحديد لحق انضمام على أساس عرقي

  :حضر التمييز على أساس الجنسية .1

جعل       يتعرض حق التنظيم  في العديد من الدول إلى عراقيل  تتعلق بالجنسية، حيث ت

، أو تحدد البعض الأخرى نسبة الوطنيين 2بعض الدول من المواطنة شرطا لتأسيس نقابة

، كما تذهب تشريعات أخرى إلى إخضاع 3الذين يجب توفرهم في النقابة لتأسيسها

      .     5 أو لشرط المعاملة بالمثل4الانضمام إلى النقابة لشرط الإقامة

 هذه لترتيبات من شأنها أن تمنع العمال المهاجرين   ترى لجنة الحريات النقابية أن مثل

من الدفاع عن مصالحهم خاصة في القطاع الذين يمثلون قوة فعالةّ، يستلزم حق إنشاء 

نقابات دون أي تمييز بأن يتمتع المقيمين بصفة شرعية على إقليم دولة ما بالحقوق النقابية 

 أنه عبر الأعمال التحضيرية للاتفاقية ، كما تشير اللجنة876المضمونة في الاتفاقية رقم 

، كما أن منع 7أن حق العمال في إنشاء نقابات مضمون دون تمييز على أساس العرق

مخالف للمبدأ المعروف ) تتكون من عمال من أعرق مختلفة(تسجيل منظمة نقابية مختلطة

ائح المنظمة،    أنه يحق للعمال تكوين نقابات من اختيارهم دون أي تمييز، بشرط التقيد بلو

                                                 
1 - BIT,« Liberté syndicale et négociation collective »Op.cit,p31  

 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي أن العمال الجزائريين أو الذين يتمتعون 14-90من قانون ) 6( تنص المادة - 2
  ت، و يفهم من نص هذه سنوات على الأقل هم الوحيدين الذين لهم الحق في تأسيس نقابا10بالجنسية الجزائرية منذ 

من قانون ) 347(مؤسسي النقابة و هذا في المادة ) 2/3( يلزم التشريع الكولومبي أن تكون نسبة الوطنين بثلثي- 3
 العمل in BIT,« Liberté syndicale et négociation collective »,p31،) نظرا للنزعة الاشتراكية لنظام الحكم

نقابة بهذا الضمان  والتي تمثل أغلبية وهذا خوفا من تأسيس نقابات وطنية تكون في كولومبيا أحاط المشرع نشأة ال
    ).أغلبيتها  أجانب و تقع تحت تأثير أو سيطرة قوى غير اشتراكية قد تمثل عامل عدم استقرار بالنسبة للنظام العام

مية تمتع العمال الغير كويتيين  ،على إلزا1964 لعام 38الأمر رقم -من قانون العمل الكويتي ) 72(تنص المادة -  4
يظهر لنا تمييزا واضحا على أساس الجنسية و لعل وراء قصد سنوات  كي يحق لهم الانضمام إلى النقابة ،5بإقامة  

المشرع الكويتي حث العمال الأجانب على التأقلم والاندماج في المجتمع الكويتي ،يعتبر هذا الترتيب القانوني مخالف 
  ) .87( رقم لروح الاتفاقية

 و 1988 ماي 19المؤرخ في 88/009 لاحظت لجنة الحريات النقابية في حالة جمهورية إفريقيا الوسطى أن القانون -5
الخاص بالحرية النقابية قد ألغى إلزامية الإقامة في إقليم  الدولة لمدة سنتين مع شرط المعاملة بالمثل ، حققت هذه الدولة تقدم 

إنشاء نقابات حيث ساوت بين العمال الوطنيين و الأجانب في الحقوق النقابية و يثار تساءل في ملحوظ  في ما يخص حق 
 إلى يومنا هذا رغم لجوء 14-90من قانون )6(هذا المجال عن عدم عدول المشرع الجزائري عن شرط الجنسية في المادة 

  idem, p32,تع بحق معترف به دوليا في إنشاء نقاباتالمقاولين الخواص في الآونة الأخيرة إلى تشغيل يد عاملة أجنبية تتم
فيما يخص مثال دولة الفيليبين يتمتع العمال الأجانب الحائزين على رخصة عمل من طرف وزارة العمل بنفس - 6

ب في الحقوق التي يتمتع بها العمال الفلبينيين لاسيما حق إنشاء نقابات و حق الانضمام إليها و هذا بعد تعديل هذا الترتي
  Ibid, p32 .6715 من قانون العمل رقم269المادة 

7 - BIT« La liberté syndicale »manuel d’éducation ouvrière »Op.cit,p26. 

 



 

على أساس العرق عبر معايير المنظمة الدولية للعمل إلى العمال  ويمتد حضر التمييز

المهاجرين الذين هم في وضعية غير شرعية، حيث تذكر لجنة الحريات النقابية أن 

 الخاصة بالحرية النقابية  يخص قوات  87الاستثناء الوحيد الذي ذكر في الاتفاقية رقم 

  . 1شرطة الجيش وال

   :حظر التمييز على أساس الرأي أو الانتماء السياسي: ثانيا

       تثير مسألتا الرأي والانتماء السياسي مشاكل بمناسبة إنشاء العمال أو أصحاب 

العمل لنقابة أو الانضمام إليها، فالأصل أن حق إنشاء نقابات والانضمام إليها مضمون 

، وتعتبر كل الترتيبات المتخذة طبقا لتشريع 87ة رقم من الاتفاقي2بنص صريح في المادة 

وطني التي تهدف إلى منع أي شخص من حقه في أن يصبح أو أن يبقى عضوا في نقابة، 

لكونه يبدي أراء سياسية أو نظرا لعضويته في حزب سياسي، مخالفة لحق التنظيم    

سياسي كمبرر مقبول ولروح الاتفاقية، كما أنه لا يجوز اعتبار إدانة أي شخص لسبب 

، لكن قليلا ما تذكر حرية الرأي وحرية الانتماء 2لتجريد أي عضو من عضويته في النقابة

السياسي كمعايير للاعتراف بحق التنظيم، فتمنع التشريعات في بعض الحالات على 

 اعتقاداتهم السياسية، لكن قد تحد تشريعات النقابات ممارسة أي تمييز ضد أعضائها بسبب

 أو هدامة  ى من حق الأفراد في التجمع وتكوين نقابة لسبب أراء أو أنشطة مخربةأخر

تمس بالنظام العام أو نظرا لانتماء هؤلاء الأفراد إلى منظمات معينة ، ترى لجنة الحريات 

النقابية أن أي تريب تشريعي أو تنظيمي من شأنه حرمان أي شخص من حقه في أن 

إلا ما تعلق بآرائه التي تدعو إلى ( على عضويته فيها يصير عضوا في نقابة أو يحافظ

 يعتبر مساسا بالحق النقابي، وبالمقابل لا يجب على السلطات )استعمال العنف و القوة 

    3 لها نفس الآراء السياسية الوطنية ممارسة تفضيل اتجاه الأفراد أو المنظمات النقابية التي

                                                 
1 -BIT « Recueil des  principes et décisions du comité des libertés syndicale », Op.cit. 
paragr211&214. 
2 - BIT, « La liberté syndicale »manuel d’éducation ouvrière »Op.cit. p27. 
2- […Met un accent particulier sur les libertés civiles suivantes, définies dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, qui sont essentielles à l'exercice normal des droits 
syndicaux: 

 



 

 يتعلق بالحقوق النقابية وعلاقتهم 1970سنة       اعتمد مؤتمر العمل الدولي قرار

بالحريات المدنية حيث جاء في بنده الثاني الأهمية الخاصة التي يجب أن تعنى بها حرية 

المعتقد والرأي  وخاصة حق أي فرد في أن لا يزعج نظرا لأرائه و معتقداته كما حث 

وطنية و الممارسات في مجلس إدارة المنظمة على إعداد دراسة ميدانية حول التشريعات ال

الميدان الذي يدخل في اختصاص المنظمة بهدف السعي إلى ضمان الاحترام التام        

والعالمي للحقوق النقابية مع بذل اهتماما خاصا ببعض المواضيع و من بينها حق التمتع 

    .      1بحماية ضد أي تمييز عند الانضمام إلى نقابة وممارسة الحق النقابي

  وظيفية معايير أساس  حظر التمييز على:الثاني عفرال

      ليس هناك أي شك أن حق التنظيم يخص أصحاب العمل والعمال على قدم المساواة، 

سواء كان في القطاع العام أوفي القطاع الخاص ويطبق بالضرورة على الموظفين 

طار منظم والعمال القطاعات الأخرى، حيث لهم الحق في الدفاع عن مصالحهم في إ

أعوان الإدارة، عمال (وقانوني، نظرا لتعدد الفئات المهنية من موظفي القطاع العام

وعمال القطاع الخاص ...) المؤسسات العمومية، عمال قطاع الصحة وقطاع التربية،

، لكن يبقى لهذه القاعدة العامة استثناءات )أولا(نختار الموظفين العموميين كفئة مهنية 

  ).ثانيا (9 وهذا في متن المادة87الحصر في الاتفاقية رقم جاءت على سبيل 

  :القطاعات آل لعمال بالنسبة التمييز  حظر:أولا

       إذا كانت التشريعات الوطنية في معظم الدول لا تمنع من الناحية العملية حق عمال 

مي     القطاع الخاص من تكوين نقابات، فليس الأمر كذلك بالنسبة لموظفي القطاع العمو

والأعوان الإداريين الآخرين، ففي بعض الدول يتمتع الموظفين بنفس حق التنظيم مع 

عمال القطاع الخاص وفي دول أخرى يكون حق التنظيم خاص فقط ببعض فئات 

                                                                                                                                                         
b) la liberté d'opinion et d'expression, et en particulier le droit de ne pas être inquiété pour ses 
opinions …] résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés 
civiles (Adoptée le 25 juin 1970). www.ilolex.org. 
 
1- Article 15 :« - droit des syndicats à accéder aux moyens de communication de masse ;droit 
à la protection contre toute discrimination en matière d'affiliation et d'activité syndicale;… » 
Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, Op.cit. 
 

 



 

العمال، كما لا تعترف تشريعات بقيود لا تطبق عموما على باقي الموظفين أو محاط 

  .ه بصفة صريحةأخرى للموظفين بحق التنظيم أو تمنع

       لا يمكن دائما تحديد مدى تمتع الموظفين العموميين بحق التنظيم على أساس 

التشريعات الوطنية، فقد تكون هناك نقابات فعلية في دول  لا تعترف بنقابات الموظفين 

العموميين  لكن لا يمنعها ذلك  من التفاوض مع الدولة بصفتها صاحبة العمل حول مسائل 

 أو حول مظاهر أخرى للعمل، وعلى عكس ذلك لا يعني الاعتراف للموظفين الأجور

العموميين بحق التنظيم أنهم قادرين على تكوين نقابات تدافع بصفة فعالة عن مصالحهم، 

عادة لا يكون هناك إشكال فيما يخص نقابات الموظفين العموميين حينما ينظمها التشريع  

 تطبق على التنظيم القواعد العامة الخاصة بالنقابات، الخاص بالوظيف العمومي أو حينما

لكن تنشأ هناك مشاكل في حالة ما يحصر حق هؤلاء في تكوين جمعيات ذات طابع ثقافي 

أو اجتماعي حيث يمكن أن تذكر الحكومة  أن هاته الفئة لها الحق في ممارسة أنشطة 

نشاء نقابات نظرا لمسؤولياتهم نقابية، كما تحرم فئات خاصة من الموظفين العموميين من إ

موظفي الأمانة في الحكومة، (في الدولة أو لطبيعة المراكز القانونية التي يشغلونها

، كما قد تمنع هذه الفئات من تكوين نقابات مع فئات 1...)الموظفون السامون في الدولة

ذه الفئات لها ، لكن يبقى في نظر المنظمة  الدولية للعمل أن ه2ذات مراتب أقل في الدولة

الحق تكوين منظماتها، كما يمكنها أن تقرر بصفة انفرادية  وبكل حرية عدم الاندماج مع 

، ورغم وجود تمييز عبر معايير العمل 3الفئات الأخرى في النقابة التي تريد إنشائها

الدولية في المجال النقابي بين عمال القطاع الخاص وأعوان الوظيف العمومي، إلا أن 

، وتضيف اللجنة أنه لا يجوز 4لهدف منه تجريد أي فئة كانت من حق إنشاء نقاباتليس ا

  .1إعداد قائمة مهن يحصر بموجبها حق التنظيم لفئات معينة على حساب فئات أخرى

                                                 
    من الأمر المتعلق بالعلاقات المهنية في باكستان الموظفون السامون من حق إنشاء نقابات)2viii( تستثني المادة - 1
تشير الحكومة الباكستانية  في هذا الشأن أنه توجد جمعيات للموظفين و يمكنها أن تدافع عن مصالحها بعدة طرق ، و

 .من الاتفاقية و طلبت من الحكومة تعديل التشريع المذكور) 2(فية للمادة التمست اللجنة قيودا في ذلك الأمر منا
in BIT, « La liberté syndicale »manuel d’éducation ouvrière »Op.cit , op,cit,p28     

  ibid. p28 :  أنظر و المتعلق بالعلاقات المهنية1969 لعام XXIII  :من الأمر رقم) 2( مثال دولة البنقلاديش  المادة - 2
3 - Ibid. p24. 

 فئات العمال وأصحاب العمل وجاء اللفظ بالعموم ليشمل كل الفئات        1948لعام )87( ذكرت الاتفاقية رقم - 4
 و الخاصة بحماية حق التنظيم وإجراءات شروط الاستخدام في الخدمة العامة 1989لعام) 151(ولحقتها الاتفاقية رقم

 



 

  .رالحظ على الوارد  الاستثناء: ثانيا

حديد  أنه على القوانين الوطنية ت87 من الاتفاقية رقم 9         جاء في نص المادة 

الضمانات التي تنطبق على القوات المسلحة والشرطة، فبموجب هذا النص يتبين أن 

التي يمكن منحها  مؤتمر العمل الدولي ترك للتشريعات الوطنية صلاحية تحديد الحقوق

للقوات المسلحة وللشرطة عبر ما نصت عليه الاتفاقية، ويعني ذلك أن الدول التي صادقت 

زمة بالاعتراف بحقوق تلك الفئات، كما لا تعتبر التشريعات التي على الاتفاقية ليست مل

تمنع أو تحد من الحقوق التي تمنحها لهذه الفئتين مخالفة للاتفاقية، لأن الأمر قد ترك 

لتقديرها الوحيد، وتشير لجنة الحريات النقابية أنه يجب تحديد فئة القوات المسلحة بصفة 

 الاستثناء هو طبيعة نشاط هذه الفئات  المتمثل   محصورة، ولعل الغرض من إدراج هذا

في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي للدولة، فتستثني معظم الدول القوات 

المسلحة وقوات الشرطة من حق التنظيم، لكن نجد البعض من التشريعات تمنح حق 

 يتلاءم وطبيعة نشاطهم  التنظيم لقوات الشرطة أو القوات المسلحة مع نوع من التقييد

  . 2بموجب تشريع خاص 

 أن OIT    تشير لجنة الخبراء لمتابعة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة 

، وأنه يجب 2 تضع استثناءا للقاعدة العامة المذكورة في المادة 9الفقرة الأولى من المادة

ت في هذا المجال بخصوص ، وتثار تساؤلا3 كمدنييناعتبار العمال في حالة أي شك

أو الشرطة، فالأصل أن يعتبر هؤلاء العمال المدنيين والذين هم في خدمة القوات المسلحة 

                                                                                                                                                         
 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين ستخدمهم السلطات العامة حيث لا تنطبق «:) 1(حيث جاء في المادة 

أي شخص تغطيه :"المستخدم العام بأنه) 2( ،وتعرف المادة»عليهم أحكام أكثر مواتاة في اتفاقيات العمل الدولية الأخرى
ين العموميين ضمن فئة العمال الآخرين لكن تضع وتدخل هذه الاتفاقية المستخدم"  منها1هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 

يتمتع المستخدمون العموميين كغيرهم من العمال بالحقوق المدنية        «):9(تمييزا بينهم و بين باقي العمال في المادة
نظيم إلى  و تضع لهاته الفئة ضمانا بعدم خضوع حقها في الت»...و السياسية الضرورية للممارسة العادية لحرية التنظيم

  .  طبيعة الالتزامات الناشئة عن وظائفها
1 - BIT« Recueil de  principes et décisions du comité des libertés syndicales », Op.cit, paragr. 217. 

،النمسا،الدانماركألمانيا:مثلا ‐2  
3- BIT, « recueil des  principes et décisions du comité des libertés syndicales », Op.cit. paragr. 224-
226. 

 



 

عقد (، لكونهم لا يخضعون لنظام الانضباط العسكري وتربطهم علاقة عقدية1العمال مدنين

  .فيكون لهم الحق في تكوين نقابات دون أي قيد) عمل

  .النقابية المنظمات أسيس استقلالية ت:الثالث فرعال

      جاءت اتفاقية الحريات النقابية بضمان حق التنظيمات النقابية  في استقلاليتها عن 

السلطة، لكن كثيرا ما تلجأ الدول ذات النزعة الاشتراكية إلى اعتبار تلك التنظيمات 

طرتهم، ، كما يلجأ أصحاب العمل إلى تأسيس نقابات تخضع إلى سي)أولا(كهياكل للدولة

   .)ثانيا(ونتساءل هنا عن موقف معايير منظمة العمل الدولية من هذه المسائل

  .لسلطةفي مواجهة االاستقلالية : أولا

    يتأثر اختيار العمال عند انضمامهم لنقابة ما بمناسبة ما تمارس بعض الحكومات     

التفضيلية          من تفضيل أو تحيز إزاء بعض المنظمات النقابية ،وتتخذ الممارسات 

أو التمييزية اتجاه هذه المنظمة نقابية أو تلك عدة أوجه كما قد تمس مجالات عدة        

الضغوطات التي تمارسها الدولة على المنظمات النقابية بمناسبة :في العلاقات المهنية

لة، تصريحاتها للرأي العام، المساعدات الممنوحة للنقابات التي توزع بطريقة غير عاد

منح محلات للمنظمات النقابية بطريقة تمييزية، رفض السلطات لبعض القياديين         

  . 2في المنظمات النقابية ممارسة صلاحياتهم المشروعة

لعل أكثر مظاهر استقلالية المنظمات النقابية عن السلطة هو الاستقلال المالي، 

را في إنشاء نقابة من اختيارهم     فدون تلك الاستقلالية يستحيل للعمال أن يكونوا أحرا

ولا وضع نظامهم الأساسي أو الداخلي أو تسيير شؤونهم وأنشطتهم، وقد يعني الاستقلال 

المالي للمنظمات عدم تلقيها لأي مساعدة مالية من طرف السلطات العامة لكي لا تمارس 

ابات أثارا أي سلطة تمييزية على تلك المنظمات، وتخلف طرق مساعدة الحكومات للنق

مختلفة بحسب الشكل الذي تتخذه وبحسب التصور الذي وضعت من أجله والظروف التي 

وضعت فيها، وبالقدر الذي تتوقف على  نص قانوني أم على السلطة التقديرية للسلطات 

العمومية، وتقاس نتائج تلك المساعدات  بحسب الظروف،  فلا يمكن تطبيق المبادئ 
                                                 

 في المؤسسات الصناعية العسكرية أو عمال البنوك العسكرية)المدنيين( لجنة الحريات النقابية أنه يحق للعمالأشارت - 1
 Ibid.227-229 :، أنظرأو أولائك الذين تربطهم علاقة عمل تكوين نقابات أو الانضمام إلى نقابات بكل حرية

2 - BIT,« Liberté syndicale et négociation collective »,Op.cit,p48. 

 



 

 لكونها مسألة موضوعية تدرس حسب كل 87في الاتفاقية رقمالعامة المنصوص عليها 

، فتلجأ بعض التشريعات مثلا إلى وضع نظام  لتمويل النقابات عبر جهاز عمومي 1حالة

وقد قدرت لجنة الحريات النقابية أنه يجب إلغاء ذلك النظام لكونه يتنافى ومبدأ الحرية 

  . 2تسيير المالي للنقاباتالنقابية لأنه يسمح بتدخل السلطات العامة في ال

  أرباب العملالاستقلالية اتجاه :ثانيا 

تنص بعض التشريعات الوطنية على ضرورة استقلالية المنظمات النقابية اتجاه    

، ولا يعنى بها الاستقلالية 3الاستقلالية كمعيار لتحديد تمثيلية التنظيم أرباب العمل كما تأخذ

ة والعمومية،أو استقلالية التنظيم اتجاه إيديولوجية التامة اتجاه جميع التجمعات الخاص

معينة لكن يقصد به استقلالية النقابة اتجاه رب العمل أو مجموعة من أرباب الأعمال      

والذين يعتبرون المتحاورون المباشرون للنقابة، فيمكن إثبات استقلالية النقابة بكل الوسائل 

ر بممارسات رب العمل في إنشاء نقابة  للعمال     التي تثير شكا في ذلك، وقد يتعلق الأم

أو الانخراط إليها، كما يلجأ المدير العام لمؤسسة إلى تنشيط اجتماع لحث العمال على 

الانخراط إلى نقابة معينة ملمحا لهم عن إمكانية ربح مزايا عن الانخراط بمناسبة توزيع 

ت صاحب العمل أثناء نشاط النقابة مناشير الانخراط للعمال، كما يمكن أن تظهر ممارسا

حيث عوضا أن تلجأ بعض النقابات إلى طلب اشتراكات من المنخرطين فيها يلجأ  التنظيم 

طلب دعما من أدارة المؤسسة، وتكون تلك النقابة هي الوحيدة التي تتحصل على ذلك 

صاحب الدعم على غرار تنظيمات أخرى، فيكون التنظيم في هذه الحالة غير مستقل عن 

العمل، لأن منح مثل هذه المساعدات المالية يمثل وسيلة ضغط لصاحب  العمل على تلك 

النقابة أو قد يلجأ صاحب العمل إلى دفع أتعاب التقاضي  لممثل نقابي بمناسبة مثول هذا 

  .      4الأخير أمام العدالة

                                                 
1 ‐ BIT« La liberté syndicale », Op.cit, p58. 
2-BIT «  Recueil des  principes et décisions du comité des libertés syndicale », Op.cit, paragr429. 

عدد :ية نقابة ما تحدد حسب  المعايير التالية من قانون العمل الفرنسي أن تمثيلL.133-2ذآرت المادة -- 3
  :المنخرطين،الاستقلالية،الاشتراآات،خبرة و اقدمية التنظيم  النقابي و السلوك الوطني إبان الاحتلال ،أنظر

Lardy-Pélissier (Bernadette), Pélissier (Jean), Roset (Agnès), tholy (lysiane), Op.cit, p115. 
4 - FROSSARD (Joseph), Op.cit, p26. 

 



 

حركة النقابية        توصية خاصة باستقلالية ال1952      اعتمد مؤتمر العمل الدولي عام 

أن وجود حركة نقابية مستقرة ،حرة ومستقلة شرط أساسي :وقد جاء في ديباجة التوصية 

لتأسيس علاقات مهنية جيدة تسعى إلى تحسين الظروف الاجتماعية في الوطن و علما أن 

أي حركة سياسية من طرف النقابات متوقف على التشريع الداخلي للدول، ويذكر مؤتمر 

الدولي كل هذه الاعتبارات ويلح بالخصوص على مبادئ ضرورية لحماية الحرية العمل 

النقابية ولضمان مهمته الأساسية ألا وهي ترقية رفاهية الاقتصادية والاجتماعية للعمال 

بصفة عامة وأكدت التوصية في فقرتها الثالثة أنه لكل تلك الاعتبارات يجب الحفاظ على 

لنقابية للسماح لتلك الحركة بأداء دورها الاقتصادي      استقلالية وحرية  الحركة ا

والاجتماعي بعيدا عن التغيرات السياسية التي قد تطرأ، كما تضيف الفقرة السادسة      

من التوصية أن على الحكومات التي تسعى إلى الحصول عل تعاون الحركات النقابية 

ذلك التعاون متوقف على حرية لتطبيق السياسية الاقتصادية والاجتماعية أن أساس 

واستقلالية الحركة النقابية  الذي يعتبر كعنصر أساسي للرقي الاجتماعي، وأن على 

الحكومات عدم تحويل الحركة النقابية إلى أداة سياسية تخدم أهدافها السياسية كما لا يجب 

   .1سياسيأن تتدخل في تسيير النقابة بحجة العلاقة الحرة التي قد تربط نقابة بحزب 

  

  الثاني المطلب

   .نقابات إنشاء حق الناتجة عن الدولية التزامات 

 بتعهد الدول الأعضاء في الاتفاقية   1 في نص المادة 87جاءت الاتفاقية رقم 

أصحاب العمل في إنشاء منظمات من امها لا سيما احترام حق العمال وبإنفاذ أحك

اذ  من الاتفاقية واجبا على تلك الدول باتخ11اختيارهم دون تدخل السلطة كما تلقي المادة 

، فينشأ بموجبه على الدول التزام عام  2احترام هذا الحقكل التدابير المناسبة لضمان و

كما ينشأ من دستور منظمة ) الفرع الأول(باحترام الحق النقابي بما فيه حق إنشاء نقابات 

                                                 
1 - Résolution concernant l'indépendance du mouvement syndicale (adoptée le 26 juin 1952), 
www.ilolex.org 

  .سابق، مرجع 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم لعام 87 من الاتفاقية رقم 11 و1 أنظر المواد - 2

 



 

الاتفاقيات على السلطات العمل الدولية التزاما على الدول الأعضاء بعرض تلك 

  ) .الفرع الثاني(الوطنية

  

   .النقابي الحق احترام:الأول الفرع

 باحترام حق ا التزاما على الدول العضو فيه للعملالدوليةيلقي ميثاق المنظمة 

 ، كما يستحيل)أولا(إنشاء نقابات إلى جانب حقوق أخرى نظرا لطبيعة المعاهدات المعتمدة

  .)ثانيا(عدم التصديق على الاتفاقيات الخاصة بذلك الحقحتجاج بلاالدول اعلى 

  . للعمل الدوليةالمنظمةطبيعة معاهدات التزام ناشئ عن : أولا  

، وذلك  للعمل الدوليلقانونتمثل معاهدات وتوصيات منظمة المصدر الأساسي ل  

   كما يشمل كل العمال،بسبب الاختصاص الواسع للمنظمة  الذي يشمل كل مجالات العمل

وعلى أساس هذا الاختصاص اعتمدت المنظمة عددا كبيرا من المعاهدات والتوصيات 

  :تتعلق بالسياسة الاجتماعية ومجال العمل وتتميز تلك المعاهدات والتوصيات ب

لية كون اعتمادها يتم في إطار منظمة دو: الطابع المؤسساتي للمعاهدات   - أ

ا خصوصيات الجمعيات  في جمعية لهمتخصصة، كما تعتمد تلك الاتفاقيات

 كما أن اعتماد ،ليس عن طريق مفاوضات في مؤتمرات دبلوماسيةالبرلمانية و

لإجماع، ويبرز الطابع اتفاقية ما يحتاج لثلثي أعضاء المؤتمر وليس ل

 ، الإجراءات الشكلية الخاصة بالتوقيعات وبإيداع التصديقاتالمؤسساتي في

 ،ف الدول المصادقة على الاتفاقياتومن عدم إمكانية تفسير المعاهدات من طر

 المكتب إلى أراء  إلى أراء محكمة العدل الدولية ولكون هذا الاختصاص مسند

 رغم كونها ذات قيمة أقل ولا ترقى إلى مرتبة أراء محكمة  للعمل،الدولي

ويتجلى طابعها المؤسساتي عبر إسناد صلاحية مراجعة . العدل الدولية

لتشريعي للمنظمة وليس للدول الأطراف في المعاهدة الاتفاقيات إلى الجهاز ا

 على الاتفاقيات الدولية ومن إرسائها لنظام رقابة ومتابعة للدول التي صادقت

 الدول التي لم تصادق على الاتفاقيات الممارسة علىرقابة للعمل وعبر ال

 .الخاصة بالحرية النقابية ساسية والأ

 



 

  

 

 :يات والتوصياتتشكيلة الهيئة التي تعتمد الاتفاق  - ب

تعتبر هذه الخاصية ميزة لاتفاقيات العمل الدولية بحسب التشكيلة الثلاثية للهيئة 

والتي تتكون من ممثلين حكوميين إلى )  للعمل الدوليالمؤتمر(التي تعتمدها

جانب ممثلين عن منظمات العمال وممثلين أصحاب العمل كما يتمتع كل ممثل 

إن كل من التشكيلة  ، الدولة التي ينتمي إليها بصفة مستقلة عنبحرية التصويت

الثلاثية  للمؤتمر والأهداف التي تسعى الاتفاقية إلى تحقيقها لها اثر هام على 

تصديق الدول على الاتفاقية حيث لا تقبل اتفاقيات العمل التحفظات وقد لاقى  

يلة هذا المبدأ قبولا من بداية نشأة المنظمة لسببين هامين هما طبيعة تشك

  .1المؤتمر وعدم اعتبار تلك المعاهدات حكر للدول التي اعتمدتها 

دافع و حول طبيعة معاهدات المنظمة،  للعمل الدوليةالمنظمةثار نقاش إثر نشأة    

 بل ،ليس ذات طبيعة تعاقدية منظمةال عن فكرة أن اتفاقيات George scelleالفقيه جورج 

وهو المؤتمر الدولي " جهاز تشريعي دولي"طرف  لكونها تعتمد من ،"قوانين دولية"تمثل

للعمل، فتحتاج تلك المعاهدات لاكتساب قوة إلزامية في التشريع الداخلي لتصرف 

 حيث يعتبره بمثابة الانضمام إلى ،المتمثل في المصادقة " un acte-condition"مشروط

شرطا قات  تبر وجود تصديق أو عدة تصديكان موجود من قبل، كما لا يع) عقد(تصرف

 من  ذلك التصرف بل يعتبر،ضروريا من الناحية القانونية  لدخول المعاهدات حيز النفاذ

برز أنها ليست في حاجة  ي للعمل الدوليةأن الطابع التشريعي للمعاهداتكما  بقايا الماضي،

  هدات إلا بسبب تقاليد شفوية      ، وما بقي  الكلام عن المعاللتوقيع وتبادل التصديقات

          السيد كما كان يرى،قدية مسبقة أو بسبب حذر دبلوماسيلسبب أفكار تعاأو 

Albert thomas  اعتمادا على الخصائص المذكورة من طرف الفقيهأنه  George 

                                                 
1 -VALTICOS(Nicholas), Op.cit, pp129et 552et .551  

 



 

scelle،حل وسط بين مفهوم المعاهدات التعاقدية تعتبر   للعمل الدولية فإن المعاهدات

""traité-contratدات الشارعة  ومفهوم المعاه"traité-lois" 1.  

  

   استحالة الاحتجاج بعدم المصادقة على اتفاقيات الحريات النقابية:ثانيا
 منظمة الدوليةال دستورمن بين المبادئ التي جاءت في  النقابية الحرية اعتبرت

ذا المبدأ شرطا ضروريا لتقدم  وكوسيلة أساسية لضمان سلام دائم،كما اعتبر هللعمل

عمل لجنة الحريات النقابية كآلية خاصة للرقابة على الحريات النقابية  وتعتمد ت و،مستمر

 وفي إعلان  للعمل الدوليةالمنظمة دستورفي عملها على تلك المبادئ المسطرة في 

، 2 للعمل الدوليالمؤتمر كما تعتمد على الاتفاقيات والتوصيات الصادرة من ،فيلادلفيا

نصوص عليها      منظمة تلتزم باحترام تلك المبادئ المال إلى  ماوعلى إثر انضمام دولة

 ولعل أول حق ،3وفي إعلان فيلادلفيا بما في ذلك مبدأ الحرية النقابيةفي دستور المنظمة  

ومع مرور السنوات نشأ شعور متنامي  ،دول باحترامه هو حق إنشاء نقاباتتلزم تلك ال

 ، ضرورةبسبب مشاركتها في أنشطتها   الدولية للعملمنظمةاللدى الدول الأعضاء في 

هذا بغض  بصياغة عامة في ميثاق المنظمة، واحترام بعض المعايير الأساسية التي جاءت

        هل صادقت تلك الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالموضوع بالخصوص  عنالنظر

ظمة سنة  المنساس المبادئ المعلن عنها في دستورجاء ذلك التصور على أ وقد أم لا،

 الذي أدخل تعديلا على دستور المنظمة والتي  1944 علان فيلادلفيا لعام وفي إ،1919

، كما تأسس ذلك الشعور  تعبيرا عن الأهداف التي سطرتها تلك الدول لنفسهاكانت بمثابة

 دور المنظمة بصفتها الناطقة باسم الضمير الاجتماعي للإنسانية في ترقية عموما من

 حيث أصبحت لجنة الحريات النقابية ،لضرورية للتقدم والسلم  الاجتماعيينبعض المبادئ ا

النقابية، تعبيرا عن ذلك التصور  باعتبارها آلية للرقابة على الحريات 1950المنشأة سنة 

                                                 
1 .Ibid, pp130-131. 

تعتبر الاتفاقيات والتوصيات الصادرة من ندوة العمل الدولية بمثابة الحد الأدنى للمعايير الاجتماعية حيث نص  2‐
  : المنظمة أنهدستور

جب اعتبار تصديق أي لا يجب في أي حالة اعتبار اعتماد أي اتفاقية أو توصية من طرف ندوة العمل الدولية كما لا ي"
  ."عضو على اتفاقية مساسا بأي قانون ،أي حكم ،أي عرف أو أي اتفاق يضمن ظروفا أحسن للعمال المعنيين

Article 19, Texte de la Constitution de L’OIT .Op.cit . 
3 -BIT, « Recueil des principes &décisions du comité des Liberté Syndicale », Op.cit, p9. 

 



 

 ،1 حتى على الدول التي لم تصادق على الاتفاقيات المرجعية للحرية النقابيةوتمارس رقابة

 اختصاص لجنة الحريات النقابية بالنظر في الشكاوى المثارة كان أول اعتراض حول عدم

 ،ضد دولة لم تصادق على اتفاقيات الحريات النقابية من طرف حكومة جنوب إفريقيا

 بأغلبية كبيرة  للعمل الدوليالمؤتمرقد تصدى أثارت حجة عدم دستورية الإجراء، وحيث 

منظمة لندوة الجهوية الأوروبية ل تلك الحكومة، كما اعتمدت ال طرفللحجة المقدمة من

هداف المؤكدة في ميثاق إحدى الأ المطلقة توصية تؤكد فيها أن الحريات النقابية بالأغلبية

               .2 للمنظمة احترامهالمنظمة ويجب على الدول بحسب انتمائها

  ختصةالالتزام بعرض الاتفاقيات والتوصيات على السلطات الوطنية الم : الثاني الفرع
ير معايال بالدرجة الأولى إلى ترقية تطبيق  للعملمنظمة الدوليةالتهدف آليات 

 المنظمة على الالتزام الملقى على عاتق  من دستور19 حيث تنص المادة، للعملالدولية

 المعتمدة من طرف ندوة العمل الدولية على 3الدول بعرض المعاهدات والتوصيات

يسعى إجراء الرقابة الذي المصادقة عليها وتطبيقها، وة المختصة بغرض السلطات الوطني

 القطعية التي تعهدت تقدير مدى تطبيق الالتزامات:وضعته المنظمة إلى تحقيق هدفان هما

  للعمل الدوليةالمعايير الدول باحترامها عند المصادقة على الاتفاقيات وبصفة عامة ترقية 

 عن طبيعة السلطة الوطنية  مطروحاتساؤلال ويبقى. دا عن تلك الالتزامات القطعيةبعي

  .)ثانيا(ذلك الإجراءمن جدوى ال وما) أولا(صة التي تعرض عليها الاتفاقياتالمخت

  طبيعة السلطة الوطنية المختصة:أولا  
 المنظمة  دستوريعتبر إجراء عرض الاتفاقيات والتوصيات قاعدة نص عليها 

، جاءت القاعدة 1946مرات عدة سنة ت هذه القاعدة  وعدل1919 لعام  للعملالدولية

                                                 
1 - VALTICOS (Nicholas), Op. cit, p578. 
2 - VALTICOS (Nicholas), Op. cit, p614. 

 تعتبر المعاهدات والتوصيات الجزء الهام من التشريع الدولي للعمل، يوجد بين تلك النصوص تباين وفرق - 3
 أخرى تحول الاتفاقيات بالمصادقة أساسي،فالاتفاقيات الدولية للعمل وثائق دولية تهدف إلى خلق التزامات أو بعبارة

عليها من طرف السلطات المختصة إلى وثائق دولية ذات قيمة إلزامية بينما تهدف التوصيات إلى توجيه الجهود الوطنية  
ولا تخلق التزامات بل تضع معايير تسعى الدول إلى ترقيتها في تشريعاتها الوطنية،إضافة إلى تلك النصوص يتكون 

تجاوزة حسب طرق متنوعة م للعمل  الدولية المنظمة ي من مجموعة المعايير الاجتماعية التي اعتمدتها التشريع الدول
هذا عبر التوصيات المعتمدة من طرف ندوة العمل الدولية  والتوصيات المحدد في ميثاقها،في ذلك أطار الاتفاقيات و

ة المنظمة و لجان الخبراء،إن تلك المعايير المعتمدة في المتعلقة بالمعايير الاجتماعية و توصيات و قرارات هياكل رقاب
هذا الإطار لا ترقى إلى مرتبة الاتفاقيات و التوصيات لعدم تمتعها بنفس السلطة لكن طابعها التجريبي يكمل الترتيبات  

  : تأتي في الاتفاقيات و التوصيات،أنظرالتي
   BIT « Le code international du travail1951 », Op.cit p LXX –LXXXVI. 

 



 

  للعمل الدوليةالندوةبسابقة في القانون الدولي آنذاك تتمثل في خلق صلة مؤسساتية بين 

البرلمانات الوطنية التي يرجع لها  لسن تشريع دولي في مجال العمل وبصفتها هيئة مؤهلة

ة إجراء عرض نظرا لحداث ،1قرار جعل تلك الاتفاقيات سارية المفعول على ترابها

 حول  للعملالدولية ثارت تساؤلات في الندوة 2الاتفاقيات على السلطات الوطنية المختصة

 اعترفت معظم لطة التنفيذية ؟هل يقصد بها السلطة التشريعية أم السف ،طبيعة تلك السلطة

الدول بسرعة بأن تلك السلطة المعنية هي السلطة التشريعية وبرزت هذه الحقيقة من 

 لأجهزة الرقابة التابعة للمنظمة لك القاعدة ومن التصريحات القطعيةال التحضيرية لتالأعم

حيث اعترف أن السلطة المختصة لا يمكن أن تكون إلا السلطة  التي يخول لها وضع 

نفس قد سرى في فاقية أو التوصية، أي البرلمان والتشريع الوطني في انسجام مع نص الات

أن لجنة التشريع الدولي إلى George scelle فقد أشار ،قهاءهذا النهج الكثير من الف

وليس بالمظهر الخارجي لنصوص  كانت منشغلة بالانجازات التشريعية،:"لمؤتمر السلام

أن تكون  كان نظام حر لمناقشة القوانين والاتفاقيات كما كانت تريد اللجنة أينما" الاتفاقيات

تمثيلية المختصة والتي يرجع إليها في آخر إلى السلطات الالدول مرغمة إلى اللجوء 

 أن JEAN -Michel SERVAISيرى الأستاذ  و،"لتشريعالمطاف لإبداء رأيها في ا

ممارسات كثيرة  تعتبر السلطة المعنية بأنها تشريعية وينتج ذلك التفسير من النص 

   . 3الدستوري حيث تمثل تلك السلطة في المجتمعات الديمقراطية عبر البرلمان

المكلفة بالمسائل الدستورية أنه لا يوجد أي شك    صرحت بعثة الندوة الدولية للعمل     

 المنظمة في أي دولة يقصد بها البرلمان دستوربأن السلطات المختصة المذكورة في 

 أن كرت أنه كان في نية محرري الدستور حيث ذ،الوطني أو أي سلطة تشريعية أخرى

 كما عمدت البعثة  بطبيعة الحال الجمعية التشريعية،ان تعنيالسلطة الوطنية المختصة ك

                                                 
1 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p539. 

في المشروع الذي اقترح من طرف البعثة البريطانية أثناء النقاش الذي دار في " السلطة التشريعية" عوض مصطلح -  2
 وقدمت بريطانيا حجج  مفادها أن" السلطات المختصة" للاتفاقية فرساي ب XIIIندوة السلام حول الجزء 

تصاص الدول المكونة للفدرالية  وليس للسلطات الفدرالية   يشمل الحالات التي تتعلق باخ" السلطات المختصة"مصطلح
         ibid. p538الدول التي ليس لها سلطات تشريعية و

3 - SERVAIS(Jean-Michel) « Normes internationales du travail » L.G.D.J, Paris, 2004, p45 ; 
voir aussi :BIT « Le code international du travail1951 » vol1,pLXXI,note1. 

 



 

 كما اعتمدت لجنة ،1"البرلمانات الوطنية"بمصطلح " السلطة المختصة "إلى شرح مصطلح 

ماع تطبيق المعاهدات في دورة باريس حينما درست مسألة السلطة المختصة توصية بالإج

امات الدول اتجاه الاتفاقيات         الدليل أن بعض التزحول خبرة اللجنة التي جاءت ب

اتجاه هذا الموضوع، يجب أن والتوصيات إضافة إلى بعض ممارسات مؤسسات المنظمة 

 كما أشارت  البعثة  عند دراستها للمسألة     ة،توسع بطريقة تزيد من فعالية المنظمتوضح و

 والمتعلق بالسلطة 19/5أنه ليس هناك أي داع لتوضيح الالتزام المنصوص عليه في المادة

كما أنها مقتنعة أنه لا يوجد أي شك في هذا المجال أنه ستترتب  الوطنية المختصة،

لكون  ، للعمل الدوليةالمنظمة دستورعواقب سلبية إذا ما عدل مضمون إجراء أساسي في 

مهمة على صعيد منظمة ) دستورية(ذلك الإجراء يدعم تطوير ممارسات لأنظمة مؤسساتية

      . 2لى مستوى  المؤسسات الوطنيةدولية وع

الدول في  برزت حالات خاصة وذلك "المختصةالسلطة "       رغم وضوح فكرة 

هل تمثل في ،فتلك السلطة طبيعة  حيث طرح تساؤل حول ،الاشتراكية لأوربا الشرقية

أو جهاز ) المجلس السوفيتي الأعلى في مثال الاتحاد السوفيتي(الجهاز الأكثر تمثيلا

قد أجابت هياكل رقابة الأخير يتمتع بصلاحيات تشريعية وشريعي ضيق نابع من هذا ت

 أن السلطات التشريعية بموجب دستور تلك الدول تمارس من طرف الهيئة الأكثر منظمة

ئل المعالجة في بعض الاتفاقيات والتوصيات عرضها تمثيلا كما قد لا تستدعي بعض المسا

     التنفيذية أن تجعل لها أثر في التشريع الوطني،يمكن للسلطةعلى البرلمانات و

 نجد أنه يمكن للدول إضافة  للعملمنظمة الدوليةال  من دستور19الرجوع إلى نص المادة ب

وقد قدرت هياكل رقابة  ،3"اتخاذ تدابير من نوع آخر"إلى عرضها على السلطة المختصة 

ن طرف السلطة التنفيذية على المنظمة أنه يجب عرض تلك التدابير التي قد تعتمد م

                                                 
1 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p541. 
2 - BIT « Le code international du travail1951 »vol1, Op.cit, p XXII. 
3 -« b) chacun des Membres s'engage à soumettre, dans le délai d'un an à partir de la clôture de la 
session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de 
procéder dans un délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la 
clôture de la session de la Conférence), la convention à l'autorité ou aux autorités dans la compétence 
desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre 
ordre; »Article19 ,constitution de L’OIT, Op.cit. 

 



 

 لأن الغرض من هذا الإجراء أيضا هو إعلام الرأي العام الوطني  عبر ،السلطة التشريعية

  .1التوصياتات و  كي تعطي رأيها في تلك الاتفاقي،عرضه على هيئة نيابية

  للعمل الدوليةات والتوصيات الخاصة بالمنظمة      كما طرحت مسألة عرض الاتفاقي

انات  فهل تعرض على البرلمان الأوروبي أو على البرلم،ار الاتحاد الأوروبيفي إط

أجابت محكمة العدل الأوروبية على المسألة في رأيها الوطنية للدول الأعضاء فيه؟ و قد 

 الخاصة بالمواد 170المتعلق بالاتفاقية رقم  1993 مارس 19 بتاريخ الاستشاري الصادر

" الة الراهنة للقانون الدوليفي الح"لا يمكن للاتحاد الأوروبيحيث أشارت أنه ، الكيميائية

 المصادقة إلا عن طريق الدول ، حيث لا يمكنه على اتفاقيات منظمةأن يصادق  بنفسه

 وقد خلصت محكمة العدل الأوروبية إلى وجود اختصاص مشترك ،الأعضاء في الاتحاد

ضرورة التعاون الضيق  للمصادقة بين الاتحاد والدول العضو فيه وأشارت بالتالي إلى 

على تلك الاتفاقية وقد سرى الاتحاد في تطبيق هذا الحكم على للمصادقة على كامل 

  . 2منظمة التي تدخل في مجال الاختصاص المشتركالاتفاقيات 

  .طريقة ومحتوى إجراء العرض:ثانيا
تمكين  الوطنية يتمثل الغرض من عرض الاتفاقيات والتوصيات على البرلمانات  

 التدابير المنصوص عليها في النصوص هذه الأخيرة في إبداء أرائها كما يتسنى لها تطبيق

فليس الهدف من عرض تلك النصوص من طرف  ، في التشريع الوطنيالمعروضة

، 3 الإيداع الصامت لأنه يعتبر بمثابة إخفاء أو اختلاسومجرد الإعلام أهو الحكومات 

قيات والتوصيات على عديد من الحكومات تعرض الاتفاووفقا لهذا التصور أصبحت ال

تتبعها بتصريحات أو باقتراحات مفصلة للتدابير التي يجب اتخاذها حول تلك البرلمانات، و

 حول مدى  تقيد البرلمانات 1921 وقد أثيرت تساؤلات سنة ،النصوص المعروضة

 أنه يمكن ي للعملدولمكتب ال وقد أجاب ال،احات التي تعرضها عليها الحكوماتبالاقتر

للحكومات اقتراح عدم المصادقة على تلك الاتفاقيات وفي تلك الحالة يكون البرلمان وعن 

 لا يجبر البرلمانات  الدولية للعمل منظمةال ، كما أن دستورطريقه الرأي العام قد أعلم

                                                 
1 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p543. 
2 - SERVAIS(Jean-Michel), Op.cit, p45. 
3 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p544. 

 



 

 أصبح من المسلم أن الدول تتمتع  وقدالوطنية المصادقة على النصوص المعروضة،

 كما لها أن تقترح إرجاء ،اعتماد أو عدم اعتماد تلك النصوصوكامل الحرية لاقتراح ب

وتبرز في هذا السياق  مناقشة المسألة إلى حين إعداد الاقتراحات اللازمة في الموضوع،

، فالعرض حق للحكومات في تقديم "العرض"ومفهوم" التصديق"ضرورة التمييز بين مفهوم 

مناسبة حول الاتفاقيات والتوصيات لكنها مقيدة بواجب عرض كل الاقتراحات التي تراها 

 اتجاهبدون تمييز  1 للعمل الدوليةالندوةتلك النصوص في أجل عام من اختتام دورة 

 وليس فقط حينما تقدر الحكومة أن البرلمان سوف يصادق على تلك ،السلطة التشريعية

إرادي وسيادي تعبر عن طريقه فهو تصرف "  التصديق"أما  ،2الاتفاقيات والتوصيات

 ، للعمل الدوليةالمنظمة دولة ما عن التزامها بتطبيق تدابير وثيقة دولية وبالتالي اتفاقيات 

بل قبول تطبيق تلك ، فليس الغرض من التصديق تأكيد الإمضاء على الوثيقة الدولية

ى التعبير ريحاتها إلتعمد بعض الدول ذات مستوى اقتصادي محدود  في تص ف،3الوثيقة

تيح لها الإشارة الترقوي التي تطابع الذلك بمناسبة الوثائق ذات عن الخيار الذي تتخذه و

  . يق المعيار الذي التزمت باحترامهإلى أي حد يمكنها تطب

  المطلب الثالث
  والعراقيل التي تواجههاالتزامات النقابات 

شخصية المعنوية أن لها بال واعتراف السلطات العامة        يترتب عن نشأة  النقابات

 تواجه  كما،)الفرع الأول( مسؤولية احترام التشريع الوطنيتنشأ على عاتق تلك النقابات

الفرع (الدول بمناسبة احترام التزاماتها الدولية عراقيل تحول دون تؤديها على وجه كامل 

  .)الثاني

  الالتزامات الملقاة على عاتق النقابات الوطنية:الفرع الأول
نص معظم التشريعات الوطنية على ضرورة احترام النقابات للتشريع ت

 وعلى تلك المنظمات التوفيق بين هذا الالتزام القانوني وواجب التعاون مع  ،)أولا(الوطني

  .)ثانيا( الدولة

  
                                                 

  .سابق للعمل، مرجع  الدوليةالمنظمة  من دستور19/5 شهرا أنظر المادة 18 كما قد تمدد تلك المهلة إلى - 1
2 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p544. 
3 - SERVAIS(Jean-Michel), Op.cit, p46. 

 



 

  .رام التشريع الوطنياحت واجب :أولا  
 الح أعضائها،تعتبر النقابة جمعية مهنية يتمثل موضوع نشاطها في الدفاع عن مص

كما تمتاز النقابة عن الجمعية بكونها تنشط في  كما تمثل المهنة التي ينتمي إليها الأعضاء،

 مجال أوسع من مجال نشاطها التقليدي الذي يتمثل في رعاية مصالح المنخرطين فيها ،

ولما كانت النقابة شخص معنوي فهي بذلك تخضع لمبدأ التخصيص فلا يمكنها أن تباشر 

فيمكن تقسيم الأعمال التي  ،1ا يخرج عن حدود الأغراض التي أنشأت من أجلهنشاط

تقديم الدفاع عن مصالح العمال و: قسمين نين لأغراض المنظمات النقابية إلىتجيزها القوا

  .خدمات مختلفة تعود بالنفع على العمال

عن لدفاع كان الباعث الأول لنشأة النقابات هو ا: الدفاع عن مصالح العمال-أ

 وسائل تضمن للنقابات  عدةأجازت معظم التشريعاتو. انشغالات ومطالب العمال

 تلجأ إلى الاتصال مع صاحب العمل لمحاولة  أن فإما،بالقيام بمهمتها الرئيسية

ضات للوصول إلى حل مشترك بينها  تستعمل طريقة المفاوا كم،إيجاد حل ودي

الإضراب للضغط عليه  لمطاف إلى  أو تلجأ في آخر ا،بين صاحب العملو

فاوض معه من جديد حول مقترحات  أو الت،لمحاولة استدراجه للعدول عن موقفهو

قابية إلى تحسين أحوال العمال حيث زال على قد توصلت  الحركات النأخرى، و

ذلك ضعف العامل أمام صاحب العمل بإدخال العقد الفردي في تشريعات إثر 

  .   العمل

  :ية تعود بالنفع على العمالتهيئة مشاريع اجتماع-ب

الاقتصادي النقابية إلى رفع المستوى الصحي وتهدف المنظمات   

 تتكفل ،وطنية) تعاونيات(حيث قد تنشأ لجان والاجتماعي لأعضائها ولعائلاتهم،

تسهل و ل وتقدم لهم شتى الخدمات الصحية والثقافية بالخدمات الاجتماعية  للعما

العلاج ق للربح، كما تنشا مراكز للراحة ودون تحقيلهم اقتناء مواد استهلاكية 

  . لعمال المشتغلين في قطاع معين

                                                 
 منشأة،" الاجتماعية والتأمينات العمل قانون شرح ")محمد شوقي أحمد (الرحمن عبد ،)الرحيم عبد فتحي (االله عبد - 1
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قد تطرأ أسباب تجعل وجود النقابة غير محقق لأهدافها أو لأن السبب الذي قامت 

، حيث 1 فيمكن عندئذ إنهاء وجودها عن طريق الحل أو الإيقاف،من أجله النقابة قد تلاشى

يعترف التشريع الجزائري للعمل بصلاحية و .ذا الإجراءتنص معظم التشريعات على ه

طلب إجراء حل النقابة للسلطات العمومية أو لأي طرف آخر له مصلحة في ذلك حيث 

تصدر السلطات القضائية قرار الحل بسبب ممارسة المنظمة النقابية لنشاط مخالف 

 النقابي عن حل المنظمة كما يمكن أن يعلن أعضاء التنظيم. 2للقوانين أو لنظامها الأساسي

 ضمانا لاستقلالية المنظمات ، كما يضع التشريع الجزائري3نفسهمأالنقابية من تلقاء 

 ،4 نفسهالنهج في  سرى المشرع المصري، فلا يمكن حلها عن طريق قرار إداري،النقابية

أما التشريع الفرنسي للعمل فيعرف الحل الإرادي المعلن من طرف الأعضاء أو بحسب 

  .5نظام الأساسي للمنظمة النقابية كما يمكن حل النقابة عن طريق القضاءال

 النقابية   الخاصة  بالحرية87 الاتفاقية رقم   المنظمة الدولية للعمل عبرحرصت

 في  فنصت،في مواجهة تعسف السلطة الإداريةإلى بسط حمايتها على المنظمات النقابية 

ل عرضة للحل أو لوقف اكون منظمات العم على أنه لا يجوز أن ت87الاتفاقية رقم

 أن إيقاف  من الاتفاقية4 ويفهم عبر ما جاء في المادة،6نشاطها عن طريق السلطة الإدارية

لحرية عن طريق حكم صادر عن القضاء لا يمثل مساسا باأو حل المنظمة النقابية 

سلطات لاد اا لحيضمانللقضاء الإداري يعتبر ن إسناد هذا الاختصاص  إذ أالنقابية،
                                                 

  .133ص مرجع سابق، ،)مصطفى أحمد( أبو عمرو  -1
 من دعوى على بناء، المختصة ةالقضائي الجهات قبل من القضائـي الحل عن يعلن": على أنه31 المادة تنص -2

 عيها تنص التي لتلك أو للقوانين مخالفة النقابي نشاطات التنظيم يمارس عندما، آخر طرف أي من أو العمومية السلطة

  .الأساسية قوانينه
 قانون".    الطعن طرق جميع عن النظر بصرف، القضائي الحكم إعلان تاريخ من ابتداء الحل هذا أثر ويسري    
مرجع .14-90 رقم القانون ويتمم يعدل 1991 ديسمبر 21 الموافق 1412 الثانية جمادى 14 في مؤرخ 30-91 رقم

  .سابق
  .مرجع سابق ،14-90 من القانون 29-28لمواد أنظر ا- 3
فبعدما كان من الممكن حل النقابات عن طريق القضاء في قانون  ،ف المشرع المصري من الحل القضائيتغير موق 4‐
أصبح إجراء الحل لا يخص إلا مجلس إدارة المنظمة النقابية وليس النقابة  ،1959 لسنة 91 و القانون1952سنة  ل319

نأمل من المشرع الجزائري أن يسلك نفس سلوك المشرع المصري في هذا الشأن، نفسها لكون المخالفات صادرة منه و 
  .133،مرجع سابق،ص) أنظر مصطفى(أبو عمرو 

5-Article L411-9 :«  En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice,… », Op.cit. 
 

لا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف :"على أنه 4المادة  تنص - 6
  .، مرجع سابق87،الاتفاقية رقم "نشاطها

 



 

أشارت وقد . للنقابات الاستقرار ويضمن لها حقوقهاشأنه أن يوفر القضائية، كما أن من 

 وأن أي ، أنه لا يجوز وقف أو حل النقابة بالطريق الإداري إلىلجنة الحريات النقابية

لفة النقابة  مخابحجةإجراء تتخذه جهة الإدارة في هذا الشأن معتمدة على سلطتها التقديرية 

، حيث  انحرافها عن الأهداف النقابية لسببلنصوص النظام الأساسي أوللأحكام القانونية و

نكون أمام حل إداري في حالة ، و1اسا بالضمانات التي جاءت في الاتفاقيةس م ذلكيعتبر

 صادر عن السلطة التنفيذية يعطي لها ما تقرر السلطة الإدارية الحل بموجب قانون

 دون ممارسة الأمر  هذايحولو ،ل ممارستها لسلطة التشريع أو من خلاتفويضا مطلق

   .منخرطين فيها أمام القضاء الاداريالنقابات لحقها في الدفاع عن مصالح ال

أو وقف المنظمات النقابية في الظروف الاستثنائية والمستعجلة من وتثار حالة حل 

رب تحد من حرية عمل فقد تعتمد الدول تشريعات في حالة الح طرف السلطة الإدارية،

النقابات والأفراد ويكون من الأحسن على تلك الدول العودة إلى التشريعات العادية عند 

ورغم كون ذلك الإجراء  ،2نهاية تلك الحالة كي تضمن للنقابات حرية أكبر لأنشطتها

 ذلك ولذا يجب أن يصطحب  فإنه يمكن أن ينطوي على طبيعة تعسفية، مؤقت ومحدود،

     .3  الاداريبضمانات قضائية تضمن حق الطعن فيه أمام القضاء الإجراء

  ةواجب التعاون مع الدول:ثانيا
حلا مفاده تخلي التاسع عشر في إطار الفكر الليبرالي انتهجت الدول في القرن 

 حيث بات حق إنشاء ،السلطة الحاكمة عن المجالات الاقتصادية والمهنية للخواص

         النقابات إلى نشوء هدنة بين ذلك وأدى .ل السلطات فيهالنقابات مضمونا دون تدخ

أصبحت تتدخل في ا تخلت تلك الدول عن اللبرالية، ولكن سرعان م السلطات العامة،و

 وعلى إثر ذلك ، بحجة المصلحة العامةا أم جماعيا سواء أكان فردي،المجال الخاص

 تمثل في أدى إلى نشأة تعاون بينهاات، مما أصبحت جهود تلك الدول تتلاقى وجهود النقاب

ان هيئة الضمك(مشاركة نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل في بعض الهيئات العمومية 

وممارسة بعض صلاحيات السلطة العامة التي تدخل في ، )الاجتماعي في الجزائر مثلا

                                                 
  .193ص سابق،، مرجع )محمد أحمد (إسماعيل - 1

2 -BIT « la liberté syndicale »Manuel d’éducation ouvrière. Op.cit.p70. 
    .194 صسابق،، مرجع )محمد أحمد ( إسماعيل- 3

 



 

سيير الضمان كما تلعب النقابات دور هاما في بعض الدول في ت. 1مصلحة المنظمة النقابية

 أن يبقى وأو في تسيير بعض المؤسسات المؤممة، ،2صناديق المعاشات والاجتماعي،

 تلك فعاليةلكن تبرز  ،استقلاليتهاؤثر على مشاركة النقابات في مؤسسات الدولة قد ي

      .  التي تسعى إلى تحقيقها عبر مشاركتها في تلك الهيئاتمطالبفي ال النقابات

لى المجال التقليدي لنشاط النقابات برز مجال نشاط جديد يتمثل في بالإضافة إف      

 لرسم السياسة الاجتماعية         ،3التعاون مع الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي

فلا يقتصر دور النقابة في الدفاع عن مصالح أعضائها بل قد تطالب  والاقتصادية للدول،

وتشير لجنة الحريات النقابية ، 4 ولوائح تحمي العمالمن السلطات العامة بإصدار قوانين

 عبر التشاور المستمر مع القوى ،إلى ضرورة خلق توازن في المجال الاجتماعي لدولة ما

 بغض النظر عن ،التمثيلية للعمال وأصحاب العمل وبالنسبة لجل تركيبة العالم النقابي

 مبدأ  إرساء ضرورةكما تشير إلى لقادة تلك المنظمات، الآراء الفلسفية أو السياسية

جهة التشاور والتعاون بين السلطات العامة من جهة ومنظمات العمال وأصحاب العمل من 

 والتشاور حول  ضرورة ترقية الحوار، وإلىالوطنيأخرى على الصعيدين الصناعي و

 .لمجالبين السلطات العامة وبين المنظمات التمثيلية المعنية في ذلك االمسائل المشتركة 

 تحث فيها 113 توصية تحت رقم 1960 سنة  للعملندوة الدوليةالكما اعتمدت   

الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لترقية تشاور وتعاون فعال بين السلطات العامة 

 من التوصية يستلزم على 5بموجب الفقرة  ووالمنظمات النقابية دون أي تمييز اتجاهها،

خاصة على إثر ، ة عن أراء ومواقف المنظمات النقابيةالدول البحث بطريقة مناسب

          إعلان فيلادلفيالتشريع أو تطبيقه يمس بمصالح النقابات، كما نجد فيالتحضير 

الحاجة يجب أن يتم بقوة وعزم داخل كل أمة وعبر الجهود الدولية التي الفقر ون مكافحة أ

  ،حاب العمل على قدم المساواة مع الحكوماتأصها المنظمات النقابية العمالية ونقابات تبذل

 ، وباتخاذ قرارات ديمقراطية لترقية المصلحة المشتركة،مشاوراتالبالمشاركة في وذلك 
                                                 

1- RIVERO (jean) & SAVATIER (jean) « Droit du travail »,13°éditions, Op.cit,p119.  
2-  PELISSIER(Jean), SUPIOT(Alain) et JEAMMAUD(Antoine) « Droit du travail »22°édition, 
Dalloz, Paris, 2004, p657. 
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كما يتعين على الدول القيام بالمشاورات الثلاثية قبل عرض أي مشروع يتعلق بالسياسة 

  في  إشراكالحكومات رفض ، وترى اللجنة أن 1الاجتماعية والاقتصادية على البرلمان

النقابات أو تشجيعها في إعداد القوانين واللوائح الجديدة التي تمس بمصالحهم لا يعتبر 

 لكنها تجلب انتباه الحكومات كي تولي اهتماما كبيرا لمبدأ التعاون ،مساسا بالحرية النقابية

  .والتشاور بين الدولة والشركاء الاجتماعيين

  معيقة لحق إنشاء نقابات العوامل ال: الفرع الثاني

تعد حداثة تجربة الدول في مجال القانون النقابي من بين أهم العوامل التي تعيقها 

، كما تعتبر عولمة الاقتصاد أحد أهم العقبات التي )الفرع الأول(لاحترام حق إنشاء نقابات

  ).الفرع الثاني(تقف في وجه الدول لاحترام حق إنشاء نقابات

   بعض الدول في ميدان النقاباتحداثة تجربة:أولا
 ولعل أولها  بمناسبة سنها لحق إنشاء نقابات الدولرز أهم العوامل التي تلاقيهانب

  .)ثانيا( في نشأة النقابات ، كما تؤثر طبيعة النظام السياسي )أولا(قص الخبرة في التشريعن

  نقص الخبرة في التشريع: )1

في الجبهة الاجتماعية          ة  السنوات الأخيرخلالبعض الدول  ت بهميزتما 

 إلى نظام التعددية عليه في تشريعاتهاهو الانتقال من نظام النقابة الوحيدة المنصوص 

 في دول أوربا الوسطى والشرقية ثم لحقتها بعض الدول غييرحيث برز هذا الت النقابية،

 ديمقراطي على ويعود سببه أساسا إلى اعتماد نظام الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية،

 العلاقة الهيكلية بين الحزب السياسي الحاكم المستوى السياسي وتخلي تلك الدول عن

ستقلالية اتجاه السلطة  أكثر النقابات على إثره ا أصبحت تلكوالمنظمات النقابية العمالية،

  .شغالات العمال بكل حرية عن انوتعبر

 ،2تشريع ينظم النقاباتية لانعدام  تلك الفترة الانتقالمشاكل فيلكن برزت عراقيل و

فرغم تكريس تشريعات تلك الدول لحق إنشاء  ، لنقص خبرة تلك الدول في التشريعأو

                                                 
1 - BIT « Recueil des principes &décisions du comité des libertés syndicale », Op.cit, p227-229. 

انعدام منظمات نقابية للعمال و لأصحاب العمل  لانعدام قوانين تنظم النقابات و أنه نظراحكومة الكمبوديةالصرحت  2‐
شريع حيث شرعت الحكومة الكمبودية في إعداد ت ،ضد الممارسات المعادية لهم مجردةتبقى مسألة حماية النقابيين 

  : أنظرالمفاوضات الجماعيةللنقابات ولنزاعات العمل و
BIT, « Liberté syndicale et négociation collective »p145. 

 



 

 ،بعراقيل عدة حينما تحاول تسجيل نفسها نجد أن تلك المنظمات النقابية تصطدم ،نقابات

 على ضرورة) عن النظام السياسي القديم(خاصة حينما تنص التشريعات الوريثة 

أو عندما تسمح تشريعات تلك الدول للسلطات التدخل  الحصول على إذن إداري مسبق،

  .في تسيير المنظمات سواء بصفة تقديرية أو للتحقق من الوثائق النقابية

  .تأثير النظام السياسي على حق إنشاء نقابات )2

تنتهج تعتمد على نظام سياسي ديمقراطي وإذا كانت النقابات في الدول التي   

 فليس ، علاقة حزبيةةرأسمالية كمبدأ اقتصادي مستقلة عن السلطة ولا تربطها بها أيال

الحال كذلك في الدول ذات النزعة الاشتراكية، لذلك نرى من الضروري استعراض 

بين الحركات تي لسبب التباين الموجود بينها وخصائص الحركة النقابية في الاتحاد السوفي

  :اصة الرأسمالية منهاالنقابية في الدول الأخرى خ

النقابات السوفيتية ليست وليدة فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، بل جاءت   - أ

 حيث قبل الحرب العالمية الأولى وكانت علاقتها وطيدة مع الأحزاب السياسية،

 .مرتبط بالنشاط السياسي للأحزابكان نشاط النقابات 

ة بالنظام القيصري ية في الإطاحمساهمة الحركة النقابية السوفيت  - ب

 .الرأسماليةو

وذلك بنقل أوامر  ،ها بالدفاع عن النظام السوفيتي وتثبيت أركانهالتزام  - ت

 .الحكومة إلى العمال والضغط عليهم لزيادة الإنتاج لمصلحة الدولة

إن إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج في نظر السوفيتيين جانب مهم لفهم   - ث

 لحرية النقابية العمال ونقاباتهم ومشكلة ا

تحقيق نظرية السوفيت في ظروف الاشتراكية التي مفادها أن العامل لا يعمل  - ج

من أجل الحصول على عائد من رأس المال الذي يستثمره الأفراد وإنما يشترك 

  .1في الجهود التي تبذل من أجل زيادة رخاء الشعب
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ضيلها الأخذ بنظام انتهجت الدول الاشتراكية التي حذت حذو الاتحاد السوفيتي تف

الحزب الواحد والتنظيم النقابي الموحد تحت إشراف الحزب الحاكم ، تميز هذا النظام في 

سد أي  إلى تهدف عبر ذلك تجميع جهود جميع العمال في مركزية عمالية وطنية قوية،

 ،   تكون واقعة تحت سيطرة جهات غير عماليةوين تنظيمات عمالية ليبرالية محاولة لتك

تمارس مناورات واحتجاجات تكون على حساب مقتضيات وضروريات التنمية قد 

بينما فضلت الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا تبني نظام تعدد الأحزاب  القومية،

  .1والمنظمات النقابية متأثرة في ذلك بتاريخها وبمبادئ الثورة الفرنسية

كي حيث اعتمدت سياسة الحزب رت الجزائر بعد الاستقلال في النهج الاشتراا     س

نصت المادة الأولى من  الواحد والتنظيم النقابي الموحد تحت إشراف الحزب الحاكم،

هو المنظمة النقابية ) ج.ع.ع.إ(«:القانون الأساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن

 اليدوي يعيشون من حاصل عملهمالجزائريين الذين يتقاضون أجرة والوحيدة لكافة العمال 

أو الفكري ولا يستخدمون لمصلحتهم غيرهم من العمال أثناء ممارستهم لنشاطاتهم 

  .2»المهنية

هو التنظيم النقابي الوحيد ) ج.ع.ع.إ(      بالنظر إلى ما جاء في المادة السابقة نخلص أن

الذي يمثل العمال فلا يحق للنقابات الانضمام إليه بصفتها منظمات تتمتع بالشخصية 

كما أن المادة السابقة استبعدت انتماء أصحاب العمل الذين يستخدمون  معنوية المستقلة،ال

، بات ين والشركاء وأصحاب المهن الحرة أثناءعمالا لإنجاز تعهداتهم والتزاماتهم كالمقاول

 يستأثر بتمثيل العمال 1988الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ الاستقلال وإلى غاية 

  .على تأليف النقابات وفقا لمبادئ وتوجيهات حزب جبهة التحرير الوطني والسيطرة 

حيث   دخل الاقتصاد الجزائري في طور إعادة الهيكلة،1988       ابتداء من سنة 

 وسعى المشرع إلى ترقية المؤسسة     ،أصبحت العلاقات الاجتماعية محور الإصلاحات

واتخذ قانون العمل توجها جديدا  صاد الوطني،وتشجيع المبادرات الفردية عبر تحرير الاقت

                                                 
         الاقتصادية ، القانونية  للعلوم الجزائرية المجلة" الجزائر في النقابية الحركة تطور "،)مصطفى جلال (القريشي -1
  .580، ص1988الجزائر،  جوان، 2 العدد ،السياسية و
  .579ص مرجع، نفس ،)مصطفى لجلا (القريشي -2

 



 

يهدف إلى ترقية الحريات الأساسية للإنسان، وحرية إنشاء جمعيات مهنية، فأتسم التشريع 

وبموجب  ،1حق الإضراب في قطاع الوظيف العموميلجديد بتكريس الحريات النقابية وا

ع الجزائري بالشخصية  المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي أعترف المشر14- 90قانون 

 كما كرس هذا القانون حق العمال وأصحاب العمل في تكوين ،القانونية للمنظمات النقابية

 لكنه   ،نقابات من اختيارهم واضعا  في ذلك حدا لاحتكار الاتحاد العام للعمال الجزائريين

يد المنظمات في محاولة منه للحد من تزا" النقابة التمثيلية"وفي نفس الوقت وضع  مفهوم 

،كما وضع قانون 2هان فيمنخرطيالالنقابية التي قد لا تكون فعالة في الدفاع عن مصالح 

ر عليها تلقي أي دعم مادي من لنقابات للأحزاب السياسية حيث يحظ حدا لتبعية ا91-30

           . 3الأحزاب كما يجب أن تكون النقابات مستقلة عن الأحزاب هيكليا وتنظيميا

للحزب ظيمات النقابية بالنسبة للسلطة وقى التساؤل عن مدى استقلالية التنلكن يب  

الحاكم ،خاصة حينما تصدر من تلك النقابات تعليمات تجمد النشاط النقابي إثر مناسبة 

فالأصل أن الحركة النقابية تتفاعل مع الأحداث الاجتماعية والسياسية  ،4هامة كالانتخابات

غالات الطبقة العاملة بغض النظر عن ترجيح مصلحة انتخابية وتشارك في التعبير عن انش

  . معينة

  النقابات إنشاء حق على الاقتصادية العولمة أثر :الثالث الفرع
 النقابات مركزين على الشركات  حق إنشاءنستظهر تأثير العولمة الاقتصادية على

ات في البند ،ثم نعرج إلى ضرورة إدراج حق إنشاء نقاب)أولا(المتعددة الجنسيات

  .)اثاني( كمحاولة للحد من أثار العولمةالاجتماعي

  الشركات المتعددة الجنسيات والنقابات: أولا  

                                                 
1 - HAMDAN( Leila) &BOULENOUAR( Malika), « Normes internationales ; liberté syndicale et 
négociation collective en droit algérien du travail » Revue Algérienne des Sciences Juridiques 
économiques et politiques, volume XXXIV,n°1,1996, p25. 
2 - HAMDAN( Leila) &BOULENOUAR (Malika).Op.cit,p28. 

   .سابق، مرجع 30-91 رقم من القانون5أنظر المادة-3
 النقابات كل إلى صارمة تعليمات السعيد، سدي المجيد الجزائريين،عبد للعمال العام للاتحاد العام الأمين وجه"-4

 ما إلى مطلبية، حركة أي في الدخول من ومنعهم الاحتجاجات عن مالالع بإبعاد تقضي الاتحاد، لواء تحت المنضوية
 النقابات طالبت بل الحد، هذا عن تتوقف لم التعليمات...والمشاكل، المطالب طبيعة كانت مهما الرئاسية الانتخابات بعد

 إلى سبات في السعيد سيدي نقابات« )رابح (رافعي..." شعبية تجمعات ستعرف التي القاعات في وتجنيدهم العمال بحشد
  .31ص ،2009 فيفيري9 الاثنين.5546:،العدداليومية الخبر صحيفة،»الانتخابات بعد ما

 



 

تشير الدراسات التي تعرضت إلى العولمة الاقتصادية خاصة التي تستعمل المقاربة 

ويتميز بتحول النظام الدولي لإنتاج  يتعذر تخفيضه النظرية لهذه الظاهرة بأنها توجه

، حيث سمح هذا )1(جديدة في إطار المبادلات الدوليةلخدمات والسلع وبتدخل وسائل ا

  ).2(النظام بتفوق الشركات المتعددة الجنسيات

  ظهور نظام اقتصادي عالمي جديد )1

الذي ة، الشيء يجمع الكتاب على أن العولمة سببت زيادة في المبادلات التجاري 

ويعود تغير استراتجيات هذه  ددة الجنسيات،نتج عن النشاط المتزايد للشركات المتع

رة  إلى تضخيم حجم الاستثمارات المباشلناحية المالية أو الإنتاجيةالمؤسسات سواء من ا

إلى أنشطة ترتبط بالقواعد المالية المعدة من طرف ووالمالية وحركية الأنشطة الإنتاجية 

قتصاد الدولي هو ظهور إن سبب هذا التحول العميق للا.الأسواق المالية العالمية

 ،ادلات تعتمد على الأسواق المالية وإلى جعل المب،التكنولوجيات الحديثة للإنتاج والاتصال

منة فأصبح من الممكن اجتياز العوائق الطبيعية عبر الحدود الجغرافية كما أصبحت أز

  .1نقل المعلومات بين تلك الأسواق قصيرة جداالاتصال و

رأ على الاقتصاد الدولي في الوقت الحالي على الدول ثر التغيرات التي تطتؤ  

المتقدمة والنامية على حد السواء، فتسبب سياسية عدم التمركز الصناعي المنتهجة من 

طرف الشركات المتعددة الجنسيات في فقدان العمال لعدد كبير من المناصب في قطاعات 

في البلدان ) شرعيةالالغير (وازية زيادة لليد العاملة في السوق الم مختلفة، كما تساهم في

ويخلق أزمة تواجد للنقابات تؤدي  ،الفقيرة مما ينعكس سلبا على الحالة الاجتماعية للعمال

نقابات " خلق ، كما تعمد تلك الشركات إلى2لمفاوضات الجماعيةإلى إضعاف دورها في ا

ذلك لعدم وجود   وتزول بعد،ولتحديد شروط التوظيفلغرض المفاوضة الجماعية " بيضاء

  .عنصر عمالي فيها

  تفوق الشرآات المتعددة الجنسيات على النقابات )2

                                                 
1 - MOREAU (Marie-Ange) « Normes sociales, droit du travaille mondialisation ; confrontations et 
mutations »DALLOZ, paris, 2006, p916. 
2 - MOREAU (Marie-Ange),Op.cit. p917. 

 



 

إن تفوق الشركات المتعددة الجنسيات على النقابات الوطنية والمحلية يكمن في    

سهولة الحركة التي تتمتع بها والهياكل الدولية التي بحوزتها التي تسمح لها بوضع 

  :استراتجيات  جديدة  وذلك عبر 

قدرتها على الاستثمار في الأقاليم والدول المناسبة لذلك الغرض خاصة تلك التي  )1

 .تكون الأجور فيها دنيا والنقابات ضعيفة وكما يمنح تشريعها تسهيلات

 .قدرتها على تحويل الإنتاج من دولة إلى أخرى للتصدي للإضراب )2

هرب الضريبي استغلال المناطق والدول التي تمنح إعفاءات ضريبة  لممارسة الت )3

 .للتخفيف من ميزان المدفوعات

التقليص من الالتزامات الضريبية و استغلال المناصب الممنوحة إلى أقصى حد  )4

وذلك باستعمال طريقة تحديد الأسعار عبر اتفاقيات بين مختلف الشركات 

   .1الوطنية

 تحترم لالدول التي تحتضن ظروف عمل   نظرا للجوء الشركات المتعددة الجنسيات إلى ا

كات في الأقاليم  أين تكون ظروف المعيشة المعايير الأساسية للعمل كما تتمركز تلك الشر

  وذلك» Dumping social «، إتهمت تلك الشركات بتحطيم المعايير الاجتماعيةمزرية

نظرا للفروق الوطنية الموجودة في مستوى العيش وفي المعايير البيئية التي  تخلفها 

   .2لشركاتممارسات تلك ا

إن عولمة الاقتصاد هي نتيجة تحرير التجارة الدولية وهو الأثر المباشر لاتفاقية 

كما لعبت الشركات المتعددة الجنسيات دورا هاما  ، ولنشأة المنظمة العالمية للتجارة"الجات"

دى ذلك إلى حدة المنافسة أ وفي هذا المجال إضافة إلى تدفق الحركة الدولية  للأموال،

 السعي إلى مكافحة  للعمل الدوليةالمنظمة وفي مواجهة هذه الظاهرة يجب على لية،الدو

  . منافسة الدوليةالمخاطر الاجتماعية لل

                                                 
1 - LEVINSON (Charles) « Le contre- pouvoir multinational :la riposte syndicale »éditions du Seuil, 
Paris,1974p79. 
2 - Centre international de solidarité ouvrière « La mondialisation, comprendre … agir » (CISO) 
www.cam.org/ ciso. 

 



 

     تعمد معظم الدول إلى اختيار حرية التبادل في إطار الاقتصاد العالمي المتنامي      

ن ذلك مخاطر كبيرة والذي يهدف عموما إلى جعل اقتصادهم أكثر ديناميكية لكن ينتج ع

حيث أدى الدور  تتمثل في تردي الأوضاع الاجتماعية  وتوقف نموها الاجتماعي،

عولمة تخلق ستثمارات المباشرة الأجنبية إلى المتنامي للشركات المتعددة الجنسيات وللا

أصبحت تلك الدول تسعى إلى جلب المؤسسات والاستثمارات الأجنبية  ،دولمنافسة بين ال

راتها ود لحثها على البقاء إضافة إلى الجهود التي تبذلها في تطوير صادوبذل مجه

 بين التشريعات الاجتماعية والتشريعات ا، مما يخلق تنازعومقاومة الواردات الأجنبية

زيادة أن السباق الذي تخوضه تلك الدول لإغراء المستثمرين  الضريبية في تلك الدول،

يؤدي في الدول لبا على الأوضاع الاجتماعية ، و سالأجانب بداع من المنافسة ينعكس

المتقدمة إلى ضغوط متزايدة حول ثبات مناصب العمل و على سياسة الأجور،حيث يكون 

ي ظروف العمل إضافة إلى اللجوء إلى دإلى تر أساسيا في ظهور العمل المزري وعاملا

ل دور النقابات  ويضمح1توسيع الفروق الاجتماعيةالتقليل من الخدمات الاجتماعية و

الوطنية أمام تلك الأوضاع حيث تفقد العديد من منخرطيها  بسبب عدم فعاليتها أمام قوة 

الشركات المتعددة الجنسيات وبسبب سياسة إعادة الهيكلة التي قد تفرض على الدول من 

طرف المؤسسات المالية الدولية والتي تلزمها بتخفيف أعباء الدولة ببيع المؤسسات 

 محاولة لإعطاء وجه حسن ،وفيالتي تقع فريسة المستثمرين الأجانبوادية الوطنية الاقتص

 إلى وضع مفاهيم جديدة تقنع بها الرأي العالمي تعددة الجنسياتسعت بعض الشركات الم

بعد أن وجهت اتجاهها انتقادات حادة من  والبيئية،ا للمعايير الاجتماعية على احترامه

ة والاتحادات النقابية الدولية، فمثلا أنشأت شركة نايك طرف المنظمات غير الحكومي

NIKEسعيا منها إلى اقناع الرأي العام بأن  علامة تجارية تحترم المعايير الاجتماعية 

سياسة عدم التمركز الصناعي التي تنتهجها تحترم المعايير الاجتماعية في الدول النامية 

  .التي تستقبل مصانعها
  

  .للحد من أثار العولمةة قابات كأحد البنود الاجتماعي حق إنشاء ن:ثانيا  

                                                 
1 - EUZEBY(Alain) « L’OIT a quatre vingt ans :quatrième âge ou nouvelle jeunesse » revue de droit 
social, N°1 janvier 2000, p63. 

 



 

يعتبر البند الاجتماعي من بين الحلول التي تسعى النقابات والمنظمات الدولية غير   

 فرضها على المنظمة العالمية للتجارة ويستوجب علينا عرض مضمون البند الحكومية

عية في الحفاظ على حق إنشاء البنود الاجتما ، وفهم الدور الذي قد تؤديه)1(الاجتماعي

    ). 2(نقابات

 مضمون البند الاجتماعي )1

 الدولية المنظمة نشأة إثر مناقشته تتم فقد ،جديد مفهوم ليس" الاجتماعي البند "إن  

 المجلس من بمبادرة  1948لعام هافانا ميثاق في كرس قد كما ،1919 عام للعمل

 للتجارة الدولية المنظمة لإنشاء محاولة يف المتحدة للأمم التابع الاقتصادي والاجتماعي

 خاصة متكافئة، غير عمل ظروف وجود الأعضاء الدول تعترف:"7 المادة في جاء حيث

 وبالتالي. الدولية للمبادلات صعوبات تخلق والتي للتصدير المخصص الإنتاج قطاع في

 تلك الةإز لغرض عمليا تحقيقها يمكن التي المناسبة التدابير عضو دولة كل تتخذ

  تتمتع التي الدولية للتجارة منظمةال في العضو الدول تتعاون وإقليمها على الصعوبات

 تخلى وقد ،"التطبيق حيز الالتزام هذا وضع لغرض الدولية العمل منظمة لدى بالعضوية

 الأمريكية المتحدة الولايات رفض بسبب المشروع عن والاجتماعي الاقتصادي المجلس

  .1عليه التصديق

  للعملمنظمة الدوليةالتوصيات الدولية التي جاءت في اتفاقيات و       تشمل المعايير 

الحقوق الأساسية شمل الحماية الاجتماعية للعمال ومعظم مجالات قانون العمل، كما ت

لكن الرقابة على احترام الاتفاقيات التي صادقت عليها الدول في حالة عدم  للإنسان،

قوبات حقيقية لأن إرادة مؤسسي المنظمة كانت تنصرف إلى جعل احترامها لا تتبعها ع

 وكان تخوفهم من إلزامية تلك المعايير مؤسس على عدم ،تلك المعايير غير إلزامية

فيمكن  انضمام الدول إلى المنظمة وعدم تصديقها للاتفاقيات التي قد تصدر في إطارها،

معياري على أساس الانضمام الإرادي  أنشأت نظامها ال للعمل الدوليةظمةمنالالقول أن 

توجه الدولية ولكن بدت نقائص هذا النظام ابتداء من الثمانينات بزيادة المنافسة  للدول،

                                                 
1- EUZEBY (Alain).Op.cit,p64 

 



 

ات دولية السياسات الوطنية نحو الفكر الشبه الليبرالي إضافة إلى الهجمات التي تشنها هيئ

  .  2ماعية وتشريعات العمل  ضد الحماية الاجت1 والبنك العالميمثل صندوق النقد الدولي

التزاماها اتجاه حقوق   لتجارةل العالميةمنظمة ال في إطار بعض الدول تتجاهل كمل        

 المنظمات غير الحكومية نادت بعض وقد الإنسان في مفاوضاتها للاتفاقيات التجارية،

 إلى إدراج 1996بسنغافورا سنة   لتجارةلالعالمية   منظمةالوالنقابات في مؤتمر وزراء 

الذي يلزم الدول الأعضاء في المنظمة الأخذ   »clause sociale«  3"البند الاجتماعي"

الحد  ، المفاوضات الجماعية،الحريات النقابية( بالعمل وخاصة  الحقوق المتعلقةحترامبا

إبان مفاوضاتهم التجارية، حيث ترى تلك النقابات ) الأدنى للعمل وحضر العمل الجبري

لكن هذا  ،حسن لحقوق العمال تضمن احترام أ في إطار المنظمةعقوبات تجاريةأن فرض 

الاقتراح لوقي برفض من قبل تيار آخر لمنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان 

 سيمنحها صلاحية أوسع  العالمية للتجارةمنظمةالفي " بند اجتماعي"متخوفين أن إدراج 

  في          هناك تخوف من طرف الدول الناميةكما للخوض في مجال حقوق الإنسان،

 الوطنية في ذلك هاتشريعات ضدها نظرا لضعف أن تستعمل حجة انتهاك حقوق الإنسان

 لممارسات تمييزية وحمائية من طرف  عندئذح الفرصة في إطار منظمةوستتا ،المجال

  .4إتجاههادول الشمال 

 الفقرة الرابعة لمذكورة آنفا إعلانا جاء فياعتمد الوزراء في القمة اوفي هذا السياق     

أن النمو والتطور الاقتصادي إضافة إلى المبادلات التجارية وتحرير  ،في تقديرنا:"منه

ونتساءل هنا عن مدى جدية هذا الإعلان  ،5"متقدم للتجارة تساهم في ترقية تلك المعايير

مستوى الدولي أداة لترقية الذي يجعل من تحرير التجارة ومن المنافسة التجارية على 

 الأجور بين الدول رهيبة، خاصة إذا علمنا أن  الفوارق في ،"البند الاجتماعي"معايير 
                                                 

 محتواه من إفراغه وتحاول النقابي الحق تستهدف متكررة محاولات توجد ، الهيئات تلك تبنته الذي التوجه  ظل في -  1
  .الاجتماعي والحوار الجماعية، والمفاوضة الإضراب، في الحق وهو ألا ساسيالأ

2 - EUZEBY (Alain).Op.cit,p64. 
3 ‐ Ibid.  
4- FIDH, « COMPRENDRE LE COMMERCE MONDIAL & LES DROITS DE 
L’HOMME », rapport n°423, juillet 2005,p10. 
5- « Nous estimons que la croissance économique et le développement  favorisés par une 
augmentation des échanges commerciaux et une libéralisation plus poussé du commerce contribuent à 
la promotion de ces normes … »voir EUZEBY(Alain), Op.cit, p64, note8. 

 



 

 مرة من الأجر الذي يتقاضاه عامل فرنسي عشر ونفمثالا يتقاضى عامل صيني أجر أقل ب

 ملين، تبرر هذا الفرق في الأجر بين العا1لأداء نفس العمل فهل حجة القدرة الإنتاجية

 ولا  العالمية للتجارةمنظمةالصحيح أن تعديل الفارق بين الأجور لا يدخل في اختصاص 

 لكن في المجال المشترك بين المنظمتين لكونه   الدولية للعملمنظمةالفي اختصاص 

في " بند اجتماعي"لذلك برزت ضرورة إدراج  ،متصل بالتجارة والعمل في آن واحد

  . العالمية للتجارةمنظمةال

  أهمية البنود الاجتماعية في الحفاظ على حق إنشاء نقابات )2

حينما نأخذ بعين الاعتبار وبصفة صريحة البعد الاجتماعي " البند الاجتماعي"تبرز أهمية 

ولة ما إلى أسواق دولة أخرى وذلك عبر وضع شروط لنفاذ منتجات د للتجارة الدولية،

يمكن تأسيس ذلك البند على اعتبارين وإخضاعها لاحترام بعض المعايير الاجتماعية و

  :هما

 .حماية الحقوق الاجتماعية الأساسيةاعتبار أخلاقي يتمثل في الدفاع و )1

 وتدهور »Dumping social « الاجتماعيالإغراقاعتبار يهدف إلى منع  )2

ول على امتيازات الأوضاع الاجتماعية أي مراقبة الدول التي تسعى إل الحص

 .2وعة ولا تحترم المعايير الاجتماعيةغير مشرتجارية مصطنعة و

أنه يتطابق والمبادئ المعلن عنها من " البند الاجتماعي"يرى المدافعين على فكرة 

وقد يلعب ، "الاجتماعي للإنسانيةللضمير "طرف منظمة العمل الدولية باعتبارها ممثلة 

" التحطيم الاجتماعي"البند دور حماية فعالة ضد المنافسة الدولية لأنه سيسمح بالتقليل من 

ويحول دون تردي ظروف العمل عبر العالم بداع المنافسة الدولية للشركات ،كما قد يكون 

البند حافزا  للتطور الاقتصادي  في البلدان النامية ،حيث يبرز كضمان للحقوق الأساسية 

                                                 
 المذكورة في المثال يستوجب على الحكومة الصينية فرض حق جمركي تجدر الإشارة أنه لتحقيق الفارق بين الأجور- 1

  :أنظر%900على تلك السلع المنتجة في فرنسا و الواردة إلى الصين بنسبة 
« L’inclusion des normes sociales à l’OMC : vrai leurre, fausse panacée? » institut du développement 
durable et des relations internationales – N° 08/2007 | LIBÉRALISATION DU COMMERCE, Paris –
–www.iddri.org 
2 - EUZEBY (Alain), Op.cit, p65. 

 



 

 ادةسيما الحريات النقابية وحق التفاوض الجماعي ويساهم في خلق ظروف مناسبة لزي

  . الذي ينعكس إيجابا على الحالة الاجتماعية للعمالالأجور و تحسين ظروف العمل و

في تصوره البسيط كإطار يضع كحد أدنى " البند الاجتماعي"كما يمكن اعتبار   

المنظمة المعايير التي جاءت في الإعلان الخاص بالحقوق الأساسية للعمال الصادر عن 

ة تصور أكثر طموح يمكنه تحديد المعايير الدنيا الخاصأو عبر  ،1998 عام  للعملالدولية

 ومهما كان فإنه من الضروري على ،ظروف العملبالأجور ،الحماية الاجتماعية و

 كما يمكن إدراج مثل هاته ،"البند الاجتماعي"المنظمة العالمية للتجارة النظر في مسألة 

لجوء إلى ي تنص أنه يمكن لدولة ال من اتفاقية الجات الت20الترتيبات استنادا إلى المادة 

الحيوانات الأفراد وبصفة دائمة لحماية الآداب العامة، صحة وحياة تدابير حمائية 

    فإدراج ، 1شريطة أن لا تكون تلك التدابير تمييزية أو تحمل خدعة للدول الشريكة...

ش العولمة   لبط للعملالدوليةالمنظمة يظهر اليوم كضرورة كي تتصدى " بند اجتماعي"

  يعود إلى اعتراف جميع  العالمية للتجارةمنظمةاللكن إدراجه في اتفاقية  الاقتصادية،

 في ذلك ة لضمان تلك المبادئ الأساسية، ولا يمكن أن يتحققالدول بالضرورة المطلق

وبتحقيق المصالح وش بالبحث عن فرص للربح الوقت الحالي لكون الضمير العالمي مش

 .  2سسة على استغلال الفرص المتاحة من طرف  العولمة الاقتصاديةالاقتصادية المؤ

تبقى مسؤولية ترقية الحقوق الأساسية للعمال في الوقت الراهن على المستوى    

بات بصلاحيتها في إعداد  تعترف النقا للعمل، حيث الدوليةالمنظمةالدولي على عاتق 

 أنه من واجب الهيئات الدولية قاباتلكن ترى الن ها،رقابة على تطبيقوالمعايير العمل 

لعمل على احترام  الدولية لمنظمةالمساعدة العالمية للتجارة، في مقدمتها منظمة خرى والأ

كما يجب على الدول أن تسلك نفس السلوك  اتجاه  تلك المعايير فكيف  تلك المعايير،

 تولي لها اهتماما حينما تساند المعايير الاجتماعية إثر التصويت في ندوة العمل الدولية ولا

العالمية منظمة ال النقابات لأخرى، ولذا تدعوتشارك في اجتماعات المنظمات الدولية ا

                                                 
1 -« L’inclusion des normes sociales à l’OMC : vrai leurre, fausse panacée? », Op.cit. 
2 - MOREAU (Marie-Ange) « Les normes du droit du travail confrontées à l’économie : de nouveaux 
enjeux pour l’espace régional »I.D.I, 127 année n°4, O.N.D, 2000, p943. 

 



 

 ، وقد أتى هذا الطلب1ذلك بربطها بالتجارة الدوليةللتجارة للسعي إلى ترقية تلك المعايير و

وزراء  حيث رفض مؤتمر ،1996بعد المحاولة الأخيرة التي تمت في سنغافورا عام 

 تاركين لمنظمة العمل عناية  في المنظمة "البند الاجتماعي" إدراج العالمية للتجارةمنظمةال

 منظمة حيث توصلت ال1998 ما تم في جوان هذاالدفاع عن تلك المعايير الأساسية، و

 احترام تلك  على في ذلك العام إلى إقرار كافة الدول المشاركة في الندوة الدوليةالدولية

 الدولية للعمل، فبالإضافة إلى طريقة منظمةق الأساسية بمجرد انتمائها إلى الالحقو

 وسيلة رقابة تسمح وضعت ، على الاتفاقيات التي تعتبر أساسية في ذلك الإعلانالمصادقة

، ورغم كون تلك الوسيلة 2للمنظمة بمتابعة سنوية لممارسات الدول العضو في المنظمة

 في نظرنا مكسبا لحق إنشاء نقابات لرقيه  حقق الإعلان  إلا أن ذلك،ذات طابع ترقوي

مائها إلى المنظمة الدولية للعمل، إلى مرتبة حق أساسي تلتزم الدول باحترامه بمجرد انت

منظمة العالمية الفي ظل " البند الاجتماعي"يبقى الأمل في تكريس ذلك الحق ضمن و

الأمم المتحدة رك منظمة الدولية للعمل وآلية تشفي ظل ،  اقتصاديةبتدابيرللتجارة وحمايته 

    .لتحقيق السلم الاجتماعي الدولي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 -« le chainon manquant » Document produit pour l’unité de travail de la CISL, des SPI et du TUAC 
sur le commerce, l’investissement et les normes du travail, www.world-psi.org 
2 - MOREAU (Marie-Ange), « les normes du droit du travail confrontées à l’économie : de nouveaux 
enjeux pour l’espace régional » Op.cit, p943. 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  الثالث الفصل
  .نقابات إنشاء حق  رقابة الدولية المنظمات تولي

  
  

 الوثائق الدولية التي بفضلالإقليمي وحضي حق إنشاء نقابات بحماية على الصعيد الدولي 

فيعرف القانون الدولي حاليا إطار  ،ية في مجال حقوق الإنسانات الدولاعتمدتها المنظم

  كما ،)المبحث الأول(الإقليمي  على الصعيد الدولي وعاما للرقابة على حق إنشاء نقابات

 حق على  للعملالدولية منظمةال ظل في الرقابة يعرف القانون الدولي للعمل خصوصية

  .)المبحث الثاني( نقاباتإنشاء

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

  الأول بحثالم
  .نقابات إنشاء حق على الدولية الرقابة مظاهر

تتمثل مظاهر الرقابة الدولية على حق إنشاء نقابات في الإطار العام   

، كما تعرف الدول على المستوى الإقليمي نظام رقابة خاص )المطلب الأول(للرقابة

  ). المطلب الثاني(بها

   الأول المطلب
  .نقابات نشاءإ حق على للرقابة العام الإطار

بين الجهود العامة المبذولة من طرفها في إطار منظمة الأمم المتحدة  يمكننا التمييز  

والجهود المبذولة من طرف بعض الوكالات المتخصصة غير المعنية بمجال  ،من جهة

والجهود المؤسسة على نصوص  ،)الفرع الأول(للتربية المتحدة الأمم منظمةالعمل ك

هدين الدوليين اللذين يضعان على عاتق الدول التزامات لها صلة تفاقية، خاصة العا

  )الفرع الثاني (بالحريات النقابية

  .المتحدة الأمم إطار هياكل و مؤسسات في الرقابة: الفرع الأول
، كما تمتد )أولا(تمارس الأمم المتحدة عبر هياكلها رقابة على حق إنشاء نقابات   

التي لا تختص بمجال العمل لكنها تمارس رقابة في إطار تلك الرقابة إلى بعض وكالاتها 

 ).ثانيا(والثقافة العلوم للتربية، المتحدة الأمم منظمةاختصاصها، ولعل أبرزها هي 

  .المتحدة الأمم هياكل إطار في الرقابة: أولا

      تدخل المجلس الاقتصادي ابة في كنف هياكل الأمم المتحدة يعرف نظام الرق  

  ).2(لجنة حقوق الإنسانو) 1(يوالاجتماع

 .نقابات إنشاء حق على والاجتماعي الاقتصادي رقابة المجلس −

 



 

  إلىيضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة  

 62مادة نص ال، وهو يقوم بهذه المهمة طبقا لمسؤوليات كبيرة في مجال حقوق الإنسان

بتوطيد احترام حقوق الإنسان "در توصيات متعلقة حيث يصمن ميثاق الأمم المتحدة 

الأمور التي ، وتناقش الجمعية المسائل و" بهامراعاة التقيدوالحريات الأساسية للجميع و

وينبع اختصاص  لها علاقة بوظائف وسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها،

ا إعداد دراسات  حيث يحق له، في مسائل حقوق الإنسان13/1الجمعية العامة من المادة 

تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس "بهدف المساعدة على "وتقديم توصيات

  . 1"كافة بلا تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين

أشارت لجنة الحريات النقابية في أول تقرير لها وتبعا لقرار المجلس الاقتصادي           

 الشكاوى الصادرة من منظمات عمالية  أن1950الأمم المتحدة لسنة ظمة والاجتماعي لمن

أو منظمات أصحاب العمل التي ترفع إلى الأمم المتحدة تتعلق بمساس الدول بالحقوق 

النقابية ضد أية دولة عضو في المنظمة الدولية للعمل، تحال من طرف المجلس 

للعمل الذي يدرس مسألة الاقتصادي والاجتماعي على مجلس إدارة المكتب الدولي 

  .إحالتها إلى لجنة التوفيق والمصالحة المعنية بالحرية النقابية

 أما الشكاوى من الطبيعة نفسها والتي تثار ضد دولة عضو في الأمم المتحدة   

وليست عضو لدى المنظمة الدولية للعمل فإنها تحال من طرف الأمين العام للأمم المتحدة 

 عبر مجلس إدارة المكتب ،على لجنة التوفيق والاجتماعي  المجلس الاقتصاديباسم

 وإذا ما رأى المجلس الاقتصادي ،الدولي للعمل إذا ما تحصل على موافقة الدولة

أما في حالة عدم قبول الدولة محل الشكوى ينظر . أن الشكوى قابلة للإحالة والاجتماع

التدابير اللازمة لحماية حق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في رفض تلك الدولة ويتخذ 

الاجتماع المثار في القضية، أما في حالة ما ترفع شكوى متعلقة بانتهاكات للحقوق النقابية 

ليست لها العضوية في  ضد دولة عضو في الأمم المتحدة  إلى مكتب العمل الدولي

                                                 
 هومة دار ،" الآليات و ،المحتويات الدولية والعلاقات الدولي القانون في الإنسان حقوق")العزيز عبد(  قادري-  1

  .151ص.2005،الجزائر،
  

 



 

صادي منظمة العمل الدولية فيستوجب عليه إحالتها في بداية الأمر إلى المجلس الاقت

  .1والاجتماعي

  : لجنة حقوق الإنسانرقابة −

 ينشأ بموجبه 1946 في فيفري سنة 5/1قرار  المجلس الاقتصادي والاجتماع       أصدر

 نظم فيه تشكيلة 9 أتبعه في شهر جوان من نفس السنة بالقرار رقم ،لجنة حقوق الإنسان

نون بصفة شخصية يعي تتميز تشكيلة اللجنة بكون أعضائها و،اللجنة واختصاصاتها

 مجلسال منتخبون من طرف  ثلاثة وأربعون كخبراء مستقلين عن دولهم وهم بعدد

  الخاصة والمصالحة التحقيق  لجنةشبها بين تلك اللجنة ونلتمس الاقتصادي والاجتماعي، و

 خاصة في استقلالية الخبراء الذين يكونون  الدولية للعملمنظمةلالنقابية التابعة ل بالحريات

     الاقتصادي والاجتماعيمجلسالتختص لجنة حقوق الإنسان بمساعدة  بحيث لجنتين،ال

لجنة صلاحية ، كما يخول لوق الإنسان التي تدخل في اختصاصهفي تناول قضايا حق

لجان خاصة من خبراء غير حكوميين في مجالات محددة  وبناء تشكيل مجموعات عمل و

  . الاقتصادي والاجتماعيمجلسالمجلس  الصادرين من 1503 و1335على القرارين 

 صار من حق لجنة حقوق الإنسان تلقي شكاوى من الأفراد والجماعات تتعلق   

متعلقة معالجة الرسائل ال إجراءات 1503ان حيث نظم القرار بانتهاكات حقوق الإنس

أو مجموعة وأعطى حق تقديم شكوى لأي شخص  ،الحرياتبانتهاكات حقوق الإنسان و

اص أو أي منظمة غير حكومية يدعون أن حقوقهم الإنسانية قد انتهكت ،وضع من الأشخ

  :شروطا لرفع الشكاوى نوجزها فيما يلي

 .وعدم تكرار الشكوىاستيفاء كل طرق التظلم الداخلية  −

 .أن تكون مدة تقديم الشكوى معقولة بعد استنفاذ طرق التظلم الداخلية −

 .مع عدم الكشف عن هويتها إلا بإذنهاأن تكون الجهة التي رفعت الشكوى معلومة  −

أن تقدم الشكوى إلى أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة أو إلى أمينها العام أو إلى أي  −

 .موظف بالأمانة الأممية

                                                 
1 - ODERO (Alberto)  et TRAVIESO ( María Marta),Op.cit ,198. 

 



 

      تختص لجنة حقوق الإنسان بكل القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية 

ذكورة آنفا تقوم اللجنة الفرعية ببحث عن للإنسان، فعند قبولها للشكوى حسب الشروط الم

 ثم ترفع الشكوى إلى لجنة حقوق ،انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها في الشكوى

الإنسان التي تقوم بما تراه ضروريا للتحقق من الوقائع ودراسة ردود الدول المعنية 

دي والاجتماعي        مرفق بتوصياتها إلى المجلس الاقتصارتعد بعد ذلك تقري حيث بالشكوى،

ى مجموعات عمل خاصة تتكون من أعضاء مستقلين أو تحيل القضية عند الضرورة عل

 la liberté   "وعلى إثر دراسته لتقارير حول الحرية النقابية ،1توافق عليهم الدولة المعنية

syndicale " ستنادا اوالفدرالية الأمريكية للعمل التي قدمتها الفدرالية الدولية للنقابات

 من المجلس إدراج في جدول أعماله  طالبت تلك النقابات، حيث622من المادة 1للفقرة 

 المجلس الاقتصادي والاجتماعياعتمد ف ،3"ضمانات ممارسة وتطوير الحق النقابي"مسألة

برمجة المسألة في جدول أعمال   للعملمنظمة الدوليةال توصية يدعو فيها 1947سنة

في نفس   الدولية للعملمنظمةالاعتمدت  ،ير حول التدابير التي اتخذت بتقردورتها  وأفادته

ية النقابية  حول الحر87السنة توصية حول المسألة مهدت الطريق لاعتماد الاتفاقية رقم

  .4التي سبقت اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوحماية حق التنظيم  

  والثقافة العلوم للتربية، دةالمتح الأمم منظمة من الممارسة الرقابة :ثانيا
 متخصصة من وآالات ، العلوم والثقافة وآالةللتربية المتحدة الأمم منظمة           تعتبر

 طريق ترقية الثقافة والاتصال  لترقية السلام في العالم عن1946أنشأت سنة  ،الأمم المتحدة

 الشغل الشاغل للمنظمة يعتبر عن طريق العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية،والتربية و

 .تطوير ثقافة السلم عبر التربية وحرية انتقال المعلومات عبر الدول والتعليم للجميع،ضمان 
                                                 

  :

  .154قادري عبد العزيز،مرجع سابق، ص- 1
أنه62تنص  المادة- 2  على

 لاقتصادا أمور في الدولية المسائل عن تقارير ويضع بدراسات يقوم أن والاجتماعي الاقتصادي للمجلس « -
 ضع و وإلى الدراسات تلك مثل إلى يوجه أن له أن ا، كماهب يتصل وما والصحة والتعليم والثقافة والاجتماع

 الأمم” أعضاء وإلى العامة الجمعية إلى المسائل تلك من مسألة أية في توصياته م يقد أن وله . التقارير تلك مثل
  .الشأن ذات المتخصصة الوكالات وإلى “المتحدة

  ،ميثاق الأمم المتحدةاهتومراعا الأساسية والحريات حقوق الإنسان احترام بإشاعة يختص فيما توصيات م يقد أن وله -
 ميثاق الأمم . » اختصاصه دائرة في تدخل التي المسائل عن الجمعية العامة على لتعرض اتفاقات مشروعات يعد أن وله-

 .www.NU.org/charter/arabic المتحدة
3 -BIT, « Le code international du travail », vol II, Op.cit, p765. 
4 - SWEPSTON (Lee), Op.cit, p189. 

 



 

آما تنشط في  ،ثار الثقافية والهويات الثقافيةحماية الآ آما تعمل في مجالات حرية الصحافة،

بالتنسيق  ، العلوم والثقافة منظمة الأمم المتحدة للتربيةمجال الشبيبة وحقوق الإنسان، اعتمدت

تهدف لمكافحة التمييز في مجال التربية ،  1966 توصية في أآتوبر الدولية للعملمنظمةالمع 

إضافة إلى  الاجتماعية للأساتذة بصفتهم عمالا،رورة حماية الوضعية الاقتصادية ونظرا لض

واطنيها، حيث يندرج ذلك الاهتمام المتنامي لمسؤولية الدول لضمان التربية والتعليم لجميع م

تشير العديد من تدابير تلك التوصية  إلى آما ، لتعاون بين وآالات الأمم المتحدةفي إطار ا

 إلا ،  ورغم أن هذه التوصية لا تنشأ التزاما دوليا على عاتق الدول،اتفاقيات العمل الدولية

 أساس تقارير أنها وضعت إجراء موحد بين المنظمتين لغرض متابعة تطبيق نصها على

توصية خاصة بشروط أساتذة   1997سنة    للتربية المتحدة الأمم منظمة الدول، آما اعتمدت

 المتحدة الأمم منظمة  التعليم العالي، وفي إطار تحسين ظروف الأساتذة أنشأت منظمتي

لغرض متابعة التدابير المتخذة من طرف الدول في ذلك المنظمة الدولية للعمل  وللتربية 

 le Comité conjoint OIT/UNESCOلمجال لجنة مشترآة للخبراء تدعى ا

d’experts sur l’application des Recommandations concernant le 

personnel enseignant (CEART)       عضوا مستقل 12 تتكون من ،1966سنة 

قصائية ترسل قامت اللجنة بإعداد وثيقة است يمثل المنظمتين عدد متساوي من الأعضاء،

للدول آي تعطي تقاريرها على التدابير المتخذة لتنفيذ التدابير التي تنص عليها تلك 

، وتقوم اللجنة بإعداد تقارير بالاعتماد على المعلومات التي تفيدها الدول حيث 1التوصيات

 ،للتربية المتحدة الأمم منظمةل و للمجلس التنفيذي  للعمل الدوليلمكتبتصدر توصيات ل

تين آما تخاطب منظمات الأساتذة  الدول الأعضاء في المنظمتلك الهيئاتتخاطب عبر و

ذلك في أطار المهمة لتحسين شروط عمل مهنة الأساتذة، ومنظمات أصحاب العمل و

  . 2 المنظمة الدولية للعمل وللتربية المتحدة الأمم منظمة المشترآة لمنظمتي

 طرف من المعتمدة الوثائق بموجب اباتنق إنشاء حق على الرقابة :الفرع الثاني 
  .المتحدة الأمم

                                                 
1 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, pp140-637. 
2 - BIT/UNESCO :Rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application des 
Recommandations concernant le personnel enseignant Rapport Neuvième session Genève, 30 octobre 
- 3 novembre 2006. 

 



 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثائق جاءت فيها مظاهر للرقابة على   

      اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري ، كانت الحقوق المتعلقة بالعمل

، الاجتماعية والثقافية في  الاقتصادية، ثم جاء دور العهد الدولي للحقوق)1(في مقدمتها

 المدنية للحقوق الدولي ، وتلاه فيما بعد العهد)2(وضع لمسات أخرى للرقابة

   .)3(والسياسية

 

  .اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري −

      جاءت أولى الترتيبات التي تنص على إجراءات الرقابة فيما  يخص الوثائق 

حدة  والتي تهم مجال العمل في اتفاقية القضاء على كل المعتمدة من طرف الأمم المت

أشكال التمييز العنصري التي اعتمدت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 

السياسية الذي ع العهد الدولي للحقوق المدنية و واستوحيت هذه الاتفاقية من مشرو،1965

تتلخص إجراءات الرقابة في .1ل للعمالدوليةالمنظمة  من وسائل رقابة 1966أعتمد عام 

تلك الاتفاقية في إرسال الدول الأطراف كل سنتين تقارير حول تطبيقها إلى لجنة متكونة 

، تفحص اللجنة التقارير وعدم انحيازهم خبير مستقل يعترف لهم بحكمتهم ثمانية عشرمن 

فيه اقتراحات الوافدة من الدول وتوافي الجمعية العامة بتقرير سنوي يمكن لها أن ترفق 

  .وتوصيات ذات طابع عام مؤسسة على فحص تقارير الدول

 في إذا رأت أن دولة أخرى طرف تجلب انتباه اللجنة لأي دولة طرف في العهد أن      

أشهر تقديم 3ة في غضون  لم تقم بتطبيق تدابير المعاهدة ،و يتاح للدول المهتمالمعاهدة

  كما يتسنى لها المشاركة مع الدولة التي ،ةبيانات ضرورية لتوضيح القضيإيضاحات و

، كما 2لفت انتباهها عبر من يمثلها في أعمال اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت

لدول طرفي النزاع للوصول إلى ا  جهودها في خدمةيمكن للجنة تعين لجنة توفيق تضع

  .حل ودي حول مسألة احترام ترتيبات الاتفاقية

  .جتماعية والثقافية الاالاقتصادية،العهد الدولي للحقوق  −
                                                 

1 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p634. 
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  الدول الأطراف واجبالثقافيةللحقوق الاقتصادية ،الاجتماعية و    تضمن العهد الدولي 

قدم تلك التقارير تتقارير حول تطبيق الترتيبات التي جاءت فيه، وإرسال في العهد ب

لى إثرها  ع، ترسل نسخة الاقتصادي والاجتماعيمجلسال بمراحل حسب رزنامة أعدها

كما ترسل نسخ   للهيئتين إبداء توصيات ذات طابع عام،تسنىيللجنة حقوق الإنسان، و

يمكن لتلك المسائل التي تدخل في اختصاصها، وللوكالات المتخصصة التي تهتم ب

الوكالات على أساس اتفاقات مسبقة تقديم تقارير حول القرارات الصادرة من هيئاتها 

 كما يمكن لتلك ، ترتيبات العهد التي تدخل في اختصاصهابتطبيقالمتعلقة المختصة 

  .1الوكالات إبداء ملاحظات عامة للجنة حقوق الإنسان

المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير المقدم ة اللجنأشارت   

 بعين  أن المملكة لم تأخذ، من العهد17 و16 المغربية بموجب المادتين من طرف المملكة

 في بند دواعي  اللجنةأدرجتها ،وقد 2000 و1994امي الاعتبار ملاحظاتها الختامية لع

 بالحقوق التمتع دون تحول التي حيث لاحظت استمرار وجود العقباتب ،القلق الرئيسية

 ،2النقابات لإنشاء البطيئة الإدارية الإجراءات مثل العهد، من 8 المادة عليها تنص التي

 من 8 للمادة لديها المعتمد الشغل قانون مطابقة على مجدداً الطرف الدولة اللجنة وتحث

 كما تشجع.الجنائي القانون من 288 المادة بتغييرووالسياسية  المدنية للحقوق الدولي العهد

     النقابي، الحق ممارسة تعترض التي الإدارية العقبات إزالة على الطرف الدولة اللجنة

الإسراع  إلى دعتها كما ،نقابة إنشاء ملف إيداع لوصل الفوري لتسليمبا  ما يتعلقسيما لا

 الحرية بشأن 1948 لعام 87 رقم  للعملالدولية منظمةال اتفاقية على التصديق إجراء في

    .النقابي التنظيم حق وحماية النقابية

 توصية 1976 في شهر ماي من سنة  الاقتصادي والاجتماعيمجلسالاصدر كما   

1988 )LX( ، يحث فيها الوكالات المتخصصة كلا واحدة حسب المسائل التي تدخل في

                                                 
1 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p635. 

 من 17و 16 بموجب المادتين الأطراف الدول من المقدمة التقارير في  النظر" المجلس الاقتصادي والاجتماعي-  2
 E/C.12/MAR/CO/3 4 Septembre 2006" حالة المغرب:العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية

  .2006مايو / أيار19-1 الدورة السادسة والثلاثون جنيف، ،
  

 



 

اختصاصها إيفاده بتقارير حول مدى احترام الدول تدابير العهد الدولي للحقوق المدنية 

 إلى لجنة الخبراء  للعملالدوليةالمنظمة والسياسية حيث أسندت هاته المهمة في حالة 

  .لمتابعة الاتفاقيات  والتوصيات

  .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية −

ول الأطراف      ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على إلزامية تقديم الد

       تسند متابعة تلك التقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتقارير حول تطبيقه و

 «  le comité des droits de l’homme »معالجة أية مسألة ذات ، تملك اللجنة حق 

 عضوا من يشهد لهم بأخلاق عالية وباختصاص 18 من وتتكون  ،1صلة بحقوق الإنسان

واسع في مجال حقوق الإنسان، يختارون من الدول الأعضاء في العهد ويشاركون في 

ينعقد اختصاص اللجنة في حالة نزاع بين دولتين  أعمال المجلس باستقلالية عن دولهم،

 من 41 النزاع طبقا للمادة ك الدول المتنازعة باختصاصها في المسألة محلباعتراف تل

ص اللجنة لتقارير الأفراد كما ينص البروتوكول الاختياري للعهد على إمكانية فح ،العهد

الذين يدعون أنهم ضحايا خرق للحقوق المنصوص عليها  الذين يدخلون في اختصاصها و

  .  2في العهد

جملة من تدابير تدخل في مجال على لدولي للحقوق المدنية والسياسية       يحتوي العهد ا

عدم ل ونظرا ،3الحرية النقابيةالمنظمة الدولية للعمل لاسيما العمل الإجباري واختصاص 

ت المتخصصة أشار المجلس احتواءه على التدابير التي تنظم طلب تقارير من الوكالا

 رة التعاون مع الوكالات المتخصصة ضروإلى 1980والاجتماعي سنة الاقتصادي 

ورغبته في تطوير ذلك التعاون كما قرر أنه يجب المعلومات التي تتعلق بتفسير 

       .             4وممارسات الهياكل المتخصصة لتلك الوكالات في متناول اللجنة بصفة دورية

  الثاني المطلب
  .الإقليمي المستوى على حق إنشاء نقابات على الرقابة 

                                                 
  04/1992س ، العدد رقم.إ.ق.ع.ج. م»ون الدولي لحقوق الإنسان،نظرة على مراحل تطورهالقان«)سعد االله(عمر - 1
  .161ص ، المرجع السابق،)عبد العزيز(قادري - 2
  .سابقدولي للحقوق المدنية والسياسية، مرجع  من العهد ال8 و22أنظر المواد - 3

4 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p636. 

 



 

أنشأت المنظمات الدولية الإقليمية أنظمة للرقابة على احترام التزامات الدول التي   

، حيث تعترف تلك الوثائق بحق تنظم إلى الوثائق الإقليمية التي  تكرس حقوق الإنسان

الأفراد في تكوين نقابات و لعل أبرز أنظمة الرقابة على الصعيد الإقليمي النظام الأوروبي 

 والنظام الأمريكي لحقوق الإنسان حيث تسمح تلك الأنظمة برقابة على لحقوق الإنسان

، ومن جهة أخرى تعرف الدول في إطار منظمة الوحدة )الفرع الأول(حق إنشاء نقابات 

الإفريقية النظام الإفريقي لحقوق الإنسان آما سعت الدول في إطار جامعة الدول العربية إلى 

  ).  الثانيالفرع(تأسيس نظام لحقوق الإنسان

  .والأمريكي الأوروبي المستوى على حق إنشاء نقابات على الرقابة:الأول الفرع
تعرف الدول على مستوى مجلس أوروبا النظام الأوروبي لحقوق الإنسان الذي   

، كما سعت الدول في إطار المنظمة )أولا(يعترف للأشخاص بحق التجمع و تكوين نقابات

  ). ثانيا(لنظام  الما بين الأمريكي لحقوق الإنسانما بين الأمريكية إلى وضع  ا

 :الرقابة على حق إنشاء نقابات على الصعيد الأوروبي: أولا
تتمثل الرقابة على الصعيد الأوروبي على حق إنشاء نقابات برقابة اللجنة   

  ).2(، ورقابة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)1(الأوروبية لحقوق الإنسان

  : الأوروبية لحقوق الإنسانرقابة اللجنة  .1

 فقرة أ من الاتفاقية 19أنشأت اللجنة الأوروبية لحقوق  الإنسان بموجب المادة   

، لضمان احترام الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف 1الأوروبية لحقوق الإنسان

 من الاتفاقية 11في الاتفاقية، ويعتبر ضمان حق التجمع المنصوص عليه في المادة 

لإطار العام لحرية الأفراد في تكوين نقابات وقد تم التأكيد عليه في  الرأي الاستشاري ا

تتكون اللجنة من عدد من الأعضاء مساو لعدد الدول . للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يقترحون ضمن قائمة من طرف دولهم 

                                                 
، وقد جاء فيها الاعتراف بموجب المادة 1950 نوفمبر 4ي نطاق مجلس أوروبا بمدينة روما في تفاقية فاعتمدت الا - 1

  :الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. بحق الأفراد في التجمع وإنشاء نقابات11
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html 

 



 

غلبية، تمتد عهدة الأعضاء لستة سنوات، ويجدد نصف أعضائها كل وينتخب عليهم بالأ

 .1ثلاثة سنوات ويعملون بصفة مستقلة عن الدول التي ينتمون إليها

حددت الاتفاقية الأوروبية الأطراف الذين لهم الحق في تقديم شكاوى إلى اللجنة   

  :الأوروبية لحقوق الإنسان عبر السكرتير العام لمجلس أوربا وهم

  .2دول الأطراف في الاتفاقية إذا ما تعلق الأمر بمخالفة أحكام الاتفاقيةال −

أي شخص، مجموعة من الأشخاص أو منظمة غير حكومية تدعي أنها ضحية  −

انتهاك للحقوق الموضحة من طرف دولة طرف في الاتفاقية شريطة أن تقبل 

أن ، ونفهم من هنا 3تلك الدولة باختصاص اللجنة في تلقي تلك الشكاوى

النقابات ككيان قائم بنفسه يتمتع بحق رفع شكوى أمام اللجنة الأوروبية لحقوق 

  .  الإنسان بمناسبة الممارسات التي قد تنتهجها الدول اتجاهه

تتلخص الشروط الواجب توفرها قبل تقديم شكوى أمام اللجنة الأوروبية لحقوق   

  :4الإنسان فيما يلي

  .اخليةضرورة استنفاذ جميع طرق الطعن الد .1

 .أن تقدم الشكوى خلال ستة أشهر من صدور القرار النهائي في الداخل .2

 .أن تكون الشكوى معلومة المصدر .3

 .أن لا تكون اللجنة قد نظرت في شكوى مماثلة لها ماديا .4

 .أن لا تكون الشكوى محل دراسة أو تحقيق من طرف هيئة دولية أخرى .5

لاتفاقية، ومؤسس، وليس فيه يجب أن يكون موضوع الشكوى غير مخالف لأحكام ا .6

 .تعسف في استعمال حق الشكوى

                                                 
 .الإنسان، مرجع سابق من الاتفاقية الأوروبية لحقوق 23-20: أنظر المواد- 1
يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يبلغ اللجنة، عن طريق السكرتير العام لمجلس أوروبا، :" على أنه 24تنص المادة- 2

  .مرجع سابق، "بأي مخالفة لأحكام المعاهدة من جانب أي طرف سام متعاقد آخر
  : على أنه25تنص المادة - 3
لة إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا من أي شخص، أو من المنظمات غير  يجوز للجنة أن تتلقى الشكاوي المرس-1"

الحكومية، أو من مجموعات الأفراد بأنهم ضحايا انتهاك للحقوق الموضحة بهذه المعاهدة من جانب أحد الأطراف السامية 
لن اعترافه باختصاص المتعاقدة، بشرط أن يكون هذا الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى قد سبق أن أع

  .، مرجع سابق..."اللجنة في تلقي هذه الشكاوي
  . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نفس المرجع27 و26 أنظر المواد - 4

 



 

بعد أن تقبل اللجنة الشكوى، تفحص وقائعها مع الأطراف وإن استدعى الأمر   

تجري تحقيقا ميدانيا لجمع المعلومات اللازمة حول الموضوع، كما تسعى اللجنة       

 لحقوق الإنسان وذلك إلى إيجاد حل ودي للموضوع حسب ما تقرره المعاهدة الأوروبية

بعد دراسة الشكوى يتقرر مصيرها، فإما أن تتوصل    . ببقائها تحت تصرف الأطراف

إلى حل ودي بين الأطراف، تحرر اللجنة عندئذ تقريرا للموضوع بموجز الوقائع وبيان 

الحل الذي توصلت إليه، يرسل إلى الدول المعنية، ولجنة الوزراء، وكذلك السكرتير العام 

، وفي حالة عدم التوصل إلى حل ودي تعد اللجنة تقريرا معللا 1س أوروبا للنشرلمج

برأيها حول أسباب الشكوى وما إذا كانت  تلك الشكوى ترتب خرقا لأحكام الاتفاقية 

الأوروبية لحقوق الإنسان، ترسل نسخة من ذلك التقرير لكل من لجنة وزراء مجلس 

ول الشكوى، ونسخة أخرى للدول المعنية التي لا أوروبا حيث تبدي اللجنة بمقترحاتها ح

  .2يجوز لها نشر ذلك التقرير

يمكن للجنة حقوق الإنسان أن تقرر شطب الشكوى من قائمة القضايا التي تدرسها   

عدم رغبة طالب الشكوى في متابعتها، إذا تم التوصل إلى :إذا ما توفرت الحالات التالية

ي لفحص الشكوى، يحمل قرار شطب الشكوى بيانا أولا يتوفر مبرر قانون.حل المشكل

موجزا للوقائع وشرحا لأسباب الشطب، يرسل في نسختين إلى الأطراف ولجنة الوزراء، 

  ويجوز لها استثناء إعادة فحص الشكوى التي تم شطبها إذا ما رأت أن الظروف تبرر 

.3ذلك الفحص

                                                 
  .، مرجع سابق30أنظر المادة - 1
  . ، مرجع سابق31 أنظر المادة - 2
 :الأساسية والحريات الإنسان حقوق حماية لاتفاقية) 8 (رقم البروتوكول  ،6 أنظر المادة - 3
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  :المحكمة الأوروبي  لحقوق الإنسان .2

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 19ة ب من المادة أنشأ بموجب الفقر  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كضمان ثاني لاحترام الدول الأطراف في الاتفاقية إلى 

جانب اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، تتكون المحكمة من عدد أعضاء مجلس أوروبا    

د مدة عضوية أربعة أعضاء منها كل ثلاثة ويتم انتخابهم لعهدة تسعة سنوات على أن تجد

سنوات، تتشكل المحكمة من سبعة قضاة للنظر في الدعوى المعروضة أمامها ويعتبر 

القاضي الذي ينتمي إلى جنسية الدولة كطرف في الدعوى، وإذا لم يكن هنالك قاضي من 

  .جنسية الدولة الطرف تختار تلك الأخيرة شخصا يمثلها كقاض

لا تسمح للأفراد والجماعات والمنظمات الغير   من الاتفاقية19  كانت المادة  

حكومية بتقديم شكوى على الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان عموما، وحق إنشاء نقابات 

بحيث يبقى حقهم هذا محدودا على مستوى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان
ول الأطراف في الاتفاقية ، وقد كان حق التقاضي أمام المحكمة محصورا على الد354

الأوروبية لحقوق الإنسان وعلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن الدول الأطراف في 

حق الأفراد  الاتفاقية وعت بالمشاكل الناجمة عن هذا التقييد، وتم على إثر ذلك تكريس

أمام المحكمة والمنظمات الحكومية والنقابات باعتبارها مجموعة من الأفراد بتقديم طلبات 

  .355 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 11وذلك بمناسبة البروتوكول 

 يبدأ عمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلان اللجنة الأوروبية لحقوق   

الإنسان عن فشلها في التوصل إلى اتفاق ودي خلال فترة  ثلاثة أشهر وإن لم تحال 

، كما يجب على الدول الأطراف الاعتراف 356وروباالشكوى إلى لجنة وزراء مجلس أ

                                                 
يجوز للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص، أو منظمة حكومية، أو مجموعة ):"الطلبات الفردية(34مادة تنص ال- 354

المذكورة في الاتفاقية أو من الأفراد تزعم بأنها ضحية انتهاك من قبل أحد الأطراف المتعاقدين الأساسيين للحقوق 
" . بعدم إعاقة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي حالالأساسيينالبروتوكولات الخاصة بها، ويتعهد الأطراف المتعاقدون 

  :الأساسية والحريات الإنسان حقوق لاتفاقية) 11 (رقم البروتوكول
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/eupro11.html 

  
، الاتفاقية ." للأطراف السامية المتعاقدة واللجنة فقط حق تقديم الدعوى للمحكمة :" على أن44ة  تنص الماد- 355

  .الأوروبية لحقوق الإنسان، نفس المرجع
.، مرجع سابقالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ،32 أنظر المادة   ‐356  

 



 
 

بالأثر الملزم لقضاء المحكمة كي يتسنى لهم عرض النزاع على تلك الهيئة أو الموافقة 

  .357على عرض النزاع عليها

يعتبر استنفاذ كافة طرق الطعن الداخلية وفقا لقواعد القانون الدولي وكذا صدور   

ستة أشهر التي تلي صدور القرار معايير لقبول قرار نهائي و تقديم الطلب في غضون ال

، تباشر المحكمة النظر في المسألة 358المحكمة النظر في المسألة المعروضة عليها

المعروضة عليها مع الأطراف وللتعمق أكثر في القضية يمكنها القيام بإجراءات تحقيق 

ق للمحكمة القيام حيث تتعهد الدول الأطراف أن تضع كافة الوسائل تحت تصرفها، كما يح

،إذا ما تمت تسوية ودية للقضية تحرر 359بإجراءات تسوية ودية و تكون ذات طابع سري

المحكمة عندئذ قرار توجز فيه الوقائع وتبين الحل الذي تم التوصل إليه ويتم بذلك شطب 

القضية من قائمة قضاياها، كما يحق لها شطب القضية المعروضة عليها إذا تخلى طالب 

 عن طلبه أو قد تم الفصل في القضية من قبل،أو لأي سبب آخر تراه المحكمة القضية

                                                 
   : على أنه46 تنص المادة -357

 أن تعلن في أي وقت اعترافها بالأثر الملزم لقضاء المحكمة بذاته دون  لأي من الأطرف السامية المتعاقدة-1"
  .نفس المرجع."اتفاق خاص في جميع المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه المعاهدة

لكل من الجهات الآتية تقديم الدعوى إلى المحكمة، بشرط أن يكون الطرف :"  على أنه48 آما تنص المادة 
 أو الأطراف السامية المتعاقدة المعنية إن آانوا أآثر من واحد خاضعين - إذا آان واحداً -ني السامي المتعاقد المع

 أو الأطراف السامية - إذا آان واحداً -أو بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني . للقضاء الملزم للمحكمة
  . المتعاقدة المعنية إن آانوا أآثر من واحد

  .  اللجنة-أ     
  . الطرف السامي المتعاقد الذي يدعي أحد رعاياه أنه ضحية -ب     
  .  الطرف السامي المتعاقد الذي عرض الحالة على اللجنة-ج     
  . نفس المرجع."  الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى-د     

  
 ):القبول معايير(35 مادة - 358

 الدولي القانون لقواعد طبقاً المحلية التدابير كافة داستنفا بعد المسألة تعالج أن فقط للمحكمة يجوز -1"
 .النهائي القرار اتخاذ تاريخ من أشهر ستة فترة خلال في وذلك عام، بوجه بها المعترف

 :والذي) 34 (المادة بموجب يقدم فردي طلب أي مع المحكمة تتعامل لا - 2
 أو المصدر، مجهول يكون) أ(
 إلى قدم قد يكون أو بالفعل، المحكمة نظرتها التي المسألة نفس هو الجوهرية الناحية من يكون) ب(

 .علاقة ذات جديدة معلومات يتضمن ولا تسوية أو دولي تحقيق أجل من آخر إجراء
 أو الاتفاقية أحكام مع يتعارض تراه والذي) 34 (المادة بموجب يقدم طلب أي قبول عدم المحكمة تعلن - 3

 .الطلب في الحق استخدام سوء يمثل أو ،يءرد بشكل مؤسساً نيكو أو بها، الخاصة البرتوكولات
 من مرحلة أي في ذلك تفعل أن لها ويجوز المادة، هذه بموجب مقبول غير تراه طلب أي المحكمة ترفض - 4

  ".الإجراءات
   . للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، مرجع سابق11البروتوكول ،38أنظر المادة - 359

 



 
 

كافيا،كما يمكن للمحكمة متابعة النظر في أي مسألة بداع احترام حقوق الإنسان أو بسبب 

  .360توفر ظروف لم تكن موجدة في الطلب سابقا

عليها تجتمع هيئة المحكمة على شكل غرف مداولات للنظر في القضايا المعروضة   

وتصدر أحكاما تصير نهائية إذا لم يتم رفع طلب إلى غرفة المداولات الكبرى في غضون 

ثلاثة أشهر التي تلي صدور الحكم، أو إذا صرح الأطراف أنهم لا ينوون إحالة القضية 

على غرفة المداولات الكبرى، أو حينما ترفض غرفة المداولات الكبرى بنفسها النظر في 

ق الأطراف في إحالة القضية على هيئة المداولات الكبرى كاستثناء القضية، ويبقى ح

 أو بها، الخاصة البروتوكولات أو الاتفاقية تطبيق أو بتفسير تتعلق خطيرة مسألة"تبرره 

     .361"عامة أهمية ذات مسألة

تعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نهائية لا يجوز   

كنتيجة  تلتزم الدول الأطراف بعد صدور الحكم بتنفيذ الأحكام الصادرة عنهاالطعن فيها، و

للاعتراف بالأثر الملزم لقضاء المحكمة، وتشرف لجنة الوزراء على تنفيذ تلك 

  . 362الأحكام

تتولى لجنة وزراء لمجلس أوروبا البت في الشكوى إذا لم يتم إحالتها إلى المحكمة   

غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة التقرير من طرف الأوروبية لحقوق الإنسان في 

  :363اللجنة إليها،وتتبع لجنة الوزراء عندئذ الإجراءات التالية

a(  تصدر لجنة الوزراء قرار حول موضوع الشكوى بنصاب ثلثي الأعضاء الذين

لهم الحق في الحضور تبين فيه ما إذا تم خرق لأحكام الاتفاقية الأوروبية 

  .لحقوق الإنسان

b( وجب على الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة إذا ما كان تقرير لجنة يست

 .الوزراء إيجابا، و تحدد مدة لتطبيق تلك التدابير في القرار المذكور

                                                 
  . للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، مرجع سابق11، البروتوكول37و39و38أنظر المواد- 360
  .، نفس المرجع43 المادة - 361
  .،الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق54 و53 و52 أنظر المواد  362‐
  .، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نفس المرجع32 أنظر المادة - 363

 



 
 

c(  في حالة عدم اتخاذ تدابير مرضية من طرف الدول الأطراف، يجوز للجنة

 :الوزراء أن

راف، يرتب ذلك القرار كافة آثاره تصدر قرار بأغلبية ثلثي الأعضاء اتجاه الدول الأط −

 .بما فيه القرار الأول

 .ينشر التقرير −

  .تلتزم كافة الدول بتطبيق ذلك القرار −

  .على المستوى الأمريكي:ثانيا
يعرف نظام الرقابة على حق إنشاء نقابات في القارة الأمريكية رقابة اللجنة   

  .ة لحقوق الإنسان و رقابة المحكمة الأمريكي،)1(الأمريكية لحقوق الإنسان
 .اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان −

 الدول منظمة دستور من مصادره الإنسان لحقوق الأمريكي النظام يستمد    

 الأمريكية اللجنة 1960 عام أنشأت الإنسان، لحقوق الأمريكية الاتفاقية ومن الأمريكية

 منظمة دستور بها جاء التي العامة المضامين بعض على بالاعتماد الإنسان لحقوق

 لها أسندت الأمريكية، الدول لمنظمة مستقل ككيان اللجنة تعتبر الأمريكية،حيث الدول

 واجبات و لحقوق الأمريكي الإعلان في عنها المعلن الإنسان حقوق ترقية مهمة

 عام التنفيذ حيز دخل الذي الإنسان لحقوق الأمريكية الاتفاقية نظام سمح وقد الإنسان،

  .نقابات إنشاء حق فيها بما حقا وعشرون ثنانا بضمان 1978

 تصادق لم التي الأمريكية الدول منظمة في العضو الدول عاتق على يقع    

 عنها، المعلن الحقوق تلك ترقية واجب الإنسان، لحقوق الأمريكية الاتفاقية على

 فردية،جمع تقارير تلقي مهامها تأدية أثناء الإنسان لحقوق الأمريكية للجنة ويتسنى

 حول المعلومات تلك ساعدت فقد ميدانية، تحريات وتحقيق الدول بعض حول معلومات

 أن للجنة يمكن كما ، الدول من عدد في الظروف تغيير على الإنسان حقوق حالة

 الدول منظمة في عضو دولة أي في الإنسان حقوق حالة حول تحقيقا تجري

 .الأفراد من أم الدولة من سواء  رسميا إذن تطلب أن دون ذلك الأمريكية،و

 



 
 

 حق تضمن التي الوحيدة الدولية الوثيقة الإنسان لحقوق الأمريكية الاتفاقية تعتبر   

 تلك على الدول رد أن كما دولهم طرف من عليها المصادقة بعد للأفراد الشكاوى

 غير المنظمات أو الأفراد من البلاغات تتلقى أن يمكنها كما ثانويا، يعتبر الشكاوى

 .الاتفاقية في عنها المعلن الحقوق انتهاكات حول الحكومية

 لتلقي اللازم بالاختصاص الاتفاقية على دولة أي مصادقة بمجرد اللجنة يعترف  

 ضد شكوى تدع أن طرف دولة لأي يمكن لا كما الدول، ضد الأفراد من الشكاوى

 اللجنة باختصاص وقبلت المنظمة في عضو الأخيرة هذه كانت إذا إلا أخرى دولة

 .حكومية بلاغات لتلقي

 بصلاحيات المنظمة في الأعضاء الدول اتجاه الإنسان لحقوق الأمريكية اللجنة تتمتع

  :بينها من و وإدارية ترقوية

 .الإنسان بحقوق بالاهتمام الأمريكية الشعوب حث −

 الإنسان، حقوق صالح في تدريجية تدابير باتخاذ العضو الدول توصية −

 الوطنية، تشريعاتها مع بالموافقة الحقوق تلك باحترام خاصة وتدابير

 .الدولية والتزاماتها         دساتيرها

 .الإنسان حقوق اتجاه اتخذتها التي بالتدابير اللجنة إعلام على الدول حث −

 الأمانة عبر عضو دولة طرف من مطلوبة مشاورة لكل خاص اهتمام تولية −

 أراء إبداء و الدول تلك في سانالإن حقوق بخصوص للمنظمة العامة

 .استشارية

 للدول القانونية بالمعايير يتعلق للمنظمة العامة للجمعية سنوي تقرير عرض −

 بتلك الخاصة والمعايير الإنسان، حقوق موضوع حول الاتفاقية في الطرف

 .الاتفاقية

 بدعوى أو منها بترخيص العضو الدولة إقليم في ميدانية بملاحظات إجراء −

 .منها

 



 
 

 الجمعية إلى تقدمه والتي العامة الأمانة على اللجنة ميزانية مشروع عرض −

 .للمنظمة العامة

 للجنة، الأساسي القانون من 18 المادة في عليها المنصوص الصلاحيات إلى وإضافة

  : منهاقضائي شبه طابع ذات بصلاحيات الأخيرة هذه تتمتع

 لحقوق الأمريكية الاتفاقية من 55و 44 للمواد طبقا والشكاوى الاتصالات دراسة −

 .الإنسان

 في عليها المنصوص الحالات في الإنسان لحقوق الأمريكية المحكمة أمام المثول −

 .الاتفاقية

 الحالات في تحفظية تدابير اتخاذ الإنسان لحقوق الأمريكية المحكمة من تطلب أن −

 ذلك و الحالة تلك بخصوص المحكمة إلى طلب توجيه يتم وإن حتى الخطيرة،

 .للأفراد تصليحها يمكن لا أضرار لتفادي

 .الأخرى النصوص وبعض الاتفاقية بنود حول التشاور المحكمة من تطلب أن −

 لحقوق الأمريكية الاتفاقية تعديل مشاريع العامة للجمعية العامة الأمانة على عرض −

 .الإنسان

 الإنسان حقوق للجنة يتسنى 18 المادة في عليها المنصوص الصلاحيات إلى إضافة  

 :أن الاتفاقية في طرفا ليست و المنظمة في العضوية صفة لها التي بالدول يتعلق فيما

  26، 25، 18، 1،2،3المواد في عليها المنصوص بالحقوق خاص بشكل الاهتمام  •

 .الإنسان واجبات و لحقوق الأمريكي الإعلان من

 من تطلب أن يمكنها كما رة،متوف معلومة أي كذا و إليها المقدمة الاتصالات فحص  •

 متعلقة توصيات تقديم لها ليتسنى اللازمة، المعلومات الاتفاقية في طرف غير الدول

  القضية، بأساس

 .الاتصالات لتلك فحصها قبل استنفذت قد الداخلية الطعن طرق أن من التحقق  •

 :ةالآتي النقاط في الإنسان لحقوق الأمريكية اللجنة أمام الإجراءات تتلخص

 .إليها اللجوء قبل الداخلية الطعن طرق جميع استنفاذ ضرورة  •

 



 
 

  .فيها الطعن يمكن لا عليها المعروضة للحالات  اللجنة دراسة أثناء  •

 إلى وتسعى النزاع، حيثيات حول بتحريات اللجنة تقوم الحالة، دراسة قبول بعد  •

 .الأطراف بين ودي حل إيجاد

   النزاع وقائع على يحتوي تقريرا اللجنة تعد ي،ود حل إلى التوصل عدم حالة في  •

 .للأطراف توصية وتبدي

 تتخذ أن يجب التي المهلة المدافع للطرف وتحدد الحالة في نهائيا رأيا اللجنة تبدي  •

 :ما إذا الإجراءات فيها

 .أشهر ثلاثة أجل بعد أصدرتها التي بالتوصية يأخذلم  −

 .الإنسان لحقوق ةالأمريكي المحكمة على الحالة تعرض ولم −

 .المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان −

 لضمان 33أنشأت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بموجب الفقرة ب من المادة   

، ويعتبر حق إنشاء نقابات من بين 364احترام التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية

 تتكون المحكمة من ،365تلك الالتزامات التي تعهدت الدول التي صادقت على الاتفاقية

سبعة قضاة من جنسية الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية بطريقة الاقتراع 

السري بالأغلبية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة للمنظمة، وينتخب القضاة لمدة 

ستة سنوات مع تجديد عهدة القضاة الذين انتخبوا لأول مرة كل ثلاث سنوات، تحضر 

يكية لحقوق الإنسان جميع جلسات المحكمة الأمريكية حيث تعتبر كطرف اللجنة الأمر

                                                 
364 -Article 33 : « Sont compétents pour connaître des questions relatives à l'exécution des 
engagements contractés par les Etats parties à la présente Convention: 
a) la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme, dénommée ci-après la 
Commission, et 
b) la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, dénommée ci-après la Cour » Convention 
Américaine relative aux droits de l'homme, http://www.cidh.oas.org/Basicos/French/toc.htm. 

لكل شخص الحق في الاتحاد مع الآخرين من أجل تعزيز وممارسة وحماية المصالح :" على أنه22 المادة تنص- 365
" .ة لأي اتحاد سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي أو ثقافي أو مهني أو عمالي، أو أياً كانت طبيعتهالشرعي
  ،الأمريكية الدول منظمة،الإنسان  وواجبات لحقوق الأمريكي الإعلان
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، وتنفرد إلى جانب الدول الأطراف في 366في القضية المعروضة على المحكمة

، ويجب على الدول الأطراف مسبقا 367الاتفاقية بحق إيداع شكوى أمام المحكمة

صلاحية النظر الإعلان عن قبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة، حيث يعترف لها ب

في القضايا المعروضة عليها سواء كانت تفسير الاتفاقية أو تطبيق بنودها، يحق 

للمحكمة الأمر بمنح الحق الذي سلب من طرف الشاكي وفقا للاتفاقية  أو بالتعويض 

عن الضرر اللاحق بانتهاك حق من الحقوق المعلن عنها في الاتفاقية، أو في حالة 

، وتعتبر 368م بتدابير تحفظية لضمان الحقوق التي قد تنتهكالضرورة العاجلة القيا

الأحكام الصادرة من المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان نهائية وغير قابلة للطعن،إلا 

أنه في حالة المعارضة حول معنى الحكم أو أبعاده، يمكن للطرف الذي يعنيه الأمر 

م وتتعهد الدول الأطراف إيداع طلب   في أجل تسعون يوما من تاريخ تبليغ الحك

بموجب الاعتراف باختصاص المحكمة باحترام و تطبيق الأحكام الصادرة عن 

  .369المحكمة

 سان "بروتوكولكما يعرف النظام الأمريكي آلية رقابة استحدثت بمناسبة     

 الحقوق مجال في الإنسان لحقوق الأمريكية للاتفاقية إضافي بروتوكول وهو "سلفادور

، 1999 نوفمبر 16 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ والثقافية الاجتماعيةو الاقتصادية
                                                 

ان كطرف أمام المحكمة في كافة القضايا في نطاق تمثل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنس:"28 مادةتنص ال - 366
 لحقوق الأمريكية للمحكمة الأساسي النظام ".من هذا النظام الأساسي) 1 (2الاختصاص القضائي للمحكمة وفقاً للمادة 

  :1980 الإنسان
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am10.html 

  .  الفقرة أ،الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،مرجع سابق61 و57أنظر المواد  367‐
368 - Article 63 :  

« 1. Lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou une liberté protégés par la présente Convention 
ont été violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit 
ou de la liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des 
conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces 
droits et le paiement d'une juste indemnité à la partie lésée. 
2. Dans les cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il 
s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à 
l'occasion d'une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu'elle juge 
pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, elle pourra prendre 
de telles mesures sur requête de la Commission. » Convention Américaine relative aux 
droits de l'homme. Op.cit. 

 
  . من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، مرجع سابق68 و67 انظر الواد- 369

 



 
 

يعترف البروتوكول بحق العمال في إنشاء نقابات وتضمن الدول الأطراف في 

، ولضمان هذا الالتزام أنشأ نظام تقارير دورية لضمان 370البروتوكول ذلك الحق

 بذلك الذي تعرفه المنظمة احترام الحقوق المعلن عنها في البروتوكول وهو نظام شبيه

الدولية للعمل و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويتميز هذا البروتوكول 

بحماية خاصة لحقوق النقابات المهنية حيث يمكن تطبيق نظام الالتماسات الفردية 

 من هذا البرتوكول الذي يحيل إلى الإجراءات التي ترفع أمام 19المقرر في المادة 

، ويتسنى بذلك للنقابات التي تتعرض لعدم 371نة الأمريكية لحقوق الإنساناللج

الاعتراف بها عند نشأتها في دولة طرف للبروتوكول  أن تلجأ  أمام اللجنة وتودع 

شكوى ليس فقط على أساس انتهاك حق حقوق النقابات المهنية المعلن عنه في 

 من الاتفاقية، 22ه في المادة البروتوكول بل لانتهاك أيضا حق الاتحاد المعلن عن

ويمكنها بذلك إيجاد حل ودي مع الدولة الطرف أو إحالة القضية عبر اللجنة الأمريكية 

  .    لحقوق الإنسان إلى المحكمة الأمريكية

  .والعربي الإفريقي المستوى على الرقابة: الثاني الفرع
عربي الويلات       لقد عانت حقوق الإنسان على مستوى قارة إفريقيا والوطن ال  

وأوضاع مزرية خلفتها الأوضاع الاستعمارية من جهة، وتلتها أنظمة الحكم التي لم تعالج 

                                                 
 :على أنه) حقوق النقابات المهنية(8مادة تنص ال -

 :تضمن الدول الأطراف 1-
ختارونها بغرض حماية وتعزيز مصالحهم، حق العمال في تنظيم نقابات مهنية وحق الانضمام إلى النقابة التي ي) أ

 تسمح الدول الأطراف للنقابات المهنية بإنشاء اتحادات وطنية أو اتحادات كونفيدرالية أو –وكامتداد لذلك الحق 
الانضمام إلى تلك الاتحادات القائمة بالفعل، وكذلك إقامة منظمات نقابية مهنية دولية والانضمام إلى تلك التي يختارونها، 

 تسمح الدول الأطراف كذلك للنقابات المهنية والاتحادات الكونفيدرالية للعمل بحرية،و
 .حق الإضراب) ب

يجوز أن تخضع ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه فقط للقيود التي ينص عليها القانون بشرط أن تكون مثل هذه القيود  2-
ماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات مميزة لمجتمع ديمقراطي وضرورية لحماية النظام العام أو لح

 .القانون الآخرين، ويخضع أفراد القوات المسلحة والشرطة والخدمات العامة الأساسية الأخرى للقيود التي ينص عليها
 في نالإنسا لحقوق الأمريكية للاتفاقية الإضافي البروتوآول " 370.لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى نقابة مهنية 3-
  :والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق مجال

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am3.html 
 المادة وفي) 8 (المادة من) أ (الفقرة في المذآورة الحقوق فيها تنتهك حالة أي:"  على أنه19 من المادة6 تنص الفقرة - 371

 الفردية الالتماسات نظام تطبيق على باعثاً تكون قد وتوآولالبر هذا في طرف دولة إلى مباشرة ينسب عمل بأي) 13(
 مشارآة خلال من الإنسان لحقوق الأمريكية الاتفاقية من) 69 (إلى) 61 (ومن ،)51 (إلى) 44 (من المواد تحكمها التي
 حقوقل الأمريكية المحكمة المشارآة خلال من – التطبيق قابلية عند أو – الإنسان لحقوق الأمريكية اللجنة
  .،مرجع سابق".الإنسان

 



 
 

تلك الأوضاع و زادت من تدهورها عبر انتهاجها لسياسة تسيير تلك الدول غير راشدة،    

و في محاولة لتصليح تلك الأوضاع  سعت منظمة الوحدة الإفريقية إلى اعتماد وثيقة 

، )أولا(إقليمية لحقوق الإنسان تضطلع إلى محاكاة نظيراتها من الوثائق الدولية والإقليمية

كما بذلت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى إصدار الميثاق العربي لحقوق 

  ).ثانيا(الإنسان

  .الرقابة على المستوى الإفريقي: أولا
بة اللجنة الأفريقية لحقوق تتلخص الرقابة على المستوى الإفريقي في رقا  

  ).2(و رقابة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان) 1(الإنسان

 .اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان −

 الإفريقية اللجنة 372 لحقوق الإنسان والشعوبالإفريقي الميثاق أنشئ لقد  

 فى الأطراف الدول التزام على للإشراف وحيدة كآلية والشعوب الإنسان لحقوق

  .الميثاق ذلك عن الناشئة بالالتزامات قالميثا

تتكون اللجنة من إحدى عشر عضوا تشبه طريقة تعيين الأعضاء تلك المنتهجة 

 للاختصاصات مجالات أربعة اللجنة لدىلدى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، 

 الوقائية والأنشطة والشعوب، الإنسان حقوق تشجع التي التشجيعية الأنشطة :هي

 وتفسير الميثاق فى الأطراف الدول تقارير وفحص ،)الشكاوى تشمل التي (ةالحمائي

  .373الميثاق

                                                 
  . 1981سنة ) آينيا(تمت إجازته من طرف مجلس الرؤساء الأفارقة بنيروبي- 372
  :تقوم اللجنة بما يلي:"45 تنص المادة - 373
 :النهوض بحقوق الإنسان و الشعوب و بخاصة −

سان تجميع الوثائق و إجراءا الدراسات و البحوث حول المشاآل الإفريقية في مجال حقوق الإن-أ
  ...والشعوب

صياغة ووضع المبادئ و القواعد التي تهدف إلى حل المشاآل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان -ب
  .و الشعوب و الحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الإفريقية

  .ية بالنهوض بحقوق الإنسان و الشعوب و حمايتهاالتعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعن-ج
 .ضمان حماية حقوق الإنسان و الشعوب طبقا للشروط الواردة في  هذا الميثاق −
 .تفسير سائر الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناء على طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الإفريقية −
، الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و ."مؤتمر رؤساء الدول و الحكوماتالقيام  بأي مهام أخرى قد يوآلها إليها  −

  الشعوب

 



 
 

ما يلفت انتباه قارئ الباب الثاني من الميثاق المتعلق باختصاص اللجنة أن   

الدول الأطراف في الميثاق هي التي تتمتع بصلاحية اللجوء إلى اللجنة للفت 

انتهكت حق من الحقوق التي سردت في انتباهها أن دولة ما طرف في الميثاق قد 

الميثاق كما يتسنى للأطراف الأخرى غير الحكومات بتقديم مراسلات ل اللجنة، 

كما يمكن للدولة الطرف أن تخطر الدولة التي انتهكت حق من الحقوق المضمونة 

كتابيا طالبة منها توضيحات أو بيانات كتابية حول المسألة،في فترة ثلاثة أشهر،كما 

ل الدولة المخطرة نفس إخطار إلى رئيس اللجنة و إلى الأمين العام لمنظم ترس

الوحدة الإفريقية، وأن اختصاص اللجنة الإفريقية مقيد مقارنة باللجان الأوروبية 

والأمريكية لحقوق الإنسان، فيقتصر دورها على إيجاد حل ودي بعد إخطارها و 

تسرد فيه وقائع و توصيات إلى تقديم تقرير في حالة عدم التوصل إلى حل ودي 

مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات،و قد حدد الميثاق الشروط التي يجب أن تستوفى 

استنفاذ سائر طرق الطعن الداخلية،أن :لكي تنظر اللجنة في المراسلة و نذكر منها

يحمل الطلب اسم المرسل،أن لا تحمل ألفاظا نابية أو مهينة للدول أو لمؤسساتها أو 

   . 374مة الوحدة الإفريقية،أن لا تتعلق بحالة تمت تسويتها طبقا لمبادئ الميثاقلمنظ

 الإفريقي للميثاق طبقاً محكم تشجيعي اختصاص اللجنة لدى أن نجد بينما  

 الواقع، وفى. كافية حمائية وقائية سلطات تملك لا فإنها والشعوب، الإنسان لحقوق

 على الدول لتشجيع آلية أو قصريه، لاجاتع على تنصان اللجنة ولا الميثاق لا فإنه

، بل ولا تتمتع اللجنة بإصدار قرار حول المسألة التي اللجنة بقرارات الالتزام

تطرح عليها لكونها هيئة تقتصر على دراسة المراسلات، ففي الحالات التي تمثل 

انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لا يمكنها أن تأمر باتخاذ تدابير تحفظية على 

عكس نظيرتها الأوروبية و الأمريكية، و تكتفي في تلك الحالة بتوجيه نظر 

 .المؤتمر نحو الحالة

 .المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان −

                                                 
  . من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، مرجع سابق56 المادة - 374

 



 
 

 عن طريق اجتماع خبراء تم تنظيمه 1995 عام قُدمت مسودة وثيقة لحقوق الإنسان   

قية بالتنسيق مع بكيب تاون، بجنوب إفريقيا عن طريق سكرتارية منظمة الوحدة الإفري

وبعد مجموعة من الاجتماعات تم تبنى   .اللجنة الإفريقية واللجنة الدولية للقضاة

واتخاذ مسودة بروتوكول عن طريق مؤتمر وزراء عدل منظمة الوحدة الإفريقية 

وأخيراً اتخذ مجلس رؤساء الدول . 1997والمدعون العموميون فى ديسمبر من عام 

 المنشئ الإفريقينظمة الوحدة الإفريقية بروتوكول الميثاق والحكومات الإفريقية لم

للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك فى مدينة أوجادوجو بدولة بوركينا 

  .1998 يونيه 10فاسو فى 

 من إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان هو تكملة الأساسيلقد كان الغرض    

 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان  الحمائىالوقائيوتدعيم الاختصاص 

 أصبح البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية 2005 يناير 25وبتاريخ  .والشعوب

لحقوق الإنسان والشعوب نافذاً وذلك باستلام التصديق الخامس عشر على البروتوكول 

 بدعوة الإفريقيولقد قامت لجنة الاتحاد . 25/12/2004من دولة كوموروس فى 

طراف فى البروتوكول بترشيح المرشحون للعمل بالمحكمة الإفريقية لحقوق الدول الأ

 قدمت تسع دول هى جامبيا، 2004وبحلول شهر يوليو من عام . الإنسان والشعوب

التى انسحبت لاحقاً، أن تستضيف مقر المحكمة الإفريقية لحقوق  ، والسنغال ووليستو

 قرر مجلس رؤساء 2005فى يناير  الإفريقيوفى قمة الاتحاد . الإنسان والشعوب

الدول والحكومات تأجيل انتخاب قضاة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

  .3752005إلى شهر يوليو من عام 

 .العربي مستوى على الرقابة: اثاني
) أولا(يتمثل نظام الرقابة على حق إنشاء نقابات في رقابة المنظمة العربية للعمل

   ).ثانيا(محل انتقادات آثيرة ويبقى هذا النظام

  .العربية العمل منظمة إطار في الرقابة نظام )1

                                                 
   :فريقيـة لحقـوق الإنسـان والشعـوبخلفيــة بشــــأن المحكمة الإ 375‐  

http://www.africancourtcoalition.org/editorial.asp?page_id=16&lang=3 

 



 
 

جاء ميثاق منظمة العمل العربية في ستة فصول تضمن الفصل الأول منه التعريف   

بالمنظمة وشخصيتها القانونية والعضوية فيها، وجاء في الفصل الثاني بأهداف المنظمة  

بدأ الحرية النقابية على خلاف دستور المنظمة  والغريب في الأمر أنه لم ينص على م

الدولية للعمل التي أكدت عليه وكرسته من بين المبادئ التي تقوم عليها، وقد اكتفى 

دستور منظمة العمل العربية بذكر أنه من بين أهدافها توحيد التشريعات العمالية 

الصناعة مل في العربية والقيام بالدراسات والبحوث حول المشاكل المتعلقة بالع

يفتقد دستور المنظمة العربية للعمل إلى مواد تلزم الدول والتجارة والخدمات،كما 

الأعضاء بتقديم تقارير على مدى تطبيق اتفاقيات وتوصيات الندوة العربية للعمل 

وتكون الدول التي لا تنفذ اتفاقية أو لم تقدم تقريرا بشأنها إلى المكتب العربي للعمل قد 

لتزاماتها اتجاه المنظمة، لكن بالمقابل اعتمدت المنظمة العربية للعمل نظام أخلت با

 من ذلك النظام أنه 12 من المادة 3اتفاقيات وتوصيات العمل العربية وتنص الفقرة

على الدول الأعضاء أن تقدم تقارير بشأن التدابير المتخذة بأحكام توصيات العمل 

ربية من خلال تجربتها العملية أن تلك التقارير العربية، وقد توصلت منظمة العمل الع

صورية و شكلية لذلك أنشأت المنظمة أجهزة تقنية محايدة و أخرى مستقلة تتسم بصفة 

، وقد تبنت على إثرها نفس الإجراءات التي اعتمدتها المنظمة الدولية 376الدوام

ى صيانة  عل379 لدى منظمة العمل العربية378، تهتم لجنة الحريات النقابية377للعمل

الحقوق الحريات النقابية وذلك بالنظر في الحالات الخاصة بالشكاوى التي تحال إليها 

من المدير العام للمكتب العمل العربي، تصدر اللجنة توصيات بشأن ما يعرض عليها 

  .من شكاوى إلى المدير العام للمكتب العربي للعمل الذي يرفعها إلى المؤتمر العام

  .امالنظ تقدير: ثانيا )2

                                                 
  لجنة الحريات النقابية التوصيات، لجنة تطبيق الاتفاقيات ولجنة الخبراء القانونيين،:   تتمثل تلك الأجهزة في- 376
 .89سابق،صمرجع  ،)فاطمة(بلاح - 377

 المالية و الادارة في ماجيستير  شهادة لنيل مذكرة"  الجزائري التشريع في العمومي الموظف حقوق")أحمد(سنة 378‐ 
  .99،ص2005.01.19 تاريخ المناقشةالجزائر، جامعة عكنون، بن الحقوق العامة،كلية

 بتاريخ  وافق المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية على إنشاء لجنة الحريات النقابية في دورته الخامسة- 379
  .93،نفس المرجع،ص)فاطمة(بلاح :أنظر،12/3/1976

 



 
 

يظهر من التقارير التي تصدر عن اللجنة أنه تفتقد إلى الجرأة والإصرار على    

 حيث تقتصر على إدانة ممارسات ،380حالات الخرق للحريات النقابية في العالم العربي

كما تلعب لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات   ،381سلطات الاحتلال اتجاه العمال العرب

 كما تعمد إلى فحص مدى التزام الدول 382اء القانونيينالنظر في تقرير لجنة الخبر

الأعضاء بنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية وتنظر في الشكاوى المقدمة ضد 

دولة طرف لم تنفذ التزاماتها الاتفاقية و يشبه عمل هذه اللجنة عمل لجنة الخبراء 

 لكن تفتقر التوصيات 383ةلمتابعة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات لدى منظمة العمل الدولي

والملاحظات الموجهة من طرف لجنة متابعة الاتفاقيات و التوصيات لدى منظمة 

العمل العربية إلى القوة المعنوية التي تمتاز بها قرارات وأحكام نظيرتها لدى منظمة 

 والذي 1981العمل الدولية ولعل ذلك يعود إلى تأخر ظهور تلك اللجنة حتى تاريخ 

ة أعضاء المؤتمر في إنشاء مثل تلك اللجان التي قد تؤثر أعمالها سلبا على يعبر عن ني

  .384أعضاء حكومات المؤتمر

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .2007 أكتوبر25- 24 تقرير لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي،الدورة السابع و العشرين،
http://www.alolabor.org.  

  .94، صمرجع سابق )فاطمة(بلاح  - 380
  :أنظر- 381

ق القوانين الوطنية مع أحكام الاتفاقيات المصادق عليها من طرف  تعمل لجنة الخبراء القانونيين بفحص مدى تطاب- 382
  الدول الأعضاء حيث ترفع تقريرها إلى المؤتمر العام

  :أنظر- 383
  .139-138 ص صتوصيات لدى منظمة العمل الدولية، مرجع سابقالبراء لمتابعة تطبيق الاتفاقيات و عمل لجنة الخ

  .93سابق،ص مرجع ،)فاطمة(بلاح - 384

 



 
 

  

  

  

  

  

  الثاني المبـــــحث
 إنشاء حق على للعمل  الدولية منظمةال ظل في الرقابة خصوصية

  .نقابات
لرقابة تتمثل الرقابة في ظل المنظمة الدولية للعمل على حق إنشاء نقابات في ا  

  ).المطلب الثاني(والرقابة على أساس الشكاوى) المطلب الأول(العادية

  الأول المطلب
  .اديةــــالع ابةـــــالرق

وضعت منظمة العمل الدولية آليات رقابة أقل ما يقال عنها أنها متطورة  على الصعيد 

ر شيئا  وطو1919أنشأ هذا النظام في الوهلة الأولى في ظل ميثاقها سنة  ،385الدولي

الفرع (ة العادية الرقابتين هي تتلخص هذه الآليات في آليتين أساسيفشيئا عبر أنشطتها و

    ).الفرع الثاني(يها مساس بالحرية النقابية الخاصة بفحص الحالات التي ف، والرقابة)الأول

  نظام التقارير  :الأول الفرع
الدولية تعتمد على تبادل          كانت أولى نظم الرقابة قبل نشأة  منظمة العمل 

المعلومات بين الدول الأطراف كما كان الحال في اتفاقية العمل بين فرنسا وإيطاليا سنة 

 وضعت نظاما  يتمثل في جمع المعلومات حول  للعمل الدوليةالمنظمة وبمجيء ،1904

منظمة  كما زودت ال،)أولا(الإجراءات المتخذة من طرف الدول تنفيذا لالتزاماتها الدولية

بموجب ميثاقها بصلاحية إنشاء لجان متخصصة لدراسة التقارير المقدمة من طرف 

  .)ثانيا(الدول

  لعمل للمكتب الدولي لإلزامية تقديم تقارير من طرف الدول الأعضاء : أولا

                                                 
385- VALTICOS (Nicholas), Op.cit. p581. 

 



 
 

 بتقديم تقرير سنوي OIT من ميثاق منظمة22تلتزم الدول الأعضاء بموجب المادة 

تبين فيه الإجراءات المتخذة من طرفها لتسهيل تطبيق الاتفاقيات إلى المكتب الدولي للعمل 

لعمل مطبوعة للتقرير خاصة بكل اتفاقية تحتوي  لالدوليالمكتب ،يعد 386التي انضمت إليها

 كما توجد أسئلة بمسائل خاصة تتعلق بمختلف  ،على أسئلة متعلقة بمسائل عامة

  تهدف تلك الأسئلة  يها في الاتفاقية،بالإجراءات المتخذة لتطبيق التدابير المنصوص عل

 وتوضيحات حول مختلف الجوانب القانونية       ،إلى جمع معلومات حول التشريع الوطني

 وفي حالة ما إذا قدمت هياكل رقابة المنظمة  تعليقات حول الاتفاقية ،والممارسات الوطنية

ول التزام هذه الأخيرة بتقديم يطلب من الدول الإجابة عنها، كما يحتوي النموذج المقدم للد

نسخة من تلك التقارير إلى المنظمات  النقابية التمثيلية للعمال ولأصحاب العمل بهدف 

ترفق بعض النماذج بالتوصية و ،387تقديم ملاحظاتها  حول تطبيق الاتفاقية في بلدهم

 تلتزم الدول كما الخاصة بالاتفاقية لمساعدة الدول على الفهم  والتطبيق الحسن للاتفاقية،

 وبطلب منه تقارير  للعمل الدوليلمكتب في المنظمة أن توفر ل19الأعضاء بموجب المادة 

تاريخ  1948  ومنذ، وكذلك الشأن بالنسبة للتوصيات،حول الاتفاقيات التي لم تنظم إليها

تعديل ميثاق المنظمة طلب مكتب العمل الدولي تقديم تقارير حول أكثر من دخول نفاذ 

  .388تفاقية وتوصية ا120

   التقارير نظام في المدرجة التحسينات:ثانيا

دول التي صادقت على       لاقى نظام التقارير السنوية مشاكل عديدة بسبب زيادة عدد ال

بالتالي زيادة عدد التقارير الشيء الذي أدى إلى صعوبة عمل الهيكل الذي الاتفاقيات و

 عام  للعملندوة الدوليةاللتلك الصعوبات قررت أنشأ خصيصا لدراسة تلك التقارير،ونظرا 

 تقدم الدول بموجبه تقارير كل سنتين إلا إذا كانت هناك ، اللجوء إلى نظام تصنيفي1959

  .ن اختلاف أراء هياكل رقابة المنظمةعضرورة ملحة ناجمة 

                                                 
386 -Article 22 : 
« Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur 
les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports 
seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions 
demandées par ce dernier. » Constitution de l’OIT. Op.cit. 
387- VALTICOS (NICHOLAS). Op.cit. p 572.  
388-Ibid. p584. 

 



 
 

 ذلك بسبب التقدم الذيمن عدد التقارير المقدمة، و لم يفلح هذا النظام في التقليل   

سجلته المنظمة بانضمام دول جديدة إلى اتفاقيات العمل الدولية ونظرا لتزايد المجالات 

    لجأت ندوة العمل الدولية إلى اقتراح تمديد فترة التقارير ،التي تعالجها تلك الاتفاقيات

إلى أربعة سنوات باستثناء  بعض الاتفاقيات المهمة  التي تبقى فترة تقديم التقارير بالنسبة 

المنظمة فقط لم يكن الهدف من تلك الإجراءات تبسيط عمل هياكل رقابة تين، لها هي سن

  .  389الوسائل المتوفرة على المشاكل الأكثر أهميةبل تركيز الاهتمام و

  .فحص التقارير من طرف اللجان المتخصصة: الفرع الثاني
 الرقابة عندما تدرس ، لكن تبدأتقارير في حد ذاته نظاما للرقابة     لا يمثل تقديم ال

التقارير ويبحث عن مدى مطابقتها للالتزامات الدولية، لذلك أسندت مهمة دراسة التقارير 

ن ن نظام التقارير إلى هيئتين خاصتيالمقدمة من طرف الدول بعد سنوات من سريا

لجنة الخبراء لمتابعة تطبيق المعاهدات  : هماتجتمعان سنويا لذلك الغرض

    ).ثانيا(للعمل الدولي للمؤتمر التابعة المعايير تطبيق لجنة ، و)أولا(والتوصيات

  لجنة الخبراء لمتابعة تطبيق المعاهدات والتوصيات:أولا

 البارزين القانون خبراء من بكونهم يتميزون  عضوا20ً من الخبراء لجنة تتكون   

 تنحدر التي الدول تمثل لا  مستقلة شخصيات وهم والدولي الوطني المستويين على

 طرف من شخصية بصفة تعين الشخصيات تلك أن الاستقلالية تلك وضمان منها،

 شخصيات تعيين إلى المكتب يلجأ قد كما الحكومات من باقتراح للعمل الدولي المكتب

 طرفها من مسطرة مبادئ على الخبراء لجنة تسير حكوماتهم، تقترحهم لم بلدان من

 بسبب استحالة 390  قرار  ينشأ اللجنة1926ة اعتمدت الندوة الدولية للعمل سن حيث

أن لا تعتبر لجنة الخبراء هيئة قضائية إلا  ،لك التقارير بنفسها نظرا لكثرتهادراسة ت
                                                 

389 - VALTICOS (Nicholas),Op.cit, p570. 
 وبموضوعية تامة ما مثل دائما الإشارة بكل استقلاليةلقد اعتبرت اللجنة أن دورها يت"شارت لجنة الخبراء أن  أ- 390

يتبين لها إثر دراستها للحالات في  في كل دولة مطابقة لبنود الاتفاقية و للالتزامات المترتبة عليها من ميثاق 
وا بصفة شخصية و أن عليهم أداء مهامهم بكل استقلالية عن كما لا يغيب عن بال أعضاء اللجنة أنهم عين...المنظمة

" يعود الشرف لمكتب العمل الدولي في خلق شروط أفرزت حقيقية تقاليد الموضوعية:" أنp. Juvignyو يشير" دولهم
  Ibid,p586 :أنظر

 الجزء (الثالث التقرير ،"توالتوصيا الاتفاقيات تطبيق بشأن الخبراء لجنة تقرير" ، الدولي العمل مكتب:   و أنظر أيضا
  :جنيف ،الأولى الطبعة، )ألف �

.2008 www.ILO.org/ilolex/gbe/ceacr2007.htm  

 



 
 

في الحكم عن مدى تطابق التشريعات والممارسات الوطنية لها  سلطة تقديرية تتمثل  

فعادة ما تتعر ض ، المنظمة وفي الاتفاقياتدستورمع الترتيبات المنصوص عليها في 

   خاصة  ، الترتيبات الدولية ومدى تطبيقهالممارسة سلطة تقديرية واسعة بخصوص

والتي تحرر عادة  "promotionnel" "ترقوي"في حالة الاتفاقيات ذات طابع 

 ،نظرا للظروف القائمة في تلك الدوللينة تسمح بتطبيقها بصفة تدريجية بمصطلحات 

سنة بعد " حسن النية"تقدم الذي حققته تلك الدول استنادا لمبدأ حيث تتابع اللجنة وتقيم ال

 وذلك بالنظر إلى الطابع الفعال للاتفاقية والظروف الوطنية،كما تنظر اللجنة ،سنة

أيضا في الاتفاقيات التي حررت بألفاظ عامة ومدى مطابقتها للتشريعات الوطنية، 

 دستورطرح بالنسبة لتفسير الأصل أن صلاحية تفسير المعاهدات أو أي أشكال ي

 إلى اختصاص محكمة العدل 37/1 تعود بموجب المادة  للعمل الدوليةالمنظمة

التي تبديها فلا ترقى التفسيرات التي تبديها لجنة الخبراء إلى قوة الآراء  ،391الدولية

 الأحكام التي صدرت من هذه الهيئة بصفة تدريجية لكن وفرة ،محكمة العدل الدولية

قوة معنوية جعلت المنظمة تدرجها كمرجع ضمن مجموعة قواعد القانون اكتسبت 

 .392الاجتماعي

 الأعضاء الدول بها تفي التي الطريقة على الخبراء لجنة تعليقات تتخذ

 الملاحظات وتتضمن مباشرة طلبات أو ملاحظات شكل المعيارية، بالتزاماتها

 لاتفاقية الأعضاء الدول من ولةد تطبيق بفعل المثارة الأساسية المسائل على تعليقات

 عن الصادر السنوي التقرير في الملاحظات هذه وتنشر ،عضو دولة جانب من ما

   وذلك للمؤتمر التابعة المعايير، تطبيق لجنة إلى ذلك بعد يقدم الذي الخبراء لجنة

 تقنية آثر ذات  مسائل تتناول ما فعادة ،المباشرة الطلبات أما جوان شهر في سنة لك

 تقرير في تنشر لا وهي تمعلوما على للحصول طلبات تتضمن كما  ،أهمية أقل أو

 لجنة تبحث ذلك، عن فضلاً المعنية الحكومة إلى مباشرة تُرسل بل الخبراء لجنة

                                                 
391 -Article 37/1 :« Toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la présente 
Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite 
Constitution, seront soumises à l'appréciation de la Cour internationale de Justice. » 
http://www.ilo.org/ilolex/french/constq.htm 
392- VALTICOS (Nicholas).Op.cit, p587.        

 



 
 

          سواء صادقت عليها الدولة  ، للعملالدولية منظمةال معايير تطبيق الخبراء

 شكل الفحص هذا ويتخذ ةالإدار مجلس ررهيق محدداً موضوعاً تتناول حيث أم لا

   .ةعام استقصائية دراسة

 الأجزاء إلى التقرير وينقسم .سنوياً تقريراً تضع عملها من اللجنة انتهاء عند  

 الخبراء لجنة أعمال سير جهة من يبين العام، التقرير وهوالأول  الجزء:التالية

 مدى أخرى جهة من يبين ماكها،عالجت والتي العمل بهذا المتصلة المحددة والمسائل

 الجزء، الدولية العمل بمعايير المتعلقة الدستورية بالتزاماتها الأعضاء الدول تقيد

 المرتبطة الالتزامات باحترام تتصل وهي ،معينة ببلدان المتعلقة الملاحظات :الثاني

 رضع وبالتزام الموضوع حسب عليها دقصاالم الاتفاقيات وبتطبيق التقارير بتقديم

 العامة، الاستقصائية الدراسة :الثالث الجزءوت المختصة السلطاى عل لاتفاقياتا

   .مستقل جزءك نشري

  عمللل مؤتمر الدوليلل المعايير التابعة تطبيق لجنة-ثانيا

 تطبيق  لجنة نجدلجنة الخبراء لمتابعة تطبيق المعاهدات والتوصيات إلى جانب  

 تضم ثلاثيةذات تشكيلة  وهي، للمؤتمر التابعتين تينالدائم اللجنتينوهي ثاني ،المعايير

 دورة  كلفي اللجنة وتنتخب  والعمال العمل وأصحاب الحكومات عن ممثلين الصفة بهذه

 أصحاب عن عضوو رئيس نائبي ومن حكومي عضوو رئيس من المؤلفة مكتبها هيئة

  .حكومي عضووهو  مقرر عن فضلاً العمال عن وعضو العمل

 المؤتمر دورة انعقاد عند سنة لك للمؤتمر، التابعة المعايير، تطبيق لجنة تجتمع  

 :في النظر بمهمتها تتلخص للمؤتمر، الأساسي النظام من 7المادة أحكام وبموجب

 الدستور من 22 المادة المصدقة الاتفاقيات إنفاذ بغية المتخذة التدابير -

 العامة الاستقصائية اساتالدر الدستور من 19 للمادة وفقاً المرسلة التقارير -

 ةالتابع الأقاليمب الخاصةو الدستور من 35 بالمادة  عملاالمتخذة التدابير مع -

 به تقوم الذي والمستقل التقني الفحص أعقاب وفي،المؤتمر إلى تقريراً  اللجنة تقدم  

 ماتالحكو للمؤتمر،لممثلي التابع المعايير تطبيق لجنة عمل إجراءات تتيح الخبراء، لجنة

 



 
 

 التزاماتها الدول بها تستوفي التي الطريقة في معاً النظر فرصة وللعمال العمل ولأصحاب

 يمكن   كما ،عنهادقاالمص الاتفاقيات عن الناشئة بالالتزامات يتعلق فيما ولاسيما المعيارية

 ارةوالإش الخبراء لجنة إلى سابقا المقدمة التقارير في الواردة المعلومات استكمال للحكومات

 إلى الانتباه واسترعاء اللجنة، لهذه الأخيرة الدورة منذ مقترحة أو معتمدة أخرى تدابير إلى

 .العقبات هذه لتذليل المساعدة وطلب بالتزاماتها الوفاء في تواجهها التي الصعوبات

 والدراسة العام التقرير في بالنظر للمؤتمر، التابعة رالمعايي تطبيق لجنة تقوم     

 ،الحكومات أرسلتها التي لوثائق عن فحصها لفضلاً الخبراء للجنة العامة ائيةالاستقص

 للدراسة مناقشة عن فضلاً المعياري للنظام عامة بمناقشة المؤتمر لجنة أعمال وتبدأ

 أو التقارير تقديم بالتزام الجسيم الإخلال حالات بحث إلى تعمد ثم ،العامة الاستقصائية

 مهمتها على المؤتمر لجنة تنكب وأخيراً ،بالمعايير رتبطةالم الالتزامات من بغيره

 الاتفاقيات تطبيق بشأن الفردية الحالات من معين عدد فحص في المتمثلة الرئيسية

 لجنة وتدعو ،الخبراء لجنة جانب من ملاحظات موضع  كانتالتيعليها، و دقاالمص

 قيد الملاحظات لمناقشة جلساتها من جلسة حضور إلى المعنية الحكومات ممثلي المؤتمر

 أن المؤتمر لجنة لأعضاء يمكن المعنية، الحكومة ممثلي إلى الاستماع وبعد البحث

 استنتاجات المؤتمر لجنة تعتمد ، ثمالمناقشة ختامفي  بتعليقاتهم يدلوا أن أو أسئلة يطرحوا

 .محل المناقشة الحالة حول

 تطبيق لجنة تقدمه الذي التقرير  فيحالتها مناقشة جرت الدولة التي ىتدع أن يمكن  

 بعثة استقبال لىع فردية  بصفةحملها بغرض عامة جلسة إلى للمؤتمر، التابعة المعايير

    بالتزاماتها، الوفاء على قدرتها تعزيز بغرض لعمل لالدولي مكتبال من تقنية مساعدة

 من تطلب أن المؤتمر للجنة يمكن ماك ،البعثات من آخر نوع أي تقترح أن يمكن أو

 مقبل تقرير إعداد عند انشغالاتها بعض مراعاة أو تكميلية بمعلومات موافاتها الحكومة

 الحالات، بعض إلى المؤتمر انتباه المؤتمر لجنة تسترعي  كما،الخبراء لجنة إلى لتقديمه

  393. عليهادقاالمص بالاتفاقيات الجسيم الإخلال وحالات المحرز التقدم حالات مثل

                                                 
  .3ص سابق،، مرجع "والتوصيات الاتفاقيات تطبيق بشأن الخبراء لجنة تقرير" ،الدولي العمل  مكتب- 393

 



 
 

المعايير  تطبيق ولجنة الخبراء لجنة بين شارة إلى العلاقة الموجودة      يجب الإ

 الاحترام هميةلأ تقاريرها من العديد في الخبراء لجنة دتاشأ حيث ،للمؤتمر التابعة

 لجنة بين العلاقات الدوام على  اتسمت يذال التعاون وروح المسؤولية وحس المتبادل

 لجنة رئيس حضور على الأخيرة السنوات منذ ةالعاد جرت  كما،المؤتمر ولجنة الخبراء

 الدراسة مناقشة وجلسة المؤتمر، لجنة في العامة المناقشة مراقب بصفة الخبراء

 المناقشة افتتاح مناسبة في المؤتمر لجنة مخاطبة للرئيس يمكنكما . العامة الاستقصائية

 علىو العامة قصائيةالاست الدراسة مناقشة نهاية في الملاحظات ببعض والإدلاء العامة

 إلى المؤتمر لجنة في العمال ومن العمل أصحاب من الرئيس نائبي دعوة تتم ذلك، غرار

 خصيصاً دةعقنم جلسة في المشترك الاهتمام ذات القضايا مناقشة وإلى الخبراء لجنة لقاء

  .الغرض لهذا

 واحدة منها نوع الرقابة الممارسة من طرف كل     يكمن الفرق بين عمل اللجنتين في 

نها  يعني أ،تقنيةلخبراء في ممارسة رقابة قضائية ويتمثل دور لجنة ا فدور كل منها،و

تلعب ة الدولية للعمل، ومنظمالمعايير ل تقدر مدى مطابقة التشريعات والممارسات  الوطنية

ول  متابعة الحوار مع الد من جهتها دور للعملالدولي لمؤتمر المعايير التابعة تطبيق لجنة 

قات تلك اعتمادا على تعليية التي تقدمها تقارير الخبراء والتقنعلى أساس النتائج القانونية و

ب الإقناع أو الضغط لحمل الدول على مستعملة بذلك أسلو ،الدول على تقارير هؤلاء

   .394حسن للاتفاقياتتطبيق ال

   الثاني المطلب
  الرقابة العامة على أساس الشكاوى 

 على الدول الأعضاء لدى  للعمل الدوليةالمنظمةن دستور  م19تفرض المادة  

ا من الالتزامات ومنها عرض الاتفاقيات المعتمدة اعتماد معايير العمل الدولية عددا معين

تقديم تقارير دورية عن الإجراءات المتخذة  ا على السلطات الوطنية المختصة، وحديث

كما أن هناك العديد من آليات  ،لتوصياتقيات غير المصادق عليها والتنفيذ أحكام الاتفا

على عاتق  بالالتزامات المعيارية الواقعة التي تتيح للمنظمة بحث التقيد،)الرقابة(الإشراف 

                                                 
394-VALTICOS (Nicholas), Op.cit.p594.  

 



 
 

يتم القيام بهذا الإشراف بفضل الدول الأعضاء بموجب الاتفاقيات التي صدقت عليها، 

 من دستور المنظمة، 22ادة م ال اعتمادا علىإجراء منتظم يستند إلى إرسال تقارير سنوية

ات التي توجهها الهيئات المكونة إلى وإلى إجراءات خاصة قائمة على الشكاوى أو التظلم

 من دستور 25 و24لس الإدارة استنادا للمواد مجعبر  للعمل الدوليةالمنظمة

 بات هناك إجراء خاص لمعالجة الشكاوى المتعلقة 1951 ومنذ سنة ،)أولا(المنظمة

 ، النقابية التابعة لمجلس الإدارةيتم من خلاله إحالتها إلى لجنة الحرية لنقابية،بالحرية ا

بحيث يمكن تقديم الشكاوى إلى هذه اللجنة حتى عندما لا تكون الدولة العضو المعنية قد 

  ).اثاني(ذات الصلة بالحرية النقابيةدقت على الاتفاقيات اص

  الشكاوىنظام الاحتجاجات و: الفرع الأول
   رف دستور المنظمة الدولية للعمل نظام متطور يستمد أساسه من حق العمال يع  

      .استنادا إلى مواد خاصة )ثانيا(أو شكاوى) أولا(و أصحاب العمل في إيداع احتجاجات

   :الاحتجاجات نظام: أولا
 من 25 و 24 بموجب المواد  للعملالدوليةنظمة ماليمكن رفع احتجاجات إلى 

منظمات أصحاب العمل ضد أي هذا الإجراء حق لمنظمات العمال و ودستور المنظمة

لم تضمن بطريقة مرضية تطبيق اتفاقية انضمت إليها تلك "دولة عضو في المنظمة التي 

المكتب الدولي  أعضاء من 3يدرس الاحتجاج في وهلة أولى من هيئة تتكون من  ،"الدولة

ة محل الاحتجاج للإدلاء بتصريح حول ، كما يمكن لمجلس الإدارة استدعاء الدولللعمل

ئة تبعا لتصريح الدولة محل القضية، ويختلف الإجراء المتخذ من طرف تلك الهي

 ،نشر الاحتجاج 395 من دستور المنظمة25 فيمكنها اعتمادا على نص المادة،الاحتجاجات

حيث يعتبر هذا الإجراء ردعيا يحمل الدول إلى محاولة تصحيح موقفها على الساحة 

، تفاقية صادقت عليها بمحض إرادتها لعدم امتثالها للالتزامات دولية نابعة عن ا،لدوليةا

  يتوقف الإجراء عند وفي حالة ما إذا كان رد الدولة مقبولا  أو أنها اتخذت تدابير إيجابية

ي التوصيات تتابع تلك الحالة عن قرب فنة الخبراء لمتابعة الاتفاقيات ووتبقى لجهذا الحد 
                                                 

395 -Article 25 : «  Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai 
raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier 
aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite » .constitution 
de l’OIT. Op .cit . 

 



 
 

بيق معاهدة تخص عندما يتعلق موضوع الاحتجاج بتط إجراء الرقابة العادية، وإطار

يرسل مجلس الإدارة المسألة إلى لجنة الحريات النقابية والتي تختص  ،الحريات النقابية

  .396بدراسة  الشكاوى المتعلقة بالمسألة

    الشكاوى نظام:ثانيا

 ويستندللعمل    الدوليةمنظمةالي  ففعاليةيعتبر نظام الشكاوى إجراء التنازع الأكثر   

يسمح لكل دولة حيث  ، من دستور المنظمة34 و26أساسه القانوني إلى نصوص المواد

لم تضمن " دولة  إذا ما ةعضو في المنظمة إيداع شكوى لدى مجلس إدارة المنظمة ضد أي

نظمة كما يحق لمجلس إدارة الم ،"طبيق اتفاقية انضمت إليها الدولتانبطريقة مرضية ت

فعها من طرف  دولة لم تحترم الترتيبات كما يمكن رةإيداع شكوى من تلقاء نفسه ضد أي

  لا يشترط في نظام الشكاوى تضرر الدولة المشتكيةو  للعمل، الدوليةأحد أعضاء الندوة

حة المصل"بفكرة أوسع وهي " الضرر" فلقد عوضت فكرة ،أو أحد رعاياها  بصفة مباشرة

 87ولة لعدم احترامها للاتفاقيات رقمع شكوى ضد د أول مرة ترف وكانت،397"المشتركة

نرويجيين لدى الندوة الالعمال الفرنسيين والخاصة الحرية النقابية من طرف مندوبي  98و

. كوى إلى لجنة الحريات النقابية حيث أحيلت الش،دولة بولونيا وذلك ضد 1982سنة 

 مستقلة بارزة في القانون شخصيات ثلاثتتمثل إجراءات لجنة التحقيق في تعيين   

تطلب تلك اللجنة مختلف المعلومات من   باقتراح من رئيس المكتب الدولي للعمل،الدولي

التوضيحات من  موضوع الشكوى من الطرف الشاكي والأطراف تتعلق بالإثباتات حول

قات التي تربطها علاأعطت الفرصة للدول المجاورة وكما  الطرف  الذي يدافع عن نفسه،

  .لشكوى لتقديم معلومات حول النزاعاقتصادية مع الدولة محل ا

إبداء رأيها حول الدولية للعمال ولأصحاب العمل منظمات لكما قد تتاح الفرصة ل  

حاولة لمواجهة الأطراف في جنيف في معد ذلك مرحلة سماع الأطراف تأتي ب الموضوع،

                                                 
396 -VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p606. 

في قضايا الجنوب الغربي الإفريقي قاض في محكمة العدل الدولية "  JESSUP"جاء في الرأي الشخصي للقاضي  397‐
نظام الشكاوى التي تعرفه منظمة يبين أن لأي دولة عضو مصلحة قانونية بمطالبة  دولة أخرى احترام الترتيبات :"أن

الاتفاقية المتعلقة بالراحة الجماعية التي تنطبق على إقليم دول أخرى و يمكنها إثارة هذه المصلحة بصفة مستقلة عن أي 
      .VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p607 :أنظر"اياها أو أي مصلحة ملموسة أو محققةمساس برع

 



 
 

 وين فكرة واضحة حول المسألة،استخلاص التناقضات التي  تسمح لأعضاء اللجنة تكو

  وقدكما قد تقرر اللجنة الانتقال إلى الميدان لتكوين فكرة مباشرة للحالة المدروسة،

أصبحت لجان التحقيق في صلة مع لجنة الخبراء لمتابعة الاتفاقيات والتوصيات وتطلب 

محل والتدابير التي اتخذتها الدولة النزاع منها معلومات دورية حول القضية محل 

 . كتكملة للرقابة على تلك الدولة بعد انتهاء إجراء الشكوى، ويعتبر هذا الإجراءالشكوى

باره كإجراء فرغم عدم اعت طرح تساؤل حول الطبيعة القانونية لإجراء الشكوى،  

تركيبة اللجان الخاصة بدراسة الشكاوى تعطي للأعمال المنبثقة قضائي فإن صلاحية و

 لكن يعتبر ،إن الدور الأول لتلك اللجان هو التحقق من الوقائع ،منها طابعا قضائيا حتمي

  ،ل إلى النظر في درجة مطابقة الحالة المثارة مع المعايير الدوليةتوص للىذلك مرحلة أول

والتي تؤدي بدورها إلى تقديم استنتاجات وتوصيات حول التدابير التي يجب اتخاذها في 

 أن لجان 32يتجلى من نص المادةو ،ور المنظمة من دست28398المسألة حسب نص المادة 

 حيث يمكن لمحكمة العدل الدولية تأييد أو تعديل ،التحقيق تعمل كأنها درجة أولى للتقاضي

            .399التوصيات النابعة من لجان التحقيقوأو إلغاء  الاستنتاجات 

  الحريات النقابيةب اللجان الخاصة:الفرع الثاني

ولجنة  ) أولا(النقابية الحرية مجال في والتوفيق لحقائقا تقصي أنشأت لجنة  

  .1951 – 1950من طرف المكتب الدولي للعمل سنتي) ثانيا(الحريات النقابية

  :النقابية الحرية مجال في والتوفيق الحقائق تقصي لجنة:أولا
 من 1950 لسنة النقابية الحرية مجال في والتوفيق الحقائق تقصي لجنة تتكون  

 النقابية بالحريات بالمساس المتعلقة المزعومة الشكاوى فحص هدفها مستقلة، شخصيات

 هو اللجنة مهمة أن رغم للعمل، الدولي المكتب إدارة مجلس طرف من إليها تحال قد التي

 هذه تعالج لمو للشكوى، ودي حل لإيجاد الدولة مع والبحث التشاور  يمكنهاف التحقيق،

                                                 
398 -Article 28 : « La Commission d'enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un 
rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la 
portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux 
mesures à prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux délais dans 
lesquels ces mesures devraient être prises »,Constitution de l’OIT, Op.cit. 
399 -Article 32 : « Les conclusions ou recommandations éventuelles de la Commission d'enquête 
pourront être confirmées, amendées ou annulées par la Cour internationale de Justice ».Ibid. 

 



 
 

 ويعود ،النقابية الحريات بلجنة مقارنة) فقط حالاتستة (ىالشكاو من كثيرا عددا اللجنة

 والشفوية منها المكتوبة التقليدية القضائية الضمانات تحترم التي إجراءاتها لطبيعة ذلك

  يحتاج لا اللجنة هذه تدخل أن  إلىالإشارة تجدر لكن نسبيا، ومكلفة طويلة تعتبر والتي

  أن كما ،النقابية الحرية اتفاقيات على تصادق لم التي الشكوى محل الدولة موافقة إلى

 الاستماع عادة وتشمل ،حالة كل وحسب طرفها من تحدد بها تقوم التي التحقيق إجراءات

 مجال في والتوفيق الحقائق تقصي  إنشاء لجنةإن. الميدان إلى مهمة في والانتقال للشهود

 المكتب لمفاوضات التي جرت بين  في إطار ا كانالنقابية ولجنة الحريات النقابية الحرية

 آليات لحماية  لوضع، للأمم المتحدةالاجتماعي والمجلس الاقتصادي و للعملالدولي

  .400 تكملة لآليات الرقابة العامة عمل تلك اللجانعتبرالحقوق النقابية وي

  لجنة الحريات النقابية:ثانيا

ية بسبب التدابير التي تضمن       يعتبر الكثير لجنة الحريات النقابية كهيئة شبه قضائ

نزاهتها وبالنظر إلى الإجراءات التي تقوم بها خاصة سرية الوثائق المقدمة لديها والطابع 

غير العلني للاجتماعات التي تعقدها كما يعتبر عدم مشاركة الأعضاء الذين لهم جنسية 

ب رسمية في حالتها في الاجتماع أو الأفراد الذين يتقلدون مناصلالدولة محل دراسة 

المنظمة التي قدمت الشكوى ضمانا على حيادها حيث تهدف كل هذه التدابير إلى احترام 

هدف منظمة العمل  "  إلىمبدأ الحرية النقابية وتشير لجنة الحريات النقابية في هذا السياق

قابية الدولية في مسائل الحريات النقابية هو حماية الفرد وتفعيل المبادئ العامة  للحرية الن

، إن دور اللجنة هو ضمان  الضمانات الأساسية للسلم والعدالة الاجتماعيةالتي تعتبر إحدى

تعتبر لجنة  ،401"وليس اتهام الدول أو تجريمهااجتماع العمال وأصحاب العمل حق 

، يخول لها مهمة دراسة 402الحريات النقابية جهازا نابعا من مجلس إدارة المنظمة

قد  للعمل، كما مكتب الدوليال يحيلها لها رق الحقوق النقابية حيثبخ المتعلقة )أ(الشكاوى

                                                 
400 -BIT « Recueil des principes &décisions du comité des libertés syndicale ».Op.cit, p2. 
401 - Ibid. p196. 
402- ODERO (Alberto) et TRAVIESO (María Marta) « Le Comité de la liberté syndicale ; 
composition, procédure et fonctionnement »Op.cit.p195. 

 



 
 

 كما تعتمد اللجنة النقابية الحرية مجال في والتوفيق الحقائق تقصي لجنة إلى تحال الشكوى

  ،)ب(على إجراءات خاصة بها

  : النظر في الشكاوى )1

بالحرية النقابية         تجتمع لجنة الحريات النقابية لدراسة الحالات الخاصة بالمساس 

 من مجموعة  نوابتسعة أعضاء دائمين وتسعةثلاث مرات في السنة ، تتكون من 

رأسها حاب العمل المنبثقين عن المجلس وتأصالممثلين الحكوميين وممثلي العمال و

ما تتسم  ك،تها حول مسألة الدولة محل الشكوىشخصية مستقلة، تعطي قراراتها وتوصيا

 بالطابع الكتابي  لكن يمكن أن تكون شفوية في بعض الحالات حيث الإجراءات أمام للجنة

 mission de  contact » يقبل الاستماع إلى الأطراف أو يتم عبر بعثات اتصال مباشرة

direct » وتبحث اللجنة عن قرار ،زيارات ميدانية لمقابلة الأطراف المعنية أو عبر 

 في  الإجماعويتسم طابع لتي تكونها بالإجماع وبالنظر إلى استقلالية الشخصيات ا

 وزنا إضافيا لاستنتاجاتها وتجدر الإشارة أن إجراءات اللجنة تنطبق حتى على قراراتها

الدول التي لم تصدق على الاتفاقيات الخاصة بالحريات النقابية حيث تعتمد في فحصها 

 معترف بها لية دوعلى مبادئدستور المنظمة وعلى إعلان فيلادلفيا و  ضوءللشكاوى على

  403 الحرية النقابيةمتعلقة

أصحاب العمل لنقابية للدول ولمنظمات العمال و       يسمح الإجراء الخاص بالحرية ا

 سواء 404 ضد أي دولة لم تحترم الحريات النقابية للعمل الدوليالمكتبإيداع شكاوى لدى ب

ع بالعضوية في منظمة  ولا تتمتالأمم أو في منظمة كانت عضو في المنظمة الدولية للعمل

إن قرارات لجنة الحريات النقابية ذات بعدين، يتمثل البعد الأول             ،405العمل الدولية

في اعتمادها لجملة من المبادئ والبديهيات ذات صلة بالمواضيع والانشغالات النقابية 

                                                 
403 - BIT « Recueil des principes &décisions du comité des libertés syndicale ».Op.cit, p 2.  

 شكوى وتم إيداع معظمها من طرف تنظيمات نقابية،أنظر في 1000تعدت عدد الشكاوى المدروسة من طرف اللجنة - 404
 :هذا الشأن

 HAMOUTENE( HAMID) « Les normes de l’Organisation International du Travail et le 
 statut social des personnes »Mémoire de magistère  en Droit International des droit de l’homme, 
faculté de Droit ,université mouloud MAMMERI ,Tizi-Ouzou ,soutenu le 09/10/2001,p130. 
405 - ODERO (Alberto)  et TRAVIESO ( María Marta) ,Op.cit,p196. 

 



 
 

رارات ضد ويتمحور البعد الثاني في إقرار منظمات العمال وأصحاب العمل فحوى تلك الق

   .406حكوماتها على إثر معالجة اللجنة للشكاوى المتنوعة

  الإجراءات الخاصة أمام لجنة الحريات النقابية )2

قامت لجنة الحريات النقابية في أول تقرير لها بوضع القواعد الإجرائية التي تسمح       

  :لها باعتبار الشكاوى قابلة للفحص وتتلخص هذه القواعد في النقاط التالية

I. إمكانية قبول الشكوى بالنظر إلى المنظمة المدعيةRecevabilité quant à 

l’organisation plaignante  

تتمتع اللجنة بكامل الصلاحية لتحديد طبيعة المنظمة النقابية ولا يقيدها في هذا   

 كما أن اعتبار منظمة نقابية منحلة أو تعمل ،الشأن أي تعريف تعطيه التشريعات الوطنية

لا يلزم خفاء بدون ترخيص أو كون بعض أعضائها ينشطون خارج تراب الدول في ال

 شكوى منظمة نقابية لم تودع نظامها اللجنة باعتبار شكواها غير مقبولة، كما لا يؤثر قبول

الحرية النقابية ينص على استقلالية   مبدأمضمون لأن ،الأساسي لدى السلطات العامة

 كما لا يؤثر عدم اعتراف السلطة بالمنظمة في قابلية ،لطةالمنظمات النقابية بالنسبة للس

  .    شكواها إذا تبين في الحقيقة أن لها وجود فعلي

يمكن أن تصدر الشكوى من منظمة للعمال أو منظمة لأصحاب العمل تمارس كما    

 وفي حالة المنظمات الدولية ،تختص بالمسألة المثارة واختصاصها على المستوى الوطني

 أو يتعلق الأمر بمنظمة  للعمل، الدوليةالمنظمةأن تتمتع بالصفة الاستشارية لدى فيجب 

الأصل أن لا تقبل اللجنة  و مباشرة بأعضائها، تتعلق المسألة المثارةتكوندولية حينما 

، لكن هناك استثناء يتعلق بالشكاوى المجهولة التي تحتوي النظر في الشكاوى المجهولة

 اللجنة يس المكتب الدولي للعمل على إثره بفحصها ويخطر رئقومي ،ادعاءات خطيرةعلى 

  . 407 اتخاذهافتنظر في التدابير اللازم

 لكن تبقى ،يمكن أن يتضمن فحص لجنة الحريات النقابية للشكاوى بصفة شفوية  

ممضية ى، فيجب أن تكون الشكاوى مكتوبة والكتابة الإجراء الأساسي في تحرير الشكاو
                                                 

دة ماجستير  مذكرة لنيل شها ،"الحق النقابي في معايير العمل الدولية والقانون الجزائري" )عبد المجيد صغير(بيرم  - 406
  .26ص، 2004-2003السنة الجامعية  جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ،في قانون المؤسسات

407 - ODERO (Alberto)  et TRAVIESO ( María Marta) ,Op.cit. p202. 

 



 
 

 كما يجب أن ترفق حسب الحالات بالأدلة التي ،التي يسمح لها بتقديمهامن طرف المنظمة 

يعتبر عنوان النقابة التي تصدر الشكوى شرطا علق بانتهاكات الحقوق النقابية، وتت

      من منظمة غير دائمة  كي تبقى اللجنة في اتصال معها  فأي شكوى تقدم ضروريا

   اللجنة بالمصطلحات التي قد تستعمل تتقيد لا أو ليس لها عنوان لا يقبل النظر فيها كما

، حيث تثير تلك الدولة مسألة صادرة من مركزيات نقابية دولية ضد دولةالفي شكاوى 

غير ك بأن تلك المصطلحات غير لائقة وتتمسل بعض الألفاظ التي فيها مساس بسمعتها

  . لرد تلك الشكوىمقبولة في محرر رسمي

II. لطعن الوطنيةعدم اشتراط استنفاذ طرق ا  

لا يعتبر استنفاذ طرق الطعن الوطنية شرطا لقبول الشكوى لدى لجنة     

      بالقرارات الصادرة لكن قد تأخذ اللجنة  في فحصها للشكاوى الحريات النقابية، 

 قد تفيد التيالنظر في للقضية  بمناسبة ،من طرف الهيئة القضائية الوطنية المستقلة

وقد تعلق اللجنة النظر في الشكوى إلى حين صدور القرار  ،اللجنة بمعلومات إضافية

    408.القضائي

       إثر انعقاد لجنة الحريات النقابية لدراسة الشكاوى في إطار الإجراءات الخاصة 

 للتخلي عن  للعملمكتب الدوليل يمكن أن تصدر حسب الحالة توصية ل،بالحريات النقابية

ن تجلب اهتمام الدولة محل الشكوى إلى النقائص  كما يمكن أ،دراسة معمقة  للشكوى

        ويتوقف عمل اللجنة ، وتدعوه إلى اعتماد التدابير الملائمة لتصحيحها،الملاحظة

هل قامت الدولة باتخاذ التدابير  ،ل دولة من ناحية الحرية النقابيةعلى دراسة حالة ك

رف السلطات ضد النقابات صادرة من ط اللازمة لضمان تلك الحقوق بمناسبة ممارسات

هرب من مسؤوليتها من تصرف لا يمكن للدول أن تتو ،أو من طرف الأشخاص الخواص

 يرتب مسؤوليتها في التدخل وحماية أي مساس لحقوق لأنهشخاص خواص ينسب لأ

عدت بصفة  هياكل الرقابة أأنNicolas Valticos   السيد وفي هذا الصدد يشير ،الإنسان

                                                 
408 - ODERO (Alberto)  et TRAVIESO ( María Marta) ,Op.cit, p203. 

 



 
 

 سوابق القضائية تتسم بالدقة والشمولية، بحيث يمكن أن نعتبرها قد توصلتتدريجية كتلة لل

  .409إلى تكوين قانون دولي عام في الموضوع

 الحقائق تقصي لجنة والنقابية    يجب الإشارة هنا إلى العلاقة بين لجنة الحريات 

على فعند وقوع مشكل تشريعي في دولة ما صادقت  ،النقابية الحرية مجال في والتوفيق

لجنة الخبراء حول  تجلب لجنة الحريات النقابية انتباه ،الاتفاقيات محل الشكوى ضدها

على قدمة من طرف الحكومات، وكي يتسنى لها متابعتها عبر التقارير الم ،الحالة المثارة

إثر دراسة مدى تطابق التشريعات الوطنية في إطار إجراءات الرقابة العادية المنصوص 

 الحقائق تقصي لجنةقد تأخذ  ، من دستور المنظمة الدولية للعمل22ة عليها في الماد

بالتوصيات المجمع عليها من طرف لجنة الحريات  النقابية الحرية مجال في والتوفيق

 بالإضافة إلى المعلومات  للعمل، الدوليبية والمصادق عليها من طرف المكتبالنقا

رغم اختلاف تشكيلة اللجنتين و العمل،المقدمة من طرف الدول ومنظمات العمال وأصحاب

 إلا أنها تطبق مبادئ ذات ،في طبيعة عملها وفي اختلاف الإجراءات المتخذة من طرفها

ت بعين  كما تعطي رأيها في تطبيق تلك المبادئ آخذ،طبيعة عالمية بصفة غير تمييزية

حاور ابة المحيث تعتبر اللجان تلك المبادئ بمث بكل حالة،الاعتبار الوقائع الخاصة 

للشركاء الاجتماعيين أن تستوحي منها لترقية علاقات مهنية الأساسية التي يمكن للدول و

  .410متجانسة

 إلى ماي 1995تعرضت لجنة الحريات النقابية من الفترة الممتدة من مارس   

 شكوى تتعلق كلها بالحريات النقابية، وتمثل 890 حالة من مجمل 487 إلى دراسة 2007

 حالة، حيث يظهر لنا من مقارنة 82 من مجموع%9 الخاصة بحق إنشاء نقابات الحالات 

هذه النسبة بالحالات الأخرى أن المنظمة الدولية للعمل حققت مكسبا هاما في حمل الدول 

الأعضاء على احترام حق إنشاء نقابات، حيث تعتبر تلك النسبة من بين أدنى النسب 

                                                 
409 -«les organes de contrôle ont progressivement élaboré un corps de jurisprudence à la fois plus 
précis et plus large dont on peut considérer qu’il a fi ni par former une sorte de Droit commun 
international en la matière» ODERO (Alberto)  et TRAVIESO ( María Marta) ,Op.cit.196. 
410 - BIT,« Liberté syndicale et négociation collective »op ,cit,p8 

 



 
 

مقارنة بالحالات الأخرى، أنظر ) نتخابات والنشاطالتدخل ،التشريع والا:بجانب حالات(

  .411)1(الملحق

تعتبر الجزائر من بين الدول الإفريقية التي صدرت في حقها أدنى عدد من   

 سجلت لدى لجنة الحريات النقابية 2007 إلى 1951فمن الفترة الممتدة من سنة  الشكاوى،

اوى        الأولى في عدد الشكوتحتل دولة المغرب الشقيق المرتبةضدها شكوى واحدة، 

  .412)2 (الملحق،أنظر 67والمقدرة ب 

  
  
  
  
  
  

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
411 -« Mécanismes de contrôle de l’OIT en matière de liberté syndicale », (illustration PowerPoint) 
Programme Liberté syndicale, Centre de Formation-Turin, France2009, p11. 
 
412 -« Mécanismes de contrôle de l’OIT en matière de liberté syndicale », Op.cit, p16. 
 

 



 
 

  
  
  
  
  

  
  
  

  الثالث الفصل
  .نقابات إنشاء حق  رقابة الدولية المنظمات تولي

  
  

 الوثائق الدولية التي بفضلالإقليمي وحضي حق إنشاء نقابات بحماية على الصعيد الدولي 

فيعرف القانون الدولي حاليا إطار  ، الدولية في مجال حقوق الإنساناتاعتمدتها المنظم

  كما ،)المبحث الأول(الإقليمي  على الصعيد الدولي وعاما للرقابة على حق إنشاء نقابات

 حق على  للعملالدولية منظمةال ظل في الرقابة يعرف القانون الدولي للعمل خصوصية

  .)المبحث الثاني( نقاباتإنشاء

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  الأول المبحث
  .نقابات إنشاء حق على الدولية الرقابة مظاهر

تتمثل مظاهر الرقابة الدولية على حق إنشاء نقابات في الإطار العام   

، كما تعرف الدول على المستوى الإقليمي نظام رقابة خاص )المطلب الأول(للرقابة

  ). المطلب الثاني(بها

   الأول المطلب
  .نقابات إنشاء حق ىعل للرقابة العام الإطار

بين الجهود العامة المبذولة من طرفها في إطار منظمة الأمم المتحدة  يمكننا التمييز  

والجهود المبذولة من طرف بعض الوكالات المتخصصة غير المعنية بمجال  ،من جهة

والجهود المؤسسة على نصوص  ،)الفرع الأول(للتربية المتحدة الأمم منظمةالعمل ك

صة العهدين الدوليين اللذين يضعان على عاتق الدول التزامات لها صلة تفاقية، خاا

  )الفرع الثاني (بالحريات النقابية

  .المتحدة الأمم إطار هياكل و مؤسسات في الرقابة: الفرع الأول
، كما تمتد )أولا(تمارس الأمم المتحدة عبر هياكلها رقابة على حق إنشاء نقابات   

لاتها التي لا تختص بمجال العمل لكنها تمارس رقابة في إطار تلك الرقابة إلى بعض وكا

 ).ثانيا(والثقافة العلوم للتربية، المتحدة الأمم منظمةاختصاصها، ولعل أبرزها هي 

  .المتحدة الأمم هياكل إطار في الرقابة: أولا

      تدخل المجلس الاقتصادي ابة في كنف هياكل الأمم المتحدة يعرف نظام الرق  

  ).2(لجنة حقوق الإنسانو) 1(جتماعيوالا

 .نقابات إنشاء حق على والاجتماعي الاقتصادي رقابة المجلس −

  إلىيضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة  

 62مادة نص ال، وهو يقوم بهذه المهمة طبقا لمسؤوليات كبيرة في مجال حقوق الإنسان

بتوطيد احترام حقوق الإنسان "حيث يصدر توصيات متعلقة من ميثاق الأمم المتحدة 

الأمور التي ، وتناقش الجمعية المسائل و" بهامراعاة التقيدوالحريات الأساسية للجميع و

وينبع اختصاص  لها علاقة بوظائف وسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها،

يحق لها إعداد دراسات  حيث ، في مسائل حقوق الإنسان13/1الجمعية العامة من المادة 

 



 
 

تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس "بهدف المساعدة على "وتقديم توصيات

  . 1"كافة بلا تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين

أشارت لجنة الحريات النقابية في أول تقرير لها وتبعا لقرار المجلس الاقتصادي           

 الشكاوى الصادرة من منظمات عمالية  أن1950ظمة الأمم المتحدة لسنة منوالاجتماعي ل

أو منظمات أصحاب العمل التي ترفع إلى الأمم المتحدة تتعلق بمساس الدول بالحقوق 

النقابية ضد أية دولة عضو في المنظمة الدولية للعمل، تحال من طرف المجلس 

لدولي للعمل الذي يدرس مسألة الاقتصادي والاجتماعي على مجلس إدارة المكتب ا

  .إحالتها إلى لجنة التوفيق والمصالحة المعنية بالحرية النقابية

 أما الشكاوى من الطبيعة نفسها والتي تثار ضد دولة عضو في الأمم المتحدة   

وليست عضو لدى المنظمة الدولية للعمل فإنها تحال من طرف الأمين العام للأمم المتحدة 

 عبر مجلس إدارة المكتب ،على لجنة التوفيققتصادي والاجتماعي  المجلس الاباسم

 وإذا ما رأى المجلس الاقتصادي ،الدولي للعمل إذا ما تحصل على موافقة الدولة

أما في حالة عدم قبول الدولة محل الشكوى ينظر . أن الشكوى قابلة للإحالة والاجتماع

ويتخذ التدابير اللازمة لحماية حق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في رفض تلك الدولة 

الاجتماع المثار في القضية، أما في حالة ما ترفع شكوى متعلقة بانتهاكات للحقوق النقابية 

ليست لها العضوية في  ضد دولة عضو في الأمم المتحدة  إلى مكتب العمل الدولي

 الاقتصادي منظمة العمل الدولية فيستوجب عليه إحالتها في بداية الأمر إلى المجلس

  .2والاجتماعي

  : لجنة حقوق الإنسانرقابة −

 ينشأ بموجبه 1946 في فيفري سنة 5/1قرار  المجلس الاقتصادي والاجتماع       أصدر

 نظم فيه تشكيلة 9 أتبعه في شهر جوان من نفس السنة بالقرار رقم ،لجنة حقوق الإنسان

يعينون بصفة شخصية  هاتتميز تشكيلة اللجنة بكون أعضائ و،اللجنة واختصاصاتها

                                                 
 هومة دار ،" الآليات و ،المحتويات الدولية والعلاقات الدولي القانون في الإنسان حقوق")العزيز عبد(  قادري-  1
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 مجلسال منتخبون من طرف  ثلاثة وأربعون كخبراء مستقلين عن دولهم وهم بعدد

  الخاصة والمصالحة التحقيق  لجنةشبها بين تلك اللجنة ونلتمس الاقتصادي والاجتماعي، و

نون  خاصة في استقلالية الخبراء الذين يكو الدولية للعملمنظمةلالنقابية التابعة ل بالحريات

     الاقتصادي والاجتماعيمجلسالتختص لجنة حقوق الإنسان بمساعدة  بحيث اللجنتين،

لجنة صلاحية ، كما يخول لوق الإنسان التي تدخل في اختصاصهفي تناول قضايا حق

لجان خاصة من خبراء غير حكوميين في مجالات محددة  وبناء تشكيل مجموعات عمل و

  . الاقتصادي والاجتماعيمجلسالين من مجلس  الصادر1503 و1335على القرارين 

 صار من حق لجنة حقوق الإنسان تلقي شكاوى من الأفراد والجماعات تتعلق   

متعلقة معالجة الرسائل ال إجراءات 1503ان حيث نظم القرار بانتهاكات حقوق الإنس

أو مجموعة وأعطى حق تقديم شكوى لأي شخص  ،الحرياتبانتهاكات حقوق الإنسان و

 الأشخاص أو أي منظمة غير حكومية يدعون أن حقوقهم الإنسانية قد انتهكت ،وضع من

  :شروطا لرفع الشكاوى نوجزها فيما يلي

 .وعدم تكرار الشكوىاستيفاء كل طرق التظلم الداخلية  −

 .أن تكون مدة تقديم الشكوى معقولة بعد استنفاذ طرق التظلم الداخلية −

 .علومة مع عدم الكشف عن هويتها إلا بإذنهاأن تكون الجهة التي رفعت الشكوى م −

أن تقدم الشكوى إلى أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة أو إلى أمينها العام أو إلى أي  −

 .موظف بالأمانة الأممية

      تختص لجنة حقوق الإنسان بكل القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية 

وط المذكورة آنفا تقوم اللجنة الفرعية ببحث عن للإنسان، فعند قبولها للشكوى حسب الشر

 ثم ترفع الشكوى إلى لجنة حقوق ،انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها في الشكوى

الإنسان التي تقوم بما تراه ضروريا للتحقق من الوقائع ودراسة ردود الدول المعنية 

لاقتصادي والاجتماعي        مرفق بتوصياتها إلى المجلس ارتعد بعد ذلك تقري حيث بالشكوى،

ى مجموعات عمل خاصة تتكون من أعضاء مستقلين أو تحيل القضية عند الضرورة عل

 



 
 

 la liberté   "وعلى إثر دراسته لتقارير حول الحرية النقابية ،1توافق عليهم الدولة المعنية

syndicale " استنادا لعمل والفدرالية الأمريكية لالتي قدمتها الفدرالية الدولية للنقابات

 من المجلس إدراج في جدول أعماله  طالبت تلك النقابات، حيث622من المادة 1للفقرة 

 المجلس الاقتصادي والاجتماعياعتمد ف ،3"ضمانات ممارسة وتطوير الحق النقابي"مسألة

برمجة المسألة في جدول أعمال   للعملمنظمة الدوليةال توصية يدعو فيها 1947سنة

في نفس   الدولية للعملمنظمةالاعتمدت  ، بتقرير حول التدابير التي اتخذتهدورتها  وأفادت

ية النقابية  حول الحر87السنة توصية حول المسألة مهدت الطريق لاعتماد الاتفاقية رقم

  .4التي سبقت اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوحماية حق التنظيم  

  والثقافة العلوم للتربية، المتحدة الأمم منظمة من الممارسة الرقابة :ثانيا
 متخصصة من وآالات ، العلوم والثقافة وآالةللتربية المتحدة الأمم منظمة           تعتبر

 طريق ترقية الثقافة والاتصال  لترقية السلام في العالم عن1946أنشأت سنة  ،الأمم المتحدة

يعتبر الشغل الشاغل للمنظمة  عن طريق العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية،والتربية و

 .تطوير ثقافة السلم عبر التربية وحرية انتقال المعلومات عبر الدول والتعليم للجميع،ضمان 

آما تنشط في  ،ثار الثقافية والهويات الثقافيةحماية الآ آما تعمل في مجالات حرية الصحافة،

بالتنسيق  ، العلوم والثقافةلتربية منظمة الأمم المتحدة لمجال الشبيبة وحقوق الإنسان، اعتمدت

تهدف لمكافحة التمييز في مجال التربية ،  1966 توصية في أآتوبر الدولية للعملمنظمةالمع 

إضافة إلى  الاجتماعية للأساتذة بصفتهم عمالا،رورة حماية الوضعية الاقتصادية ونظرا لض

جميع مواطنيها، حيث يندرج ذلك الاهتمام المتنامي لمسؤولية الدول لضمان التربية والتعليم ل

تشير العديد من تدابير تلك التوصية  إلى آما ، لتعاون بين وآالات الأمم المتحدةفي إطار ا
                                                 

  :

  .154قادري عبد العزيز،مرجع سابق، ص- 1
أنه62تنص  المادة- 2  على

 الاقتصاد أمور في الدولية المسائل عن تقارير ويضع بدراسات يقوم أن والاجتماعي الاقتصادي للمجلس « -
 ضع و وإلى الدراسات تلك مثل إلى يوجه أن له أن ا، كماهب يتصل وما والصحة والتعليم والثقافة والاجتماع

 الأمم” أعضاء وإلى العامة الجمعية إلى المسائل تلك من مسألة أية في توصياته م يقد أن وله . التقارير تلك مثل
  .الشأن ذات المتخصصة الوكالات وإلى “المتحدة

  ،ميثاق الأمم المتحدةاهتومراعا الأساسية والحريات قوق الإنسانح احترام بإشاعة يختص فيما توصيات م يقد أن وله -
 ميثاق الأمم . » اختصاصه دائرة في تدخل التي المسائل عن الجمعية العامة على لتعرض اتفاقات مشروعات يعد أن وله-

 .www.NU.org/charter/arabic المتحدة
3 -BIT, « Le code international du travail », vol II, Op.cit, p765. 
4 - SWEPSTON (Lee), Op.cit, p189. 

 



 
 

 إلا ،  ورغم أن هذه التوصية لا تنشأ التزاما دوليا على عاتق الدول،اتفاقيات العمل الدولية

ها على أساس تقارير أنها وضعت إجراء موحد بين المنظمتين لغرض متابعة تطبيق نص

توصية خاصة بشروط أساتذة   1997سنة    للتربية المتحدة الأمم منظمة الدول، آما اعتمدت

 المتحدة الأمم منظمة  التعليم العالي، وفي إطار تحسين ظروف الأساتذة أنشأت منظمتي

 ذلك لغرض متابعة التدابير المتخذة من طرف الدول فيالمنظمة الدولية للعمل  وللتربية 

 le Comité conjoint OIT/UNESCOالمجال لجنة مشترآة للخبراء تدعى 

d’experts sur l’application des Recommandations concernant le 

personnel enseignant (CEART)       عضوا مستقل 12 تتكون من ،1966سنة 

قة استقصائية ترسل قامت اللجنة بإعداد وثي يمثل المنظمتين عدد متساوي من الأعضاء،

للدول آي تعطي تقاريرها على التدابير المتخذة لتنفيذ التدابير التي تنص عليها تلك 

، وتقوم اللجنة بإعداد تقارير بالاعتماد على المعلومات التي تفيدها الدول حيث 1التوصيات

 ،بيةللتر المتحدة الأمم منظمةل و للمجلس التنفيذي  للعمل الدوليلمكتبتصدر توصيات ل

تين آما تخاطب منظمات الأساتذة  الدول الأعضاء في المنظمتلك الهيئاتتخاطب عبر و

ذلك في أطار المهمة لتحسين شروط عمل مهنة الأساتذة، ومنظمات أصحاب العمل و

  . 2 المنظمة الدولية للعمل وللتربية المتحدة الأمم منظمة المشترآة لمنظمتي

 الأمم طرف من المعتمدة الوثائق بموجب نقابات شاءإن حق على الرقابة :الفرع الثاني 
  .المتحدة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثائق جاءت فيها مظاهر للرقابة على   

      اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري ، كانت الحقوق المتعلقة بالعمل

تصادية، الاجتماعية والثقافية في  الاق، ثم جاء دور العهد الدولي للحقوق)1(في مقدمتها

 المدنية للحقوق الدولي ، وتلاه فيما بعد العهد)2(وضع لمسات أخرى للرقابة

   .)3(والسياسية

 

                                                 
1 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, pp140-637. 
2 - BIT/UNESCO :Rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application des 
Recommandations concernant le personnel enseignant Rapport Neuvième session Genève, 30 octobre 
- 3 novembre 2006. 

 



 
 

  .اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري −

      جاءت أولى الترتيبات التي تنص على إجراءات الرقابة فيما  يخص الوثائق 

م المتحدة  والتي تهم مجال العمل في اتفاقية القضاء على كل المعتمدة من طرف الأم

أشكال التمييز العنصري التي اعتمدت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 

السياسية الذي ع العهد الدولي للحقوق المدنية و واستوحيت هذه الاتفاقية من مشرو،1965

تتلخص إجراءات الرقابة في .1 للعملةالدوليالمنظمة  من وسائل رقابة 1966أعتمد عام 

تلك الاتفاقية في إرسال الدول الأطراف كل سنتين تقارير حول تطبيقها إلى لجنة متكونة 

، تفحص اللجنة التقارير وعدم انحيازهم خبير مستقل يعترف لهم بحكمتهم ثمانية عشرمن 

 ترفق فيه اقتراحات الوافدة من الدول وتوافي الجمعية العامة بتقرير سنوي يمكن لها أن

  .وتوصيات ذات طابع عام مؤسسة على فحص تقارير الدول

 في إذا رأت أن دولة أخرى طرف تجلب انتباه اللجنة لأي دولة طرف في العهد أن      

أشهر تقديم 3ة في غضون  لم تقم بتطبيق تدابير المعاهدة ،و يتاح للدول المهتمالمعاهدة

  كما يتسنى لها المشاركة مع الدولة التي ، القضيةبيانات ضرورية لتوضيحإيضاحات و

، كما 2لفت انتباهها عبر من يمثلها في أعمال اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت

لدول طرفي النزاع للوصول إلى ا  جهودها في خدمةيمكن للجنة تعين لجنة توفيق تضع

  .حل ودي حول مسألة احترام ترتيبات الاتفاقية

  .جتماعية والثقافية الالحقوق الاقتصادية،العهد الدولي ل −

  الدول الأطراف واجبالثقافيةللحقوق الاقتصادية ،الاجتماعية و    تضمن العهد الدولي 

قدم تلك التقارير تتقارير حول تطبيق الترتيبات التي جاءت فيه، وإرسال في العهد ب

 على إثرها نسخة، ترسل  الاقتصادي والاجتماعيمجلسال بمراحل حسب رزنامة أعدها

كما ترسل نسخ   للهيئتين إبداء توصيات ذات طابع عام،تسنىيللجنة حقوق الإنسان، و

يمكن لتلك المسائل التي تدخل في اختصاصها، وللوكالات المتخصصة التي تهتم ب

الوكالات على أساس اتفاقات مسبقة تقديم تقارير حول القرارات الصادرة من هيئاتها 
                                                 

1 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p634. 
  .163ص سابق،، مرجع )عبد العزيز(قادري - 2

 



 
 

 كما يمكن لتلك ،بتطبيق ترتيبات العهد التي تدخل في اختصاصهاالمتعلقة المختصة 

  .1الوكالات إبداء ملاحظات عامة للجنة حقوق الإنسان

المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير المقدم ة اللجنأشارت   

م تأخذ بعين  أن المملكة ل، من العهد17 و16 المغربية بموجب المادتين من طرف المملكة

 في بند دواعي  اللجنةأدرجتها ،وقد 2000 و1994امي الاعتبار ملاحظاتها الختامية لع

 بالحقوق التمتع دون تحول التي حيث لاحظت استمرار وجود العقباتب ،القلق الرئيسية

 ،2النقابات لإنشاء البطيئة الإدارية الإجراءات مثل العهد، من 8 المادة عليها تنص التي

 من 8 للمادة لديها المعتمد الشغل قانون مطابقة على مجدداً الطرف الدولة للجنةا وتحث

 كما تشجع.الجنائي القانون من 288 المادة بتغييرووالسياسية  المدنية للحقوق الدولي العهد

     النقابي، الحق ممارسة تعترض التي الإدارية العقبات إزالة على الطرف الدولة اللجنة

الإسراع  إلى دعتها كما ،نقابة إنشاء ملف إيداع لوصل الفوري بالتسليم علق ما يتسيما لا

 الحرية بشأن 1948 لعام 87 رقم  للعملالدولية منظمةال اتفاقية على التصديق إجراء في

    .النقابي التنظيم حق وحماية النقابية

 توصية 1976 في شهر ماي من سنة  الاقتصادي والاجتماعيمجلسالاصدر كما   

1988 )LX( ، يحث فيها الوكالات المتخصصة كلا واحدة حسب المسائل التي تدخل في

اختصاصها إيفاده بتقارير حول مدى احترام الدول تدابير العهد الدولي للحقوق المدنية 

 إلى لجنة الخبراء  للعملالدوليةالمنظمة والسياسية حيث أسندت هاته المهمة في حالة 

  .صياتلمتابعة الاتفاقيات  والتو

  .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية −

ول الأطراف      ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على إلزامية تقديم الد

       تسند متابعة تلك التقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتقارير حول تطبيقه و

                                                 
1 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p635. 
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 «  le comité des droits de l’homme »جنة حق معالجة أية مسألة ذات ، تملك الل

 عضوا من يشهد لهم بأخلاق عالية وباختصاص 18 من وتتكون  ،1صلة بحقوق الإنسان

واسع في مجال حقوق الإنسان، يختارون من الدول الأعضاء في العهد ويشاركون في 

ينعقد اختصاص اللجنة في حالة نزاع بين دولتين  أعمال المجلس باستقلالية عن دولهم،

 من 41 النزاع طبقا للمادة راف تلك الدول المتنازعة باختصاصها في المسألة محلباعت

ص اللجنة لتقارير الأفراد كما ينص البروتوكول الاختياري للعهد على إمكانية فح ،العهد

الذين يدعون أنهم ضحايا خرق للحقوق المنصوص عليها  الذين يدخلون في اختصاصها و

  .  2في العهد

جملة من تدابير تدخل في مجال على لعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية       يحتوي ا

عدم ل ونظرا ،3الحرية النقابيةالمنظمة الدولية للعمل لاسيما العمل الإجباري واختصاص 

ت المتخصصة أشار المجلس احتواءه على التدابير التي تنظم طلب تقارير من الوكالا

  ضرورة التعاون مع الوكالات المتخصصةلىإ 1980والاجتماعي سنة الاقتصادي 

ورغبته في تطوير ذلك التعاون كما قرر أنه يجب المعلومات التي تتعلق بتفسير 

       .             4وممارسات الهياكل المتخصصة لتلك الوكالات في متناول اللجنة بصفة دورية

  الثاني المطلب
  .قليميالإ المستوى على حق إنشاء نقابات على الرقابة 

أنشأت المنظمات الدولية الإقليمية أنظمة للرقابة على احترام التزامات الدول التي   

، حيث تعترف تلك الوثائق بحق تنظم إلى الوثائق الإقليمية التي  تكرس حقوق الإنسان

الأفراد في تكوين نقابات و لعل أبرز أنظمة الرقابة على الصعيد الإقليمي النظام الأوروبي 

لإنسان والنظام الأمريكي لحقوق الإنسان حيث تسمح تلك الأنظمة برقابة على لحقوق ا

، ومن جهة أخرى تعرف الدول في إطار منظمة الوحدة )الفرع الأول(حق إنشاء نقابات 

                                                 
  04/1992س ، العدد رقم.إ.ق.ع.ج. م»القانون الدولي لحقوق الإنسان،نظرة على مراحل تطوره«)سعد االله(عمر - 1
  .161ص ، المرجع السابق،)عبد العزيز(قادري - 2
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4 - VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p636. 

 



 
 

الإفريقية النظام الإفريقي لحقوق الإنسان آما سعت الدول في إطار جامعة الدول العربية إلى 

  ). الفرع الثاني(تأسيس نظام لحقوق الإنسان

  .والأمريكي الأوروبي المستوى على حق إنشاء نقابات على الرقابة:الأول الفرع
تعرف الدول على مستوى مجلس أوروبا النظام الأوروبي لحقوق الإنسان الذي   

، كما سعت الدول في إطار المنظمة )أولا(يعترف للأشخاص بحق التجمع و تكوين نقابات

  ). ثانيا(وضع  النظام  الما بين الأمريكي لحقوق الإنسانما بين الأمريكية إلى 

 :الرقابة على حق إنشاء نقابات على الصعيد الأوروبي: أولا
تتمثل الرقابة على الصعيد الأوروبي على حق إنشاء نقابات برقابة اللجنة   

  ).2(، ورقابة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)1(الأوروبية لحقوق الإنسان

  : للجنة الأوروبية لحقوق الإنسانرقابة ا .3

 فقرة أ من الاتفاقية 19أنشأت اللجنة الأوروبية لحقوق  الإنسان بموجب المادة   

، لضمان احترام الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف 1الأوروبية لحقوق الإنسان

اقية  من الاتف11في الاتفاقية، ويعتبر ضمان حق التجمع المنصوص عليه في المادة 

الإطار العام لحرية الأفراد في تكوين نقابات وقد تم التأكيد عليه في  الرأي الاستشاري 

تتكون اللجنة من عدد من الأعضاء مساو لعدد الدول . للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يقترحون ضمن قائمة من طرف دولهم 

م بالأغلبية، تمتد عهدة الأعضاء لستة سنوات، ويجدد نصف أعضائها كل وينتخب عليه

 .2ثلاثة سنوات ويعملون بصفة مستقلة عن الدول التي ينتمون إليها

حددت الاتفاقية الأوروبية الأطراف الذين لهم الحق في تقديم شكاوى إلى اللجنة   

  :همالأوروبية لحقوق الإنسان عبر السكرتير العام لمجلس أوربا و

  .3الدول الأطراف في الاتفاقية إذا ما تعلق الأمر بمخالفة أحكام الاتفاقية −

                                                 
د جاء فيها الاعتراف بموجب المادة ، وق1950 نوفمبر 4تفاقية في نطاق مجلس أوروبا بمدينة روما في اعتمدت الا - 1

  :الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. بحق الأفراد في التجمع وإنشاء نقابات11
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html 

 . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق23-20: أنظر المواد- 2
لكل طرف سام متعاقد أن يبلغ اللجنة، عن طريق السكرتير العام لمجلس أوروبا، يجوز :" على أنه 24تنص المادة- 3

  .مرجع سابق، "بأي مخالفة لأحكام المعاهدة من جانب أي طرف سام متعاقد آخر

 



 
 

أي شخص، مجموعة من الأشخاص أو منظمة غير حكومية تدعي أنها ضحية  −

انتهاك للحقوق الموضحة من طرف دولة طرف في الاتفاقية شريطة أن تقبل 

ن هنا أن ، ونفهم م1تلك الدولة باختصاص اللجنة في تلقي تلك الشكاوى

النقابات ككيان قائم بنفسه يتمتع بحق رفع شكوى أمام اللجنة الأوروبية لحقوق 

  .  الإنسان بمناسبة الممارسات التي قد تنتهجها الدول اتجاهه

تتلخص الشروط الواجب توفرها قبل تقديم شكوى أمام اللجنة الأوروبية لحقوق   

  :2الإنسان فيما يلي

  .عن الداخليةضرورة استنفاذ جميع طرق الط .7

 .أن تقدم الشكوى خلال ستة أشهر من صدور القرار النهائي في الداخل .8

 .أن تكون الشكوى معلومة المصدر .9

 .أن لا تكون اللجنة قد نظرت في شكوى مماثلة لها ماديا .10

 .أن لا تكون الشكوى محل دراسة أو تحقيق من طرف هيئة دولية أخرى .11

حكام الاتفاقية، ومؤسس، وليس فيه يجب أن يكون موضوع الشكوى غير مخالف لأ .12

 .تعسف في استعمال حق الشكوى

بعد أن تقبل اللجنة الشكوى، تفحص وقائعها مع الأطراف وإن استدعى الأمر   

تجري تحقيقا ميدانيا لجمع المعلومات اللازمة حول الموضوع، كما تسعى اللجنة       

وروبية لحقوق الإنسان وذلك إلى إيجاد حل ودي للموضوع حسب ما تقرره المعاهدة الأ

بعد دراسة الشكوى يتقرر مصيرها، فإما أن تتوصل    . ببقائها تحت تصرف الأطراف

إلى حل ودي بين الأطراف، تحرر اللجنة عندئذ تقريرا للموضوع بموجز الوقائع وبيان 

ام الحل الذي توصلت إليه، يرسل إلى الدول المعنية، ولجنة الوزراء، وكذلك السكرتير الع

                                                 
  : على أنه25تنص المادة - 1
 المنظمات غير  يجوز للجنة أن تتلقى الشكاوي المرسلة إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا من أي شخص، أو من-1"

الحكومية، أو من مجموعات الأفراد بأنهم ضحايا انتهاك للحقوق الموضحة بهذه المعاهدة من جانب أحد الأطراف السامية 
المتعاقدة، بشرط أن يكون هذا الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى قد سبق أن أعلن اعترافه باختصاص 

  .مرجع سابق، ..."اللجنة في تلقي هذه الشكاوي
  . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نفس المرجع27 و26 أنظر المواد - 2

 



 
 

، وفي حالة عدم التوصل إلى حل ودي تعد اللجنة تقريرا معللا 1لمجس أوروبا للنشر

برأيها حول أسباب الشكوى وما إذا كانت  تلك الشكوى ترتب خرقا لأحكام الاتفاقية 

الأوروبية لحقوق الإنسان، ترسل نسخة من ذلك التقرير لكل من لجنة وزراء مجلس 

اتها حول الشكوى، ونسخة أخرى للدول المعنية التي لا أوروبا حيث تبدي اللجنة بمقترح

  .2يجوز لها نشر ذلك التقرير

يمكن للجنة حقوق الإنسان أن تقرر شطب الشكوى من قائمة القضايا التي تدرسها   

عدم رغبة طالب الشكوى في متابعتها، إذا تم التوصل إلى :إذا ما توفرت الحالات التالية

 قانوني لفحص الشكوى، يحمل قرار شطب الشكوى بيانا أولا يتوفر مبرر.حل المشكل

موجزا للوقائع وشرحا لأسباب الشطب، يرسل في نسختين إلى الأطراف ولجنة الوزراء، 

  ويجوز لها استثناء إعادة فحص الشكوى التي تم شطبها إذا ما رأت أن الظروف تبرر 

.3ذلك الفحص

                                                 
  .، مرجع سابق30أنظر المادة - 1
  . ، مرجع سابق31 أنظر المادة - 2
 :الأساسية والحريات الإنسان حقوق حماية لاتفاقية) 8 (رقم البروتوكول  ،6 أنظر المادة - 3

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/eupro8.html  
 

 



 
 

  :المحكمة الأوروبي  لحقوق الإنسان .4

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 19 الفقرة ب من المادة أنشأ بموجب  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كضمان ثاني لاحترام الدول الأطراف في الاتفاقية إلى 

جانب اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، تتكون المحكمة من عدد أعضاء مجلس أوروبا    

أن تجدد مدة عضوية أربعة أعضاء منها كل ثلاثة ويتم انتخابهم لعهدة تسعة سنوات على 

سنوات، تتشكل المحكمة من سبعة قضاة للنظر في الدعوى المعروضة أمامها ويعتبر 

القاضي الذي ينتمي إلى جنسية الدولة كطرف في الدعوى، وإذا لم يكن هنالك قاضي من 

  .جنسية الدولة الطرف تختار تلك الأخيرة شخصا يمثلها كقاض

لا تسمح للأفراد والجماعات والمنظمات الغير   من الاتفاقية19المادة  كانت   

حكومية بتقديم شكوى على الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان عموما، وحق إنشاء نقابات 

، وقد كان 437بحيث يبقى حقهم هذا محدودا على مستوى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان

ى الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق حق التقاضي أمام المحكمة محصورا عل

الإنسان وعلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن الدول الأطراف في الاتفاقية وعت 

حق الأفراد والمنظمات  بالمشاكل الناجمة عن هذا التقييد، وتم على إثر ذلك تكريس

لبات أمام المحكمة وذلك الحكومية والنقابات باعتبارها مجموعة من الأفراد بتقديم ط

  .438 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 11بمناسبة البروتوكول 

 يبدأ عمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلان اللجنة الأوروبية لحقوق   

الإنسان عن فشلها في التوصل إلى اتفاق ودي خلال فترة  ثلاثة أشهر وإن لم تحال 

، كما يجب على الدول الأطراف الاعتراف 439جلس أوروباالشكوى إلى لجنة وزراء م

                                                 
يجوز للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص، أو منظمة حكومية، أو مجموعة ):"الطلبات الفردية(34مادة تنص ال- 437

من الأفراد تزعم بأنها ضحية انتهاك من قبل أحد الأطراف المتعاقدين الأساسيين للحقوق المذكورة في الاتفاقية أو 
" . بعدم إعاقة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي حالالأساسيينيتعهد الأطراف المتعاقدون البروتوكولات الخاصة بها، و

  :الأساسية والحريات الإنسان حقوق لاتفاقية) 11 (رقم البروتوكول
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/eupro11.html 

  
، الاتفاقية ."  حق تقديم الدعوى للمحكمةللأطراف السامية المتعاقدة واللجنة فقط :" على أن44 تنص المادة - 438

  .الأوروبية لحقوق الإنسان، نفس المرجع
.، مرجع سابقالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ،32 أنظر المادة   ‐439  
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بالأثر الملزم لقضاء المحكمة كي يتسنى لهم عرض النزاع على تلك الهيئة أو الموافقة 

  .440على عرض النزاع عليها

يعتبر استنفاذ كافة طرق الطعن الداخلية وفقا لقواعد القانون الدولي وكذا صدور   

ون الستة أشهر التي تلي صدور القرار معايير لقبول قرار نهائي و تقديم الطلب في غض

، تباشر المحكمة النظر في المسألة 441المحكمة النظر في المسألة المعروضة عليها

المعروضة عليها مع الأطراف وللتعمق أكثر في القضية يمكنها القيام بإجراءات تحقيق 

ما يحق للمحكمة القيام حيث تتعهد الدول الأطراف أن تضع كافة الوسائل تحت تصرفها، ك

،إذا ما تمت تسوية ودية للقضية تحرر 442بإجراءات تسوية ودية و تكون ذات طابع سري

المحكمة عندئذ قرار توجز فيه الوقائع وتبين الحل الذي تم التوصل إليه ويتم بذلك شطب 

القضية من قائمة قضاياها، كما يحق لها شطب القضية المعروضة عليها إذا تخلى طالب 

لقضية عن طلبه أو قد تم الفصل في القضية من قبل،أو لأي سبب آخر تراه المحكمة ا

                                                 
   : على أنه46 تنص المادة -440

حكمة بذاته دون  لأي من الأطرف السامية المتعاقدة أن تعلن في أي وقت اعترافها بالأثر الملزم لقضاء الم-1"
  .نفس المرجع."اتفاق خاص في جميع المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه المعاهدة

لكل من الجهات الآتية تقديم الدعوى إلى المحكمة، بشرط أن يكون الطرف :"  على أنه48 آما تنص المادة 
المعنية إن آانوا أآثر من واحد خاضعين  أو الأطراف السامية المتعاقدة - إذا آان واحداً -السامي المتعاقد المعني 
 أو الأطراف السامية - إذا آان واحداً -أو بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني . للقضاء الملزم للمحكمة

  . المتعاقدة المعنية إن آانوا أآثر من واحد
  .  اللجنة-أ     
  .  الطرف السامي المتعاقد الذي يدعي أحد رعاياه أنه ضحية-ب     
  .  الطرف السامي المتعاقد الذي عرض الحالة على اللجنة-ج     
  . نفس المرجع."  الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى-د     

  
 ):القبول معايير(35 مادة - 441

 الدولي القانون لقواعد طبقاً المحلية التدابير كافة استنفاد بعد المسألة تعالج أن فقط للمحكمة يجوز -1"
 .النهائي القرار اتخاذ تاريخ من أشهر ستة فترة خلال في وذلك عام، بوجه بها المعترف

 :والذي) 34 (المادة بموجب يقدم فردي طلب أي مع المحكمة تتعامل لا - 2
 أو المصدر، مجهول يكون) أ(
 إلى قدم قد يكون أو بالفعل، المحكمة نظرتها التي المسألة نفس هو الجوهرية الناحية من يكون) ب(

 .علاقة ذات جديدة معلومات يتضمن ولا تسوية أو دولي تحقيق أجل من آخر إجراء
 أو الاتفاقية أحكام مع يتعارض تراه والذي) 34 (المادة بموجب يقدم طلب أي قبول عدم المحكمة تعلن - 3

 .لبالط في الحق استخدام سوء يمثل أو ،يءرد بشكل مؤسساً يكون أو بها، الخاصة البرتوكولات
 من مرحلة أي في ذلك تفعل أن لها ويجوز المادة، هذه بموجب مقبول غير تراه طلب أي المحكمة ترفض - 4

  ".الإجراءات
   . للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، مرجع سابق11البروتوكول ،38أنظر المادة - 442
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كافيا،كما يمكن للمحكمة متابعة النظر في أي مسألة بداع احترام حقوق الإنسان أو بسبب 

  .443توفر ظروف لم تكن موجدة في الطلب سابقا

روضة عليها تجتمع هيئة المحكمة على شكل غرف مداولات للنظر في القضايا المع  

وتصدر أحكاما تصير نهائية إذا لم يتم رفع طلب إلى غرفة المداولات الكبرى في غضون 

ثلاثة أشهر التي تلي صدور الحكم، أو إذا صرح الأطراف أنهم لا ينوون إحالة القضية 

على غرفة المداولات الكبرى، أو حينما ترفض غرفة المداولات الكبرى بنفسها النظر في 

بقى حق الأطراف في إحالة القضية على هيئة المداولات الكبرى كاستثناء القضية، وي

 أو بها، الخاصة البروتوكولات أو الاتفاقية تطبيق أو بتفسير تتعلق خطيرة مسألة"تبرره 

     .444"عامة أهمية ذات مسألة

تعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نهائية لا يجوز   

كنتيجة  ها، وتلتزم الدول الأطراف بعد صدور الحكم بتنفيذ الأحكام الصادرة عنهاالطعن في

للاعتراف بالأثر الملزم لقضاء المحكمة، وتشرف لجنة الوزراء على تنفيذ تلك 

  . 445الأحكام

تتولى لجنة وزراء لمجلس أوروبا البت في الشكوى إذا لم يتم إحالتها إلى المحكمة   

ن في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة التقرير من طرف الأوروبية لحقوق الإنسا

  :446اللجنة إليها،وتتبع لجنة الوزراء عندئذ الإجراءات التالية

d(  تصدر لجنة الوزراء قرار حول موضوع الشكوى بنصاب ثلثي الأعضاء الذين

لهم الحق في الحضور تبين فيه ما إذا تم خرق لأحكام الاتفاقية الأوروبية 

  .لحقوق الإنسان

e(  يستوجب على الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة إذا ما كان تقرير لجنة

 .الوزراء إيجابا، و تحدد مدة لتطبيق تلك التدابير في القرار المذكور

                                                 
  .، مرجع سابق للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان11، البروتوكول37و39و38أنظر المواد- 443
  .، نفس المرجع43 المادة - 444
  .،الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق54 و53 و52 أنظر المواد  445‐
  .، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نفس المرجع32 أنظر المادة - 446
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f(  في حالة عدم اتخاذ تدابير مرضية من طرف الدول الأطراف، يجوز للجنة

 :الوزراء أن

 الأطراف، يرتب ذلك القرار كافة آثاره تصدر قرار بأغلبية ثلثي الأعضاء اتجاه الدول −

 .بما فيه القرار الأول

 .ينشر التقرير −

  .تلتزم كافة الدول بتطبيق ذلك القرار −

  .على المستوى الأمريكي:ثانيا
يعرف نظام الرقابة على حق إنشاء نقابات في القارة الأمريكية رقابة اللجنة   

  .مريكية لحقوق الإنسان و رقابة المحكمة الأ،)1(الأمريكية لحقوق الإنسان
 .اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان −

 الدول منظمة دستور من مصادره الإنسان لحقوق الأمريكي النظام يستمد    

 الأمريكية اللجنة 1960 عام أنشأت الإنسان، لحقوق الأمريكية الاتفاقية ومن الأمريكية

 منظمة دستور بها ءجا التي العامة المضامين بعض على بالاعتماد الإنسان لحقوق

 لها أسندت الأمريكية، الدول لمنظمة مستقل ككيان اللجنة تعتبر الأمريكية،حيث الدول

 واجبات و لحقوق الأمريكي الإعلان في عنها المعلن الإنسان حقوق ترقية مهمة

 عام التنفيذ حيز دخل الذي الإنسان لحقوق الأمريكية الاتفاقية نظام سمح وقد الإنسان،

  .نقابات إنشاء حق فيها بما حقا وعشرون اثنان مانبض 1978

 تصادق لم التي الأمريكية الدول منظمة في العضو الدول عاتق على يقع    

 عنها، المعلن الحقوق تلك ترقية واجب الإنسان، لحقوق الأمريكية الاتفاقية على

 فردية،جمع تقارير تلقي مهامها تأدية أثناء الإنسان لحقوق الأمريكية للجنة ويتسنى

 حول المعلومات تلك ساعدت فقد ميدانية، تحريات وتحقيق الدول بعض حول معلومات

 أن للجنة يمكن كما ، الدول من عدد في الظروف تغيير على الإنسان حقوق حالة

 الدول منظمة في عضو دولة أي في الإنسان حقوق حالة حول تحقيقا تجري

 .الأفراد من أم الدولة من سواء  رسميا إذن تطلب أن دون ذلك الأمريكية،و
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 حق تضمن التي الوحيدة الدولية الوثيقة الإنسان لحقوق الأمريكية الاتفاقية تعتبر   

 تلك على الدول رد أن كما دولهم طرف من عليها المصادقة بعد للأفراد الشكاوى

 غير المنظمات أو الأفراد من البلاغات تتلقى أن يمكنها كما ثانويا، يعتبر الشكاوى

 .الاتفاقية في عنها المعلن الحقوق انتهاكات حول الحكومية

 لتلقي اللازم بالاختصاص الاتفاقية على دولة أي مصادقة بمجرد اللجنة يعترف  

 ضد شكوى تدع أن طرف دولة لأي يمكن لا كما الدول، ضد الأفراد من الشكاوى

 اللجنة باختصاص وقبلت المنظمة في عضو الأخيرة هذه كانت إذا إلا أخرى دولة

 .حكومية بلاغات لتلقي

 بصلاحيات المنظمة في الأعضاء الدول اتجاه الإنسان لحقوق الأمريكية اللجنة تتمتع

  :بينها من و وإدارية ترقوية

 .الإنسان بحقوق بالاهتمام الأمريكية الشعوب حث −

 الإنسان، حقوق صالح في تدريجية تدابير باتخاذ العضو الدول توصية −

 الوطنية، تشريعاتها مع بالموافقة الحقوق تلك باحترام خاصة وتدابير

 .الدولية والتزاماتها         دساتيرها

 .الإنسان حقوق اتجاه اتخذتها التي بالتدابير اللجنة إعلام على الدول حث −

 الأمانة عبر عضو دولة طرف من مطلوبة مشاورة لكل خاص اهتمام تولية −

 أراء إبداء و الدول تلك في سانالإن حقوق بخصوص للمنظمة العامة

 .استشارية

 للدول القانونية بالمعايير يتعلق للمنظمة العامة للجمعية سنوي تقرير عرض −

 بتلك الخاصة والمعايير الإنسان، حقوق موضوع حول الاتفاقية في الطرف

 .الاتفاقية

 بدعوى أو منها بترخيص العضو الدولة إقليم في ميدانية بملاحظات إجراء −

 .منها
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 الجمعية إلى تقدمه والتي العامة الأمانة على اللجنة ميزانية مشروع عرض −

 .للمنظمة العامة

 للجنة، الأساسي القانون من 18 المادة في عليها المنصوص الصلاحيات إلى وإضافة

  : منهاقضائي شبه طابع ذات بصلاحيات الأخيرة هذه تتمتع

 لحقوق الأمريكية الاتفاقية من 55و 44 للمواد طبقا والشكاوى الاتصالات دراسة −

 .الإنسان

 في عليها المنصوص الحالات في الإنسان لحقوق الأمريكية المحكمة أمام المثول −

 .الاتفاقية

 الحالات في تحفظية تدابير اتخاذ الإنسان لحقوق الأمريكية المحكمة من تطلب أن −

 ذلك و الحالة تلك بخصوص المحكمة إلى طلب توجيه يتم وإن حتى الخطيرة،

 .للأفراد تصليحها يمكن لا أضرار لتفادي

 .الأخرى النصوص وبعض الاتفاقية بنود حول التشاور المحكمة من تطلب أن −

 لحقوق الأمريكية الاتفاقية تعديل مشاريع العامة للجمعية العامة الأمانة على عرض −

 .الإنسان

 الإنسان حقوق للجنة يتسنى 18 المادة في عليها المنصوص الصلاحيات إلى إضافة  

 :أن الاتفاقية في طرفا ليست و المنظمة في العضوية صفة لها التي بالدول يتعلق فيما

  26، 25، 18، 1،2،3المواد في عليها المنصوص بالحقوق خاص بشكل الاهتمام  •

 .الإنسان واجبات و لحقوق الأمريكي الإعلان من

 من تطلب أن يمكنها كما رة،متوف معلومة أي كذا و إليها المقدمة الاتصالات فحص  •

 متعلقة توصيات تقديم لها ليتسنى اللازمة، المعلومات الاتفاقية في طرف غير الدول

  القضية، بأساس

 .الاتصالات لتلك فحصها قبل استنفذت قد الداخلية الطعن طرق أن من التحقق  •

 :ةالآتي النقاط في الإنسان لحقوق الأمريكية اللجنة أمام الإجراءات تتلخص

 .إليها اللجوء قبل الداخلية الطعن طرق جميع استنفاذ ضرورة  •
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 .فيها الطعن يمكن لا عليها المعروضة للحالات  اللجنة دراسة أثناء  •

 إلى وتسعى النزاع، حيثيات حول بتحريات اللجنة تقوم الحالة، دراسة قبول بعد  •

 .الأطراف بين ودي حل إيجاد

   النزاع وقائع على يحتوي تقريرا اللجنة تعد ي،ود حل إلى التوصل عدم حالة في  •

 .للأطراف توصية وتبدي

 تتخذ أن يجب التي المهلة المدافع للطرف وتحدد الحالة في نهائيا رأيا اللجنة تبدي  •

 :ما إذا الإجراءات فيها

 .أشهر ثلاثة أجل بعد أصدرتها التي بالتوصية يأخذلم  −

 .الإنسان لحقوق ةالأمريكي المحكمة على الحالة تعرض ولم −

 .المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان −

 لضمان 33أنشأت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بموجب الفقرة ب من المادة   

، ويعتبر حق إنشاء نقابات من بين 447احترام التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية

 تتكون المحكمة من ،448تلك الالتزامات التي تعهدت الدول التي صادقت على الاتفاقية

سبعة قضاة من جنسية الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية بطريقة الاقتراع 

السري بالأغلبية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة للمنظمة، وينتخب القضاة لمدة 

ستة سنوات مع تجديد عهدة القضاة الذين انتخبوا لأول مرة كل ثلاث سنوات، تحضر 

يكية لحقوق الإنسان جميع جلسات المحكمة الأمريكية حيث تعتبر كطرف اللجنة الأمر

                                                 
447 -Article 33 : « Sont compétents pour connaître des questions relatives à l'exécution des 
engagements contractés par les Etats parties à la présente Convention: 
a) la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme, dénommée ci-après la 
Commission, et 
b) la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, dénommée ci-après la Cour » Convention 
Américaine relative aux droits de l'homme, http://www.cidh.oas.org/Basicos/French/toc.htm. 

لكل شخص الحق في الاتحاد مع الآخرين من أجل تعزيز وممارسة وحماية المصالح :" على أنه22 المادة تنص- 448
" .ثقافي أو مهني أو عمالي، أو أياً كانت طبيعتهالشرعية لأي اتحاد سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي أو 

  ،الأمريكية الدول منظمة،الإنسان  وواجبات لحقوق الأمريكي الإعلان
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، وتنفرد إلى جانب الدول الأطراف في 449في القضية المعروضة على المحكمة

، ويجب على الدول الأطراف مسبقا 450الاتفاقية بحق إيداع شكوى أمام المحكمة

صلاحية النظر الإعلان عن قبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة، حيث يعترف لها ب

في القضايا المعروضة عليها سواء كانت تفسير الاتفاقية أو تطبيق بنودها، يحق 

للمحكمة الأمر بمنح الحق الذي سلب من طرف الشاكي وفقا للاتفاقية  أو بالتعويض 

عن الضرر اللاحق بانتهاك حق من الحقوق المعلن عنها في الاتفاقية، أو في حالة 

، وتعتبر 451م بتدابير تحفظية لضمان الحقوق التي قد تنتهكالضرورة العاجلة القيا

الأحكام الصادرة من المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان نهائية وغير قابلة للطعن،إلا 

أنه في حالة المعارضة حول معنى الحكم أو أبعاده، يمكن للطرف الذي يعنيه الأمر 

م وتتعهد الدول الأطراف إيداع طلب   في أجل تسعون يوما من تاريخ تبليغ الحك

بموجب الاعتراف باختصاص المحكمة باحترام و تطبيق الأحكام الصادرة عن 

  .452المحكمة

 سان "بروتوكولكما يعرف النظام الأمريكي آلية رقابة استحدثت بمناسبة     

 الحقوق مجال في الإنسان لحقوق الأمريكية للاتفاقية إضافي بروتوكول وهو "سلفادور

، 1999 نوفمبر 16 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ والثقافية الاجتماعيةو الاقتصادية
                                                 

تمثل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان كطرف أمام المحكمة في كافة القضايا في نطاق :"28 مادةتنص ال - 449
 لحقوق الأمريكية للمحكمة الأساسي النظام ".من هذا النظام الأساسي) 1 (2اص القضائي للمحكمة وفقاً للمادة الاختص
  :1980 الإنسان

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am10.html 
  .  الفقرة أ،الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،مرجع سابق61 و57أنظر المواد  450‐

451 - Article 63 :  
« 1. Lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou une liberté protégés par la présente Convention 
ont été violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit 
ou de la liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des 
conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces 
droits et le paiement d'une juste indemnité à la partie lésée. 
2. Dans les cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il 
s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à 
l'occasion d'une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu'elle juge 
pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, elle pourra prendre 
de telles mesures sur requête de la Commission. » Convention Américaine relative aux 
droits de l'homme. Op.cit. 

 
  . من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، مرجع سابق68 و67 انظر الواد- 452
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يعترف البروتوكول بحق العمال في إنشاء نقابات وتضمن الدول الأطراف في 

، ولضمان هذا الالتزام أنشأ نظام تقارير دورية لضمان 453البروتوكول ذلك الحق

 بذلك الذي تعرفه المنظمة احترام الحقوق المعلن عنها في البروتوكول وهو نظام شبيه

الدولية للعمل و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويتميز هذا البروتوكول 

بحماية خاصة لحقوق النقابات المهنية حيث يمكن تطبيق نظام الالتماسات الفردية 

 من هذا البرتوكول الذي يحيل إلى الإجراءات التي ترفع أمام 19المقرر في المادة 

، ويتسنى بذلك للنقابات التي تتعرض لعدم 454نة الأمريكية لحقوق الإنساناللج

الاعتراف بها عند نشأتها في دولة طرف للبروتوكول  أن تلجأ  أمام اللجنة وتودع 

شكوى ليس فقط على أساس انتهاك حق حقوق النقابات المهنية المعلن عنه في 

 من الاتفاقية، 22ه في المادة البروتوكول بل لانتهاك أيضا حق الاتحاد المعلن عن

ويمكنها بذلك إيجاد حل ودي مع الدولة الطرف أو إحالة القضية عبر اللجنة الأمريكية 

  .    لحقوق الإنسان إلى المحكمة الأمريكية

  .والعربي الإفريقي المستوى على الرقابة: الثاني الفرع
عربي الويلات       لقد عانت حقوق الإنسان على مستوى قارة إفريقيا والوطن ال  

وأوضاع مزرية خلفتها الأوضاع الاستعمارية من جهة، وتلتها أنظمة الحكم التي لم تعالج 

                                                 
 :على أنه) حقوق النقابات المهنية(8مادة تنص ال -

 :تضمن الدول الأطراف 1-
حق العمال في تنظيم نقابات مهنية وحق الانضمام إلى النقابة التي يختارونها بغرض حماية وتعزيز مصالحهم، ) أ

 تسمح الدول الأطراف للنقابات المهنية بإنشاء اتحادات وطنية أو اتحادات كونفيدرالية أو –لحق وكامتداد لذلك ا
الانضمام إلى تلك الاتحادات القائمة بالفعل، وكذلك إقامة منظمات نقابية مهنية دولية والانضمام إلى تلك التي يختارونها، 

  الكونفيدرالية للعمل بحرية،وتسمح الدول الأطراف كذلك للنقابات المهنية والاتحادات
 .حق الإضراب) ب

يجوز أن تخضع ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه فقط للقيود التي ينص عليها القانون بشرط أن تكون مثل هذه القيود  2-
مميزة لمجتمع ديمقراطي وضرورية لحماية النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات 

 .القانون ، ويخضع أفراد القوات المسلحة والشرطة والخدمات العامة الأساسية الأخرى للقيود التي ينص عليهاالآخرين
 في الإنسان لحقوق الأمريكية للاتفاقية الإضافي البروتوآول " 453.لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى نقابة مهنية 3-
  :والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق مجال

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am3.html 
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 المادة وفي) 8 (المادة من) أ (الفقرة في المذآورة الحقوق فيها تنتهك حالة أي:"  على أنه19 من المادة6 تنص الفقرة - 454
 رديةالف الالتماسات نظام تطبيق على باعثاً تكون قد البروتوآول هذا في طرف دولة إلى مباشرة ينسب عمل بأي) 13(

 مشارآة خلال من الإنسان لحقوق الأمريكية الاتفاقية من) 69 (إلى) 61 (ومن ،)51 (إلى) 44 (من المواد تحكمها التي
 لحقوق الأمريكية المحكمة المشارآة خلال من – التطبيق قابلية عند أو – الإنسان لحقوق الأمريكية اللجنة
  .،مرجع سابق".الإنسان



 
 

تلك الأوضاع و زادت من تدهورها عبر انتهاجها لسياسة تسيير تلك الدول غير راشدة،    

و في محاولة لتصليح تلك الأوضاع  سعت منظمة الوحدة الإفريقية إلى اعتماد وثيقة 

، )أولا(إقليمية لحقوق الإنسان تضطلع إلى محاكاة نظيراتها من الوثائق الدولية والإقليمية

كما بذلت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى إصدار الميثاق العربي لحقوق 

  ).ثانيا(الإنسان

  

  .الرقابة على المستوى الإفريقي: أولا
ابة اللجنة الأفريقية لحقوق تتلخص الرقابة على المستوى الإفريقي في رق  

  ).2(و رقابة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان) 1(الإنسان

 .اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان −

 الإفريقية اللجنة 455 لحقوق الإنسان والشعوبالإفريقي الميثاق أنشئ لقد  

 فى الأطراف الدول التزام على للإشراف وحيدة كآلية والشعوب الإنسان لحقوق

  .الميثاق ذلك عن الناشئة بالالتزامات اقالميث

تتكون اللجنة من إحدى عشر عضوا تشبه طريقة تعيين الأعضاء تلك المنتهجة 

 للاختصاصات مجالات أربعة اللجنة لدىلدى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، 

 الوقائية والأنشطة والشعوب، الإنسان حقوق تشجع التي التشجيعية الأنشطة :هي

 وتفسير الميثاق فى الأطراف الدول تقارير وفحص ،)الشكاوى تشمل التي (يةالحمائ

  .456الميثاق

                                                 
  . 1981سنة ) آينيا( الرؤساء الأفارقة بنيروبيتمت إجازته من طرف مجلس- 455
  :تقوم اللجنة بما يلي:"45 تنص المادة - 456
 :النهوض بحقوق الإنسان و الشعوب و بخاصة −

تجميع الوثائق و إجراءا الدراسات و البحوث حول المشاآل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان -أ
  ...والشعوب

تهدف إلى حل المشاآل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان صياغة ووضع المبادئ و القواعد التي -ب
  .و الشعوب و الحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الإفريقية

  .التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان و الشعوب و حمايتها-ج
 .ماية حقوق الإنسان و الشعوب طبقا للشروط الواردة في  هذا الميثاقضمان ح −
 .تفسير سائر الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناء على طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الإفريقية −
قوق الانسان و ، الميثاق الافريقي لح."القيام  بأي مهام أخرى قد يوآلها إليها مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات −

  الشعوب
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ما يلفت انتباه قارئ الباب الثاني من الميثاق المتعلق باختصاص اللجنة أن   

الدول الأطراف في الميثاق هي التي تتمتع بصلاحية اللجوء إلى اللجنة للفت 

 انتهكت حق من الحقوق التي سردت في انتباهها أن دولة ما طرف في الميثاق قد

الميثاق كما يتسنى للأطراف الأخرى غير الحكومات بتقديم مراسلات ل اللجنة، 

كما يمكن للدولة الطرف أن تخطر الدولة التي انتهكت حق من الحقوق المضمونة 

كتابيا طالبة منها توضيحات أو بيانات كتابية حول المسألة،في فترة ثلاثة أشهر،كما 

سل الدولة المخطرة نفس إخطار إلى رئيس اللجنة و إلى الأمين العام لمنظم تر

الوحدة الإفريقية، وأن اختصاص اللجنة الإفريقية مقيد مقارنة باللجان الأوروبية 

والأمريكية لحقوق الإنسان، فيقتصر دورها على إيجاد حل ودي بعد إخطارها و 

 تسرد فيه وقائع و توصيات إلى تقديم تقرير في حالة عدم التوصل إلى حل ودي

مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات،و قد حدد الميثاق الشروط التي يجب أن تستوفى 

استنفاذ سائر طرق الطعن الداخلية،أن :لكي تنظر اللجنة في المراسلة و نذكر منها

يحمل الطلب اسم المرسل،أن لا تحمل ألفاظا نابية أو مهينة للدول أو لمؤسساتها أو 

   . 457ظمة الوحدة الإفريقية،أن لا تتعلق بحالة تمت تسويتها طبقا لمبادئ الميثاقلمن

 الإفريقي للميثاق طبقاً محكم تشجيعي اختصاص اللجنة لدى أن نجد بينما  

 الواقع، وفى. كافية حمائية وقائية سلطات تملك لا فإنها والشعوب، الإنسان لحقوق

 على الدول لتشجيع آلية أو قصريه، علاجات على تنصان اللجنة ولا الميثاق لا فإنه

، بل ولا تتمتع اللجنة بإصدار قرار حول المسألة التي اللجنة بقرارات الالتزام

تطرح عليها لكونها هيئة تقتصر على دراسة المراسلات، ففي الحالات التي تمثل 

 انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لا يمكنها أن تأمر باتخاذ تدابير تحفظية على

عكس نظيرتها الأوروبية و الأمريكية، و تكتفي في تلك الحالة بتوجيه نظر 

 .المؤتمر نحو الحالة

 .المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان −

                                                 
  . من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، مرجع سابق56 المادة - 457
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 عن طريق اجتماع خبراء تم تنظيمه 1995 عام قُدمت مسودة وثيقة لحقوق الإنسان   

يقية بالتنسيق مع بكيب تاون، بجنوب إفريقيا عن طريق سكرتارية منظمة الوحدة الإفر

وبعد مجموعة من الاجتماعات تم تبنى   .اللجنة الإفريقية واللجنة الدولية للقضاة

واتخاذ مسودة بروتوكول عن طريق مؤتمر وزراء عدل منظمة الوحدة الإفريقية 

وأخيراً اتخذ مجلس رؤساء الدول . 1997والمدعون العموميون فى ديسمبر من عام 

 المنشئ الإفريقيمنظمة الوحدة الإفريقية بروتوكول الميثاق والحكومات الإفريقية ل

للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك فى مدينة أوجادوجو بدولة بوركينا 

  .1998 يونيه 10فاسو فى 

 من إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان هو تكملة الأساسيلقد كان الغرض    

ى للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان  الحمائالوقائيوتدعيم الاختصاص 

 أصبح البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية 2005 يناير 25وبتاريخ  .والشعوب

لحقوق الإنسان والشعوب نافذاً وذلك باستلام التصديق الخامس عشر على البروتوكول 

 بدعوة الإفريقيولقد قامت لجنة الاتحاد . 25/12/2004من دولة كوموروس فى 

لأطراف فى البروتوكول بترشيح المرشحون للعمل بالمحكمة الإفريقية لحقوق الدول ا

 قدمت تسع دول هى جامبيا، 2004وبحلول شهر يوليو من عام . الإنسان والشعوب

التى انسحبت لاحقاً، أن تستضيف مقر المحكمة الإفريقية لحقوق  ، والسنغال ووليستو

 قرر مجلس رؤساء 2005 فى يناير الإفريقيوفى قمة الاتحاد . الإنسان والشعوب

الدول والحكومات تأجيل انتخاب قضاة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

  .4582005إلى شهر يوليو من عام 

 .العربي مستوى على الرقابة: اثاني
) أولا(يتمثل نظام الرقابة على حق إنشاء نقابات في رقابة المنظمة العربية للعمل

   ).ثانيا(محل انتقادات آثيرة مويبقى هذا النظا

  .العربية العمل منظمة إطار في الرقابة نظام )3

                                                 
   :خلفيــة بشــــأن المحكمة الإفريقيـة لحقـوق الإنسـان والشعـوب 458‐  

http://www.africancourtcoalition.org/editorial.asp?page_id=16&lang=3 
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جاء ميثاق منظمة العمل العربية في ستة فصول تضمن الفصل الأول منه التعريف   

بالمنظمة وشخصيتها القانونية والعضوية فيها، وجاء في الفصل الثاني بأهداف المنظمة  

مبدأ الحرية النقابية على خلاف دستور المنظمة  والغريب في الأمر أنه لم ينص على 

الدولية للعمل التي أكدت عليه وكرسته من بين المبادئ التي تقوم عليها، وقد اكتفى 

دستور منظمة العمل العربية بذكر أنه من بين أهدافها توحيد التشريعات العمالية 

الصناعة عمل في العربية والقيام بالدراسات والبحوث حول المشاكل المتعلقة بال

يفتقد دستور المنظمة العربية للعمل إلى مواد تلزم الدول والتجارة والخدمات،كما 

الأعضاء بتقديم تقارير على مدى تطبيق اتفاقيات وتوصيات الندوة العربية للعمل 

وتكون الدول التي لا تنفذ اتفاقية أو لم تقدم تقريرا بشأنها إلى المكتب العربي للعمل قد 

التزاماتها اتجاه المنظمة، لكن بالمقابل اعتمدت المنظمة العربية للعمل نظام أخلت ب

 من ذلك النظام أنه 12 من المادة 3اتفاقيات وتوصيات العمل العربية وتنص الفقرة

على الدول الأعضاء أن تقدم تقارير بشأن التدابير المتخذة بأحكام توصيات العمل 

عربية من خلال تجربتها العملية أن تلك التقارير العربية، وقد توصلت منظمة العمل ال

صورية و شكلية لذلك أنشأت المنظمة أجهزة تقنية محايدة و أخرى مستقلة تتسم بصفة 

، وقد تبنت على إثرها نفس الإجراءات التي اعتمدتها المنظمة الدولية 459الدوام

لى صيانة  ع462 لدى منظمة العمل العربية461، تهتم لجنة الحريات النقابية460للعمل

الحقوق الحريات النقابية وذلك بالنظر في الحالات الخاصة بالشكاوى التي تحال إليها 

من المدير العام للمكتب العمل العربي، تصدر اللجنة توصيات بشأن ما يعرض عليها 

  .من شكاوى إلى المدير العام للمكتب العربي للعمل الذي يرفعها إلى المؤتمر العام

  .ظامالن تقدير: ثانيا )4

                                                 
  لجنة الحريات النقابية التوصيات، لجنة تطبيق الاتفاقيات ولجنة الخبراء القانونيين،:   تتمثل تلك الأجهزة في- 459
 .89سابق،صمرجع  ،)فاطمة(بلاح - 460

 المالية و الادارة في ماجيستير  شهادة يللن مذكرة"  الجزائري التشريع في العمومي الموظف حقوق")أحمد(سنة 461‐ 
  .99،ص2005.01.19 تاريخ المناقشةالجزائر، جامعة عكنون، بن الحقوق العامة،كلية

وافق المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية على إنشاء لجنة الحريات النقابية في دورته الخامسة بتاريخ  - 462
  .93،نفس المرجع،ص)فاطمة(بلاح :أنظر،12/3/1976
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يظهر من التقارير التي تصدر عن اللجنة أنه تفتقد إلى الجرأة والإصرار على    

 حيث تقتصر على إدانة ممارسات ،463حالات الخرق للحريات النقابية في العالم العربي

كما تلعب لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات   ،464سلطات الاحتلال اتجاه العمال العرب

 كما تعمد إلى فحص مدى التزام الدول 465راء القانونيينالنظر في تقرير لجنة الخب

الأعضاء بنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية وتنظر في الشكاوى المقدمة ضد 

دولة طرف لم تنفذ التزاماتها الاتفاقية و يشبه عمل هذه اللجنة عمل لجنة الخبراء 

 لكن تفتقر التوصيات 466يةلمتابعة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات لدى منظمة العمل الدول

والملاحظات الموجهة من طرف لجنة متابعة الاتفاقيات و التوصيات لدى منظمة 

العمل العربية إلى القوة المعنوية التي تمتاز بها قرارات وأحكام نظيرتها لدى منظمة 

 والذي 1981العمل الدولية ولعل ذلك يعود إلى تأخر ظهور تلك اللجنة حتى تاريخ 

ية أعضاء المؤتمر في إنشاء مثل تلك اللجان التي قد تؤثر أعمالها سلبا على يعبر عن ن

  .467أعضاء حكومات المؤتمر

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .94، صمرجع سابق )فاطمة(بلاح  - 463
  :أنظر- 464

 .2007 أكتوبر25- 24 تقرير لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي،الدورة السابع و العشرين،
http://www.alolabor.org.  

ا من طرف  تعمل لجنة الخبراء القانونيين بفحص مدى تطابق القوانين الوطنية مع أحكام الاتفاقيات المصادق عليه- 465
  الدول الأعضاء حيث ترفع تقريرها إلى المؤتمر العام

  :أنظر- 466
  .139-138 ص صتوصيات لدى منظمة العمل الدولية، مرجع سابقالبراء لمتابعة تطبيق الاتفاقيات و عمل لجنة الخ

  .93سابق،ص مرجع ،)فاطمة(بلاح - 467
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  الثاني المبـــــحث
 إنشاء حق على للعمل  الدولية منظمةال ظل في الرقابة خصوصية

  .نقابات
الرقابة تتمثل الرقابة في ظل المنظمة الدولية للعمل على حق إنشاء نقابات في   

  ).المطلب الثاني(والرقابة على أساس الشكاوى) المطلب الأول(العادية

  الأول المطلب
  .اديةــــالع ابةـــــالرق

وضعت منظمة العمل الدولية آليات رقابة أقل ما يقال عنها أنها متطورة  على الصعيد 

ور شيئا  وط1919أنشأ هذا النظام في الوهلة الأولى في ظل ميثاقها سنة  ،468الدولي

الفرع (ة العادية الرقابتين هي تتلخص هذه الآليات في آليتين أساسيفشيئا عبر أنشطتها و

    ).الفرع الثاني(يها مساس بالحرية النقابية الخاصة بفحص الحالات التي ف، والرقابة)الأول

  نظام التقارير  :الأول الفرع
 الدولية تعتمد على تبادل          كانت أولى نظم الرقابة قبل نشأة  منظمة العمل

المعلومات بين الدول الأطراف كما كان الحال في اتفاقية العمل بين فرنسا وإيطاليا سنة 

 وضعت نظاما  يتمثل في جمع المعلومات حول  للعمل الدوليةالمنظمة وبمجيء ،1904

لمنظمة  كما زودت ا،)أولا(الإجراءات المتخذة من طرف الدول تنفيذا لالتزاماتها الدولية

بموجب ميثاقها بصلاحية إنشاء لجان متخصصة لدراسة التقارير المقدمة من طرف 

  .)ثانيا(الدول

  لعمل للمكتب الدولي لإلزامية تقديم تقارير من طرف الدول الأعضاء : أولا

                                                 

 
214 

468- VALTICOS (Nicholas), Op.cit. p581. 



 
 

 بتقديم تقرير سنوي OIT من ميثاق منظمة22تلتزم الدول الأعضاء بموجب المادة 

 تبين فيه الإجراءات المتخذة من طرفها لتسهيل تطبيق الاتفاقيات إلى المكتب الدولي للعمل

لعمل مطبوعة للتقرير خاصة بكل اتفاقية تحتوي  لالدوليالمكتب ،يعد 469التي انضمت إليها

 كما توجد أسئلة بمسائل خاصة تتعلق بمختلف  ،على أسئلة متعلقة بمسائل عامة

  تهدف تلك الأسئلة  ليها في الاتفاقية،بالإجراءات المتخذة لتطبيق التدابير المنصوص ع

 وتوضيحات حول مختلف الجوانب القانونية       ،إلى جمع معلومات حول التشريع الوطني

 وفي حالة ما إذا قدمت هياكل رقابة المنظمة  تعليقات حول الاتفاقية ،والممارسات الوطنية

دول التزام هذه الأخيرة بتقديم يطلب من الدول الإجابة عنها، كما يحتوي النموذج المقدم لل

نسخة من تلك التقارير إلى المنظمات  النقابية التمثيلية للعمال ولأصحاب العمل بهدف 

ترفق بعض النماذج بالتوصية و ،470تقديم ملاحظاتها  حول تطبيق الاتفاقية في بلدهم

ا تلتزم الدول كم الخاصة بالاتفاقية لمساعدة الدول على الفهم  والتطبيق الحسن للاتفاقية،

 وبطلب منه تقارير  للعمل الدوليلمكتب في المنظمة أن توفر ل19الأعضاء بموجب المادة 

تاريخ  1948  ومنذ، وكذلك الشأن بالنسبة للتوصيات،حول الاتفاقيات التي لم تنظم إليها

تعديل ميثاق المنظمة طلب مكتب العمل الدولي تقديم تقارير حول أكثر من دخول نفاذ 

  .471اتفاقية وتوصية 120

   التقارير نظام في المدرجة التحسينات:ثانيا

دول التي صادقت على       لاقى نظام التقارير السنوية مشاكل عديدة بسبب زيادة عدد ال

بالتالي زيادة عدد التقارير الشيء الذي أدى إلى صعوبة عمل الهيكل الذي الاتفاقيات و

 عام  للعملندوة الدوليةال لتلك الصعوبات قررت أنشأ خصيصا لدراسة تلك التقارير،ونظرا

 تقدم الدول بموجبه تقارير كل سنتين إلا إذا كانت هناك ، اللجوء إلى نظام تصنيفي1959

  .ن اختلاف أراء هياكل رقابة المنظمةعضرورة ملحة ناجمة 

                                                 
469 -Article 22 : 
« Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur 
les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports 
seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions 
demandées par ce dernier. » Constitution de l’OIT. Op.cit. 
470- VALTICOS (NICHOLAS). Op.cit. p 572.  
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ي ذلك بسبب التقدم الذمن عدد التقارير المقدمة، و لم يفلح هذا النظام في التقليل   

سجلته المنظمة بانضمام دول جديدة إلى اتفاقيات العمل الدولية ونظرا لتزايد المجالات 

    لجأت ندوة العمل الدولية إلى اقتراح تمديد فترة التقارير ،التي تعالجها تلك الاتفاقيات

 إلى أربعة سنوات باستثناء  بعض الاتفاقيات المهمة  التي تبقى فترة تقديم التقارير بالنسبة

المنظمة فقط لم يكن الهدف من تلك الإجراءات تبسيط عمل هياكل رقابة تين، لها هي سن

  .  472الوسائل المتوفرة على المشاكل الأكثر أهميةبل تركيز الاهتمام و

  .فحص التقارير من طرف اللجان المتخصصة: الفرع الثاني
أ الرقابة عندما تدرس ، لكن تبدتقارير في حد ذاته نظاما للرقابة     لا يمثل تقديم ال

التقارير ويبحث عن مدى مطابقتها للالتزامات الدولية، لذلك أسندت مهمة دراسة التقارير 

ن ن نظام التقارير إلى هيئتين خاصتيالمقدمة من طرف الدول بعد سنوات من سريا

لجنة الخبراء لمتابعة تطبيق المعاهدات  : هماتجتمعان سنويا لذلك الغرض

    ).ثانيا(للعمل الدولي للمؤتمر التابعة المعايير تطبيق لجنة ، و)أولا(والتوصيات

  لجنة الخبراء لمتابعة تطبيق المعاهدات والتوصيات:أولا

 البارزين القانون خبراء من بكونهم يتميزون  عضوا20ً من الخبراء لجنة تتكون   

 تنحدر التي الدول تمثل لا  مستقلة شخصيات وهم والدولي الوطني المستويين على

 طرف من شخصية بصفة تعين الشخصيات تلك أن الاستقلالية تلك وضمان منها،

 شخصيات تعيين إلى المكتب يلجأ قد كما الحكومات من باقتراح للعمل الدولي المكتب

 طرفها من مسطرة مبادئ على الخبراء لجنة تسير حكوماتهم، تقترحهم لم بلدان من

 بسبب استحالة 473  قرار  ينشأ اللجنة1926نة اعتمدت الندوة الدولية للعمل س حيث

أن لا تعتبر لجنة الخبراء هيئة قضائية إلا  ،لك التقارير بنفسها نظرا لكثرتهادراسة ت
                                                 

472 - VALTICOS (Nicholas),Op.cit, p570. 
 وبموضوعية تامة ما مثل دائما الإشارة بكل استقلاليةلقد اعتبرت اللجنة أن دورها يت" أشارت لجنة الخبراء أن - 473

يتبين لها إثر دراستها للحالات في  في كل دولة مطابقة لبنود الاتفاقية و للالتزامات المترتبة عليها من ميثاق 
عن كما لا يغيب عن بال أعضاء اللجنة أنهم عينوا بصفة شخصية و أن عليهم أداء مهامهم بكل استقلالية ...المنظمة

" يعود الشرف لمكتب العمل الدولي في خلق شروط أفرزت حقيقية تقاليد الموضوعية:" أنp. Juvignyو يشير" دولهم
  Ibid,p586 :أنظر

 الجزء (الثالث التقرير ،"والتوصيات الاتفاقيات تطبيق بشأن الخبراء لجنة تقرير" ، الدولي العمل مكتب:   و أنظر أيضا
  :يفجن ،الأولى الطبعة، )ألف �

.2008 www.ILO.org/ilolex/gbe/ceacr2007.htm  
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في الحكم عن مدى تطابق التشريعات والممارسات الوطنية لها  سلطة تقديرية تتمثل  

فعادة ما تتعر ض ، المنظمة وفي الاتفاقياتدستورمع الترتيبات المنصوص عليها في 

   خاصة  ، الترتيبات الدولية ومدى تطبيقهالممارسة سلطة تقديرية واسعة بخصوص

والتي تحرر عادة  "promotionnel" "ترقوي"في حالة الاتفاقيات ذات طابع 

 ،نظرا للظروف القائمة في تلك الدوللينة تسمح بتطبيقها بصفة تدريجية بمصطلحات 

سنة بعد " حسن النية"لتقدم الذي حققته تلك الدول استنادا لمبدأ حيث تتابع اللجنة وتقيم ا

 وذلك بالنظر إلى الطابع الفعال للاتفاقية والظروف الوطنية،كما تنظر اللجنة ،سنة

أيضا في الاتفاقيات التي حررت بألفاظ عامة ومدى مطابقتها للتشريعات الوطنية، 

 دستوريطرح بالنسبة لتفسير الأصل أن صلاحية تفسير المعاهدات أو أي أشكال 

 إلى اختصاص محكمة العدل 37/1 تعود بموجب المادة  للعمل الدوليةالمنظمة

التي تبديها فلا ترقى التفسيرات التي تبديها لجنة الخبراء إلى قوة الآراء  ،474الدولية

 الأحكام التي صدرت من هذه الهيئة بصفة تدريجية لكن وفرة ،محكمة العدل الدولية

 قوة معنوية جعلت المنظمة تدرجها كمرجع ضمن مجموعة قواعد القانون اكتسبت

 .475الاجتماعي

 الأعضاء الدول بها تفي التي الطريقة على الخبراء لجنة تعليقات تتخذ

 الملاحظات وتتضمن مباشرة طلبات أو ملاحظات شكل المعيارية، بالتزاماتها

 لاتفاقية الأعضاء الدول من دولة تطبيق بفعل المثارة الأساسية المسائل على تعليقات

 عن الصادر السنوي التقرير في الملاحظات هذه وتنشر ،عضو دولة جانب من ما

   وذلك للمؤتمر التابعة المعايير، تطبيق لجنة إلى ذلك بعد يقدم الذي الخبراء لجنة

 تقنية آثر ذات  مسائل تتناول ما فعادة ،المباشرة الطلبات أما جوان شهر في سنة لك

 تقرير في تنشر لا وهي تمعلوما على للحصول طلبات تتضمن كما  ،أهمية أقل أو

 لجنة تبحث ذلك، عن فضلاً المعنية الحكومة إلى مباشرة تُرسل بل الخبراء لجنة

                                                 
474 -Article 37/1 :« Toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la présente 
Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite 
Constitution, seront soumises à l'appréciation de la Cour internationale de Justice. » 
http://www.ilo.org/ilolex/french/constq.htm 
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          سواء صادقت عليها الدولة  ، للعملالدولية منظمةال معايير تطبيق الخبراء

 شكل الفحص هذا ويتخذ ةالإدار مجلس قررهي محدداً موضوعاً تتناول حيث أم لا

   .ةعام استقصائية دراسة

 الأجزاء إلى التقرير وينقسم .سنوياً تقريراً تضع عملها من اللجنة انتهاء عند  

 الخبراء لجنة أعمال سير جهة من يبين العام، التقرير وهوالأول  الجزء:التالية

 مدى أخرى جهة من يبين ماكتها،عالج والتي العمل بهذا المتصلة المحددة والمسائل

 الجزء، الدولية العمل بمعايير المتعلقة الدستورية بالتزاماتها الأعضاء الدول تقيد

 المرتبطة الالتزامات باحترام تتصل وهي ،معينة ببلدان المتعلقة الملاحظات :الثاني

 عرض وبالتزام الموضوع حسب عليها دقصاالم الاتفاقيات وبتطبيق التقارير بتقديم

 العامة، الاستقصائية الدراسة :الثالث الجزءوت المختصة السلطاى عل لاتفاقياتا

   .مستقل جزءك نشري

  عمللل مؤتمر الدوليلل المعايير التابعة تطبيق لجنة-ثانيا

 تطبيق  لجنة نجدلجنة الخبراء لمتابعة تطبيق المعاهدات والتوصيات إلى جانب  

 تضم ثلاثيةذات تشكيلة  وهي، للمؤتمر التابعتين متينالدائ اللجنتينوهي ثاني ،المعايير

 دورة  كلفي اللجنة وتنتخب  والعمال العمل وأصحاب الحكومات عن ممثلين الصفة بهذه

 أصحاب عن عضوو رئيس نائبي ومن حكومي عضوو رئيس من المؤلفة مكتبها هيئة

  .حكومي عضووهو  مقرر عن فضلاً العمال عن وعضو العمل

 المؤتمر دورة انعقاد عند سنة لك للمؤتمر، التابعة المعايير، تطبيق لجنة تجتمع  

 :في النظر بمهمتها تتلخص للمؤتمر، الأساسي النظام من 7المادة أحكام وبموجب

 الدستور من 22 المادة المصدقة الاتفاقيات إنفاذ بغية المتخذة التدابير -

 العامة الاستقصائية راساتالد الدستور من 19 للمادة وفقاً المرسلة التقارير -

 ةالتابع الأقاليمب الخاصةو الدستور من 35 بالمادة  عملاالمتخذة التدابير مع -

 به تقوم الذي والمستقل التقني الفحص أعقاب وفي،المؤتمر إلى تقريراً  اللجنة تقدم  

 وماتالحك للمؤتمر،لممثلي التابع المعايير تطبيق لجنة عمل إجراءات تتيح الخبراء، لجنة
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 التزاماتها الدول بها تستوفي التي الطريقة في معاً النظر فرصة وللعمال العمل ولأصحاب

 يمكن   كما ،عنهادقاالمص الاتفاقيات عن الناشئة بالالتزامات يتعلق فيما ولاسيما المعيارية

 شارةوالإ الخبراء لجنة إلى سابقا المقدمة التقارير في الواردة المعلومات استكمال للحكومات

 إلى الانتباه واسترعاء اللجنة، لهذه الأخيرة الدورة منذ مقترحة أو معتمدة أخرى تدابير إلى

 .العقبات هذه لتذليل المساعدة وطلب بالتزاماتها الوفاء في تواجهها التي الصعوبات

 والدراسة العام التقرير في بالنظر للمؤتمر، التابعة رالمعايي تطبيق لجنة تقوم     

 ،الحكومات أرسلتها التي لوثائق عن فحصها لفضلاً الخبراء للجنة العامة صائيةالاستق

 للدراسة مناقشة عن فضلاً المعياري للنظام عامة بمناقشة المؤتمر لجنة أعمال وتبدأ

 أو التقارير تقديم بالتزام الجسيم الإخلال حالات بحث إلى تعمد ثم ،العامة الاستقصائية

 مهمتها على المؤتمر لجنة تنكب وأخيراً ،بالمعايير مرتبطةال الالتزامات من بغيره

 الاتفاقيات تطبيق بشأن الفردية الحالات من معين عدد فحص في المتمثلة الرئيسية

 لجنة وتدعو ،الخبراء لجنة جانب من ملاحظات موضع  كانتالتيعليها، و دقاالمص

 قيد الملاحظات لمناقشة اجلساته من جلسة حضور إلى المعنية الحكومات ممثلي المؤتمر

 أن المؤتمر لجنة لأعضاء يمكن المعنية، الحكومة ممثلي إلى الاستماع وبعد البحث

 استنتاجات المؤتمر لجنة تعتمد ، ثمالمناقشة ختامفي  بتعليقاتهم يدلوا أن أو أسئلة يطرحوا

 .محل المناقشة الحالة حول

 تطبيق لجنة تقدمه الذي  التقرير فيحالتها مناقشة جرت الدولة التي ىتدع أن يمكن  

 بعثة استقبال لىع فردية  بصفةحملها بغرض عامة جلسة إلى للمؤتمر، التابعة المعايير

    بالتزاماتها، الوفاء على قدرتها تعزيز بغرض لعمل لالدولي مكتبال من تقنية مساعدة

 من تطلب أن المؤتمر للجنة يمكن ماك ،البعثات من آخر نوع أي تقترح أن يمكن أو

 مقبل تقرير إعداد عند انشغالاتها بعض مراعاة أو تكميلية بمعلومات موافاتها الحكومة

 الحالات، بعض إلى المؤتمر انتباه المؤتمر لجنة تسترعي  كما،الخبراء لجنة إلى لتقديمه

  476. عليهادقاالمص بالاتفاقيات الجسيم الإخلال وحالات المحرز التقدم حالات مثل

                                                 
  .3ص سابق،، مرجع "والتوصيات الاتفاقيات تطبيق بشأن الخبراء لجنة تقرير" ،الدولي العمل  مكتب- 476
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المعايير  تطبيق ولجنة الخبراء لجنة بين شارة إلى العلاقة الموجودة      يجب الإ

 الاحترام هميةلأ تقاريرها من العديد في الخبراء لجنة دتاشأ حيث ،للمؤتمر التابعة

 لجنة بين العلاقات الدوام على  اتسمت يذال التعاون وروح المسؤولية وحس المتبادل

 لجنة رئيس حضور على الأخيرة السنوات منذ دةالعا جرت  كما،المؤتمر ولجنة الخبراء

 الدراسة مناقشة وجلسة المؤتمر، لجنة في العامة المناقشة مراقب بصفة الخبراء

 المناقشة افتتاح مناسبة في المؤتمر لجنة مخاطبة للرئيس يمكنكما . العامة الاستقصائية

 علىو العامة تقصائيةالاس الدراسة مناقشة نهاية في الملاحظات ببعض والإدلاء العامة

 إلى المؤتمر لجنة في العمال ومن العمل أصحاب من الرئيس نائبي دعوة تتم ذلك، غرار

 خصيصاً دةعقنم جلسة في المشترك الاهتمام ذات القضايا مناقشة وإلى الخبراء لجنة لقاء

  .الغرض لهذا

ل واحدة منها نوع الرقابة الممارسة من طرف ك     يكمن الفرق بين عمل اللجنتين في 

نها  يعني أ،تقنيةلخبراء في ممارسة رقابة قضائية ويتمثل دور لجنة ا فدور كل منها،و

تلعب ة الدولية للعمل، ومنظمالمعايير ل تقدر مدى مطابقة التشريعات والممارسات  الوطنية

ول د متابعة الحوار مع ال من جهتها دور للعملالدولي لمؤتمر المعايير التابعة تطبيق لجنة 

قات تلك اعتمادا على تعليية التي تقدمها تقارير الخبراء والتقنعلى أساس النتائج القانونية و

ب الإقناع أو الضغط لحمل الدول على مستعملة بذلك أسلو ،الدول على تقارير هؤلاء

   .477حسن للاتفاقياتتطبيق ال

   الثاني المطلب
  الرقابة العامة على أساس الشكاوى 

 على الدول الأعضاء لدى  للعمل الدوليةالمنظمةمن دستور  19تفرض المادة  

ا من الالتزامات ومنها عرض الاتفاقيات المعتمدة اعتماد معايير العمل الدولية عددا معين

تقديم تقارير دورية عن الإجراءات المتخذة  ا على السلطات الوطنية المختصة، وحديث

كما أن هناك العديد من آليات  ،التوصياتقيات غير المصادق عليها ولتنفيذ أحكام الاتفا

على عاتق  بالالتزامات المعيارية الواقعة التي تتيح للمنظمة بحث التقيد،)الرقابة(الإشراف 
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يتم القيام بهذا الإشراف بفضل الدول الأعضاء بموجب الاتفاقيات التي صدقت عليها، 

 من دستور المنظمة، 22مادة  ال اعتمادا علىإجراء منتظم يستند إلى إرسال تقارير سنوية

ات التي توجهها الهيئات المكونة إلى وإلى إجراءات خاصة قائمة على الشكاوى أو التظلم

 من دستور 25 و24لس الإدارة استنادا للمواد مجعبر  للعمل الدوليةالمنظمة

 بات هناك إجراء خاص لمعالجة الشكاوى المتعلقة 1951 ومنذ سنة ،)أولا(المنظمة

 ، النقابية التابعة لمجلس الإدارةيتم من خلاله إحالتها إلى لجنة الحرية النقابية،بالحرية 

بحيث يمكن تقديم الشكاوى إلى هذه اللجنة حتى عندما لا تكون الدولة العضو المعنية قد 

  ).اثاني(ذات الصلة بالحرية النقابيةدقت على الاتفاقيات اص

  الشكاوىنظام الاحتجاجات و: الفرع الأول
   عرف دستور المنظمة الدولية للعمل نظام متطور يستمد أساسه من حق العمال ي  

      .استنادا إلى مواد خاصة )ثانيا(أو شكاوى) أولا(و أصحاب العمل في إيداع احتجاجات

   :الاحتجاجات نظام: أولا
 من 25 و 24 بموجب المواد  للعملالدوليةنظمة ماليمكن رفع احتجاجات إلى 

منظمات أصحاب العمل ضد أي هذا الإجراء حق لمنظمات العمال وة ودستور المنظم

لم تضمن بطريقة مرضية تطبيق اتفاقية انضمت إليها تلك "دولة عضو في المنظمة التي 

المكتب الدولي  أعضاء من 3يدرس الاحتجاج في وهلة أولى من هيئة تتكون من  ،"الدولة

لة محل الاحتجاج للإدلاء بتصريح حول ، كما يمكن لمجلس الإدارة استدعاء الدوللعمل

ئة تبعا لتصريح الدولة محل القضية، ويختلف الإجراء المتخذ من طرف تلك الهي

 ،نشر الاحتجاج 478 من دستور المنظمة25 فيمكنها اعتمادا على نص المادة،الاحتجاجات

حيث يعتبر هذا الإجراء ردعيا يحمل الدول إلى محاولة تصحيح موقفها على الساحة 

، تفاقية صادقت عليها بمحض إرادتها لعدم امتثالها للالتزامات دولية نابعة عن ا،الدولية

  يتوقف الإجراء عند وفي حالة ما إذا كان رد الدولة مقبولا  أو أنها اتخذت تدابير إيجابية

ي التوصيات تتابع تلك الحالة عن قرب فنة الخبراء لمتابعة الاتفاقيات ووتبقى لجهذا الحد 
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بيق معاهدة تخص عندما يتعلق موضوع الاحتجاج بتطر إجراء الرقابة العادية، وإطا

يرسل مجلس الإدارة المسألة إلى لجنة الحريات النقابية والتي تختص  ،الحريات النقابية

  .479بدراسة  الشكاوى المتعلقة بالمسألة

    الشكاوى نظام:ثانيا

 ويستندللعمل    الدوليةمنظمةالفي  فعاليةيعتبر نظام الشكاوى إجراء التنازع الأكثر   

يسمح لكل دولة حيث  ، من دستور المنظمة34 و26أساسه القانوني إلى نصوص المواد

لم تضمن " دولة  إذا ما ةعضو في المنظمة إيداع شكوى لدى مجلس إدارة المنظمة ضد أي

منظمة كما يحق لمجلس إدارة ال ،"طبيق اتفاقية انضمت إليها الدولتانبطريقة مرضية ت

فعها من طرف  دولة لم تحترم الترتيبات كما يمكن رةإيداع شكوى من تلقاء نفسه ضد أي

  لا يشترط في نظام الشكاوى تضرر الدولة المشتكيةو  للعمل، الدوليةأحد أعضاء الندوة

حة المصل"بفكرة أوسع وهي " الضرر" فلقد عوضت فكرة ،أو أحد رعاياها  بصفة مباشرة

 87ولة لعدم احترامها للاتفاقيات رقمع شكوى ضد دت أول مرة ترف وكان،480"المشتركة

نرويجيين لدى الندوة الالعمال الفرنسيين والخاصة الحرية النقابية من طرف مندوبي  98و

. كوى إلى لجنة الحريات النقابية حيث أحيلت الش،دولة بولونيا وذلك ضد 1982سنة 

 مستقلة بارزة في القانون  شخصياتثلاثتتمثل إجراءات لجنة التحقيق في تعيين   

تطلب تلك اللجنة مختلف المعلومات من   باقتراح من رئيس المكتب الدولي للعمل،الدولي

التوضيحات من  موضوع الشكوى من الطرف الشاكي والأطراف تتعلق بالإثباتات حول

قات التي تربطها علاأعطت الفرصة للدول المجاورة وكما  الطرف  الذي يدافع عن نفسه،

  .لشكوى لتقديم معلومات حول النزاعاقتصادية مع الدولة محل ا

إبداء رأيها حول الدولية للعمال ولأصحاب العمل منظمات لكما قد تتاح الفرصة ل  

حاولة لمواجهة الأطراف في جنيف في معد ذلك مرحلة سماع الأطراف تأتي ب الموضوع،

                                                 
479 -VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p606. 

قاض في محكمة العدل الدولية في قضايا الجنوب الغربي الإفريقي "  JESSUP"جاء في الرأي الشخصي للقاضي  480‐
تي تعرفه منظمة يبين أن لأي دولة عضو مصلحة قانونية بمطالبة  دولة أخرى احترام الترتيبات نظام الشكاوى ال:"أن

الاتفاقية المتعلقة بالراحة الجماعية التي تنطبق على إقليم دول أخرى و يمكنها إثارة هذه المصلحة بصفة مستقلة عن أي 
      .VALTICOS (Nicholas), Op.cit, p607 :أنظر"مساس برعاياها أو أي مصلحة ملموسة أو محققة
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 كوين فكرة واضحة حول المسألة،استخلاص التناقضات التي  تسمح لأعضاء اللجنة تو

  وقدكما قد تقرر اللجنة الانتقال إلى الميدان لتكوين فكرة مباشرة للحالة المدروسة،

أصبحت لجان التحقيق في صلة مع لجنة الخبراء لمتابعة الاتفاقيات والتوصيات وتطلب 

 محل والتدابير التي اتخذتها الدولةالنزاع منها معلومات دورية حول القضية محل 

 . كتكملة للرقابة على تلك الدولة بعد انتهاء إجراء الشكوى، ويعتبر هذا الإجراءالشكوى

باره كإجراء فرغم عدم اعت طرح تساؤل حول الطبيعة القانونية لإجراء الشكوى،  

تركيبة اللجان الخاصة بدراسة الشكاوى تعطي للأعمال المنبثقة قضائي فإن صلاحية و

 لكن يعتبر ،إن الدور الأول لتلك اللجان هو التحقق من الوقائع ي،منها طابعا قضائيا حتم

  ،ل إلى النظر في درجة مطابقة الحالة المثارة مع المعايير الدوليةتوص للىذلك مرحلة أول

والتي تؤدي بدورها إلى تقديم استنتاجات وتوصيات حول التدابير التي يجب اتخاذها في 

 أن لجان 32يتجلى من نص المادةو ،تور المنظمة من دس28481المسألة حسب نص المادة 

 حيث يمكن لمحكمة العدل الدولية تأييد أو تعديل ،التحقيق تعمل كأنها درجة أولى للتقاضي

            .482التوصيات النابعة من لجان التحقيقوأو إلغاء  الاستنتاجات 

  الحريات النقابيةب اللجان الخاصة:الفرع الثاني

ولجنة  ) أولا(النقابية الحرية مجال في والتوفيق الحقائق تقصي أنشأت لجنة  

  .1951 – 1950من طرف المكتب الدولي للعمل سنتي) ثانيا(الحريات النقابية

  :النقابية الحرية مجال في والتوفيق الحقائق تقصي لجنة:أولا
 من 1950 لسنة النقابية الحرية مجال في والتوفيق الحقائق تقصي لجنة تتكون  

 النقابية بالحريات بالمساس المتعلقة المزعومة الشكاوى فحص هدفها مستقلة، شخصيات

 هو اللجنة مهمة أن رغم للعمل، الدولي المكتب إدارة مجلس طرف من إليها تحال قد التي

 هذه تعالج لمو للشكوى، ودي حل لإيجاد الدولة مع والبحث التشاور  يمكنهاف التحقيق،

                                                 
481 -Article 28 : « La Commission d'enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un 
rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la 
portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux 
mesures à prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux délais dans 
lesquels ces mesures devraient être prises »,Constitution de l’OIT, Op.cit. 
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482 -Article 32 : « Les conclusions ou recommandations éventuelles de la Commission d'enquête 
pourront être confirmées, amendées ou annulées par la Cour internationale de Justice ».Ibid. 



 
 

 ويعود ،النقابية الحريات بلجنة مقارنة) فقط حالاتستة (وىالشكا من كثيرا عددا اللجنة

 والشفوية منها المكتوبة التقليدية القضائية الضمانات تحترم التي إجراءاتها لطبيعة ذلك

  يحتاج لا اللجنة هذه تدخل أن  إلىالإشارة تجدر لكن نسبيا، ومكلفة طويلة تعتبر والتي

  أن كما ،النقابية الحرية اتفاقيات على تصادق لم التي الشكوى محل الدولة موافقة إلى

 الاستماع عادة وتشمل ،حالة كل وحسب طرفها من تحدد بها تقوم التي التحقيق إجراءات

 مجال في والتوفيق الحقائق تقصي  إنشاء لجنةإن. الميدان إلى مهمة في والانتقال للشهود

 المكتب المفاوضات التي جرت بين  في إطار  كانالنقابية ولجنة الحريات النقابية الحرية

 آليات لحماية  لوضع، للأمم المتحدةالاجتماعي والمجلس الاقتصادي و للعملالدولي

  .483 تكملة لآليات الرقابة العامة عمل تلك اللجانعتبرالحقوق النقابية وي

  لجنة الحريات النقابية:ثانيا

ئية بسبب التدابير التي تضمن       يعتبر الكثير لجنة الحريات النقابية كهيئة شبه قضا

نزاهتها وبالنظر إلى الإجراءات التي تقوم بها خاصة سرية الوثائق المقدمة لديها والطابع 

غير العلني للاجتماعات التي تعقدها كما يعتبر عدم مشاركة الأعضاء الذين لهم جنسية 

صب رسمية في حالتها في الاجتماع أو الأفراد الذين يتقلدون منالالدولة محل دراسة 

المنظمة التي قدمت الشكوى ضمانا على حيادها حيث تهدف كل هذه التدابير إلى احترام 

هدف منظمة العمل  "  إلىمبدأ الحرية النقابية وتشير لجنة الحريات النقابية في هذا السياق

نقابية الدولية في مسائل الحريات النقابية هو حماية الفرد وتفعيل المبادئ العامة  للحرية ال

، إن دور اللجنة هو ضمان  الضمانات الأساسية للسلم والعدالة الاجتماعيةالتي تعتبر إحدى

تعتبر لجنة  ،484"وليس اتهام الدول أو تجريمهااجتماع العمال وأصحاب العمل حق 

، يخول لها مهمة دراسة 485الحريات النقابية جهازا نابعا من مجلس إدارة المنظمة

قد  للعمل، كما مكتب الدوليال يحيلها لها خرق الحقوق النقابية حيثب المتعلقة )أ(الشكاوى

                                                 
483 -BIT « Recueil des principes &décisions du comité des libertés syndicale ».Op.cit, p2. 
484 - Ibid. p196. 
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485- ODERO (Alberto) et TRAVIESO (María Marta) « Le Comité de la liberté syndicale ; 
composition, procédure et fonctionnement »Op.cit.p195. 



 
 

 كما تعتمد اللجنة النقابية الحرية مجال في والتوفيق الحقائق تقصي لجنة إلى تحال الشكوى

  ،)ب(على إجراءات خاصة بها

  : النظر في الشكاوى )3

 بالحرية النقابية         تجتمع لجنة الحريات النقابية لدراسة الحالات الخاصة بالمساس

 من مجموعة  نوابتسعة أعضاء دائمين وتسعةثلاث مرات في السنة ، تتكون من 

رأسها حاب العمل المنبثقين عن المجلس وتأصالممثلين الحكوميين وممثلي العمال و

ما تتسم  ك،تها حول مسألة الدولة محل الشكوىشخصية مستقلة، تعطي قراراتها وتوصيا

ة بالطابع الكتابي  لكن يمكن أن تكون شفوية في بعض الحالات حيث الإجراءات أمام للجن

 mission de  contact » يقبل الاستماع إلى الأطراف أو يتم عبر بعثات اتصال مباشرة

direct » وتبحث اللجنة عن قرار ،زيارات ميدانية لمقابلة الأطراف المعنية أو عبر 

 في  الإجماعويتسم طابع التي تكونها بالإجماع وبالنظر إلى استقلالية الشخصيات 

 وزنا إضافيا لاستنتاجاتها وتجدر الإشارة أن إجراءات اللجنة تنطبق حتى على قراراتها

الدول التي لم تصدق على الاتفاقيات الخاصة بالحريات النقابية حيث تعتمد في فحصها 

 معترف بها ولية دعلى مبادئدستور المنظمة وعلى إعلان فيلادلفيا و  ضوءللشكاوى على

  486 الحرية النقابيةمتعلقة

أصحاب العمل لنقابية للدول ولمنظمات العمال و       يسمح الإجراء الخاص بالحرية ا

 سواء 487 ضد أي دولة لم تحترم الحريات النقابية للعمل الدوليالمكتبإيداع شكاوى لدى ب

تع بالعضوية في منظمة  ولا تتمالأمم أو في منظمة كانت عضو في المنظمة الدولية للعمل

إن قرارات لجنة الحريات النقابية ذات بعدين، يتمثل البعد الأول             ،488العمل الدولية

في اعتمادها لجملة من المبادئ والبديهيات ذات صلة بالمواضيع والانشغالات النقابية 

                                                 
486 - BIT « Recueil des principes &décisions du comité des libertés syndicale ».Op.cit, p 2.  

 شكوى وتم إيداع معظمها من طرف تنظيمات نقابية،أنظر في 1000تعدت عدد الشكاوى المدروسة من طرف اللجنة - 487
 :هذا الشأن

 HAMOUTENE( HAMID) « Les normes de l’Organisation International du Travail et le 
 statut social des personnes »Mémoire de magistère  en Droit International des droit de l’homme, 
faculté de Droit ,université mouloud MAMMERI ,Tizi-Ouzou ,soutenu le 09/10/2001,p130. 
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488 - ODERO (Alberto)  et TRAVIESO ( María Marta) ,Op.cit,p196. 



 
 

قرارات ضد ويتمحور البعد الثاني في إقرار منظمات العمال وأصحاب العمل فحوى تلك ال

   .489حكوماتها على إثر معالجة اللجنة للشكاوى المتنوعة

  الإجراءات الخاصة أمام لجنة الحريات النقابية )4

قامت لجنة الحريات النقابية في أول تقرير لها بوضع القواعد الإجرائية التي تسمح       

  :لها باعتبار الشكاوى قابلة للفحص وتتلخص هذه القواعد في النقاط التالية

III. إمكانية قبول الشكوى بالنظر إلى المنظمة المدعيةRecevabilité quant à 

l’organisation plaignante  

تتمتع اللجنة بكامل الصلاحية لتحديد طبيعة المنظمة النقابية ولا يقيدها في هذا   

 كما أن اعتبار منظمة نقابية منحلة أو تعمل ،الشأن أي تعريف تعطيه التشريعات الوطنية

لا يلزم لخفاء بدون ترخيص أو كون بعض أعضائها ينشطون خارج تراب الدول في ا

 شكوى منظمة نقابية لم تودع نظامها اللجنة باعتبار شكواها غير مقبولة، كما لا يؤثر قبول

الحرية النقابية ينص على استقلالية   مبدأمضمون لأن ،الأساسي لدى السلطات العامة

 كما لا يؤثر عدم اعتراف السلطة بالمنظمة في قابلية ،سلطةالمنظمات النقابية بالنسبة لل

  .    شكواها إذا تبين في الحقيقة أن لها وجود فعلي

يمكن أن تصدر الشكوى من منظمة للعمال أو منظمة لأصحاب العمل تمارس كما    

 وفي حالة المنظمات الدولية ،تختص بالمسألة المثارة واختصاصها على المستوى الوطني

 أو يتعلق الأمر بمنظمة  للعمل، الدوليةالمنظمة أن تتمتع بالصفة الاستشارية لدى فيجب

الأصل أن لا تقبل اللجنة  و مباشرة بأعضائها، تتعلق المسألة المثارةتكوندولية حينما 

، لكن هناك استثناء يتعلق بالشكاوى المجهولة التي تحتوي النظر في الشكاوى المجهولة

 اللجنة يس المكتب الدولي للعمل على إثره بفحصها ويخطر رئيقوم ،ادعاءات خطيرةعلى 

  . 490 اتخاذهافتنظر في التدابير اللازم

 لكن تبقى ،يمكن أن يتضمن فحص لجنة الحريات النقابية للشكاوى بصفة شفوية  

ممضية ى، فيجب أن تكون الشكاوى مكتوبة والكتابة الإجراء الأساسي في تحرير الشكاو
                                                 

دة ماجستير  مذكرة لنيل شها ،"ائريالحق النقابي في معايير العمل الدولية والقانون الجز ")عبد المجيد صغير(بيرم  - 489
  .26ص، 2004-2003السنة الجامعية  جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ،في قانون المؤسسات
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490 - ODERO (Alberto)  et TRAVIESO ( María Marta) ,Op.cit. p202. 



 
 

 كما يجب أن ترفق حسب الحالات بالأدلة التي ، التي يسمح لها بتقديمهامن طرف المنظمة

يعتبر عنوان النقابة التي تصدر الشكوى شرطا علق بانتهاكات الحقوق النقابية، وتت

      من منظمة غير دائمة  كي تبقى اللجنة في اتصال معها  فأي شكوى تقدم ضروريا

   اللجنة بالمصطلحات التي قد تستعمل تتقيدا لا أو ليس لها عنوان لا يقبل النظر فيها كم

، حيث تثير تلك الدولة مسألة صادرة من مركزيات نقابية دولية ضد دولةالفي شكاوى 

غير ك بأن تلك المصطلحات غير لائقة وتتمسل بعض الألفاظ التي فيها مساس بسمعتها

  . لرد تلك الشكوىمقبولة في محرر رسمي

IV.  الطعن الوطنيةعدم اشتراط استنفاذ طرق  

لا يعتبر استنفاذ طرق الطعن الوطنية شرطا لقبول الشكوى لدى لجنة     

      بالقرارات الصادرة لكن قد تأخذ اللجنة  في فحصها للشكاوى الحريات النقابية، 

 قد تفيد التيالنظر في للقضية  بمناسبة ،من طرف الهيئة القضائية الوطنية المستقلة

وقد تعلق اللجنة النظر في الشكوى إلى حين صدور القرار  ،ةاللجنة بمعلومات إضافي

    491.القضائي

       إثر انعقاد لجنة الحريات النقابية لدراسة الشكاوى في إطار الإجراءات الخاصة 

 للتخلي عن  للعملمكتب الدوليل يمكن أن تصدر حسب الحالة توصية ل،بالحريات النقابية

أن تجلب اهتمام الدولة محل الشكوى إلى النقائص  كما يمكن ،دراسة معمقة  للشكوى

        ويتوقف عمل اللجنة ، وتدعوه إلى اعتماد التدابير الملائمة لتصحيحها،الملاحظة

هل قامت الدولة باتخاذ التدابير  ،ل دولة من ناحية الحرية النقابيةعلى دراسة حالة ك

طرف السلطات ضد النقابات صادرة من  اللازمة لضمان تلك الحقوق بمناسبة ممارسات

هرب من مسؤوليتها من تصرف لا يمكن للدول أن تتو ،أو من طرف الأشخاص الخواص

 يرتب مسؤوليتها في التدخل وحماية أي مساس لحقوق لأنهشخاص خواص ينسب لأ

عدت بصفة  هياكل الرقابة أأنNicolas Valticos   السيد وفي هذا الصدد يشير ،الإنسان
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491 - ODERO (Alberto)  et TRAVIESO ( María Marta) ,Op.cit, p203. 



 
 

 لسوابق القضائية تتسم بالدقة والشمولية، بحيث يمكن أن نعتبرها قد توصلتتدريجية كتلة ل

  .492إلى تكوين قانون دولي عام في الموضوع

 الحقائق تقصي لجنة والنقابية    يجب الإشارة هنا إلى العلاقة بين لجنة الحريات 

 على فعند وقوع مشكل تشريعي في دولة ما صادقت ،النقابية الحرية مجال في والتوفيق

لجنة الخبراء حول  تجلب لجنة الحريات النقابية انتباه ،الاتفاقيات محل الشكوى ضدها

على قدمة من طرف الحكومات، وكي يتسنى لها متابعتها عبر التقارير الم ،الحالة المثارة

إثر دراسة مدى تطابق التشريعات الوطنية في إطار إجراءات الرقابة العادية المنصوص 

 الحقائق تقصي لجنةقد تأخذ  ، من دستور المنظمة الدولية للعمل22دة عليها في الما

بالتوصيات المجمع عليها من طرف لجنة الحريات  النقابية الحرية مجال في والتوفيق

 بالإضافة إلى المعلومات  للعمل، الدوليبية والمصادق عليها من طرف المكتبالنقا

رغم اختلاف تشكيلة اللجنتين وب العمل،المقدمة من طرف الدول ومنظمات العمال وأصحا

 إلا أنها تطبق مبادئ ذات ،في طبيعة عملها وفي اختلاف الإجراءات المتخذة من طرفها

ت بعين  كما تعطي رأيها في تطبيق تلك المبادئ آخذ،طبيعة عالمية بصفة غير تمييزية

حاور ثابة المحيث تعتبر اللجان تلك المبادئ بم بكل حالة،الاعتبار الوقائع الخاصة 

للشركاء الاجتماعيين أن تستوحي منها لترقية علاقات مهنية الأساسية التي يمكن للدول و

  .493متجانسة

 إلى ماي 1995تعرضت لجنة الحريات النقابية من الفترة الممتدة من مارس   

 شكوى تتعلق كلها بالحريات النقابية، وتمثل 890 حالة من مجمل 487 إلى دراسة 2007

 حالة، حيث يظهر لنا من مقارنة 82 من مجموع%9  الخاصة بحق إنشاء نقابات الحالات

هذه النسبة بالحالات الأخرى أن المنظمة الدولية للعمل حققت مكسبا هاما في حمل الدول 

الأعضاء على احترام حق إنشاء نقابات، حيث تعتبر تلك النسبة من بين أدنى النسب 

                                                 
492 -«les organes de contrôle ont progressivement élaboré un corps de jurisprudence à la fois plus 
précis et plus large dont on peut considérer qu’il a fi ni par former une sorte de Droit commun 
international en la matière» ODERO (Alberto)  et TRAVIESO ( María Marta) ,Op.cit.196. 
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493 - BIT,« Liberté syndicale et négociation collective »op ,cit,p8 



 
 

مقارنة بالحالات الأخرى، أنظر ) لانتخابات والنشاطالتدخل ،التشريع وا:بجانب حالات(

  .494)1(الملحق

تعتبر الجزائر من بين الدول الإفريقية التي صدرت في حقها أدنى عدد من   

 سجلت لدى لجنة الحريات النقابية 2007 إلى 1951فمن الفترة الممتدة من سنة  الشكاوى،

اوى       ة الأولى في عدد الشكوتحتل دولة المغرب الشقيق المرتبضدها شكوى واحدة، 

  .495)2 (الملحق،أنظر 67والمقدرة ب 

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
494 -« Mécanismes de contrôle de l’OIT en matière de liberté syndicale », (illustration PowerPoint) 
Programme Liberté syndicale, Centre de Formation-Turin, France2009, p11. 
 
495 -« Mécanismes de contrôle de l’OIT en matière de liberté syndicale », Op.cit, p16. 
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  خـــــاتمــــــة

تبر، فبعد أن كانت معظم التشريعات      تعرض حق إنشاء نقابات إلى تطور مع  

 لا تعترف للعمال بهذا الحق، حدثت هنالك قفزة نوعية بتكريس أولى المجتمعات المصنعة

لهذا الحق، كما يرجع الفضل إلى المنظمات الدولية التي ساهمت بشكل فعال في نقل هذا 

   . الحق من القانون الوطني إلى القانون الدولي

لقد وجدنا في دراستنا لموضوع جهود المنظمات الدولية لضمان حق إنشاء نقابات   

ا لا حظنا أن صعوبات تتعلق بندرة المراجع المتخصصة التي عالجت الموضوع، كم

هنالك مشاكل أخرى لها صلة بكيفية تطبيق ذلك الحق على الصعيد الوطني، وأخرى لها 

  .  صلة بالاقتصاد الدولي

 يتمثل المشكل الأول في السلطة التفسيرية  التي تملكها الدول  إزاء تطبيق   

ي عموما وحق تقيد بعض الدول الحق النقاب الاتفاقيات المرجعية الخاصة بالحرية النقابية،

إنشاء نقابات  بالخصوص نظرا أن تلك الاتفاقيات جاءت بمعاني عامة وواسعة بسبب 

طابعها الدولي من جهة، ولكونها نابعة من هيكل ذو تركيبة ثلاثية،ولعل أبسط مثال   

 ما دعت إليه الحكومة 87للسلطة التقديرية الممنوحة للدول في تفسير الاتفاقية رقم 

، وذلك على 87على ضوء الاتفاقية رقم " الاتحاد"ضرورة تحديد معنى الجزائرية عبر 

إثر الملاحظة الفردية التي وجهت إليها من طرف لجنة الخبراء المكلفة بمتابعة تطبيق 

  .الاتفاقيات 

كما تعمد بعض الدول وخاصة منها ذات النزعة الاشتراكية إلى وضع شروطا   

في تكوين نقابات كاشتراطها ) ل وأصحاب العملالعما(شكلية  قد تحد من حرية الأفراد

موافقة هيئات سياسية على النظام الأساسي للنقابة، أو اعتبار النقابات الموجودة في الساحة 

الاجتماعية كافية وتمثل كل شرائح العمال، ويشكل خلو تشريعات بعض الدول من النص 

ا لم تتحصل على وصل إيداع على حق النقابات المنشأة حديثا في النشاط والعمل إذا م

  .لملفها لدى الهيئات المختصة عائقا هاما

يتمثل المشكل الثاني الذي يواجه حق إنشاء نقابات  في  مسألة المعاملة التفضيلية    

التي تمارسها الدول إتجاه النقابات، حيث تضع بعض التشريعات شروطا تمييزية  تدعم 

 
230 



 
 

الأكثر تمثيلا، ويؤثر ذلك  علق بمسألة النقابةمركز نقابة بالنسبة لأخرى  خاصة  ما ت

الدعم سلبا على استقلالية تلك التنظيمات، كما تتوافق هذه المسألة مع المزايا التي تمنحها 

بعض الدول للنقابات خاصة المزايا المالية ، فقد تمنح تلك الدول حق تكوين نقابات لفئة 

أنه على تلك الأنظمة مراعاة أحكام معينة من الأشخاص دون أخرى بصفة تمييزية، نرى 

  التي تحظر على الدول وأصحاب العمل دعم النقابات بوسائل مالية 98 و 87الاتفاقيتين 

أو غير مالية بغرض السيطرة على تلك المنظمات، كما أنه من الضروري على تلك 

روط  التي تحظر على الدول وضع ش87 من الاتفاقية رقم7 و2الدول أن تحترم المادتين

من شأنها عرقلة ممارسة ذلك الحق، وبوسعها اللجوء إلى تفسير تلك الاتفاقيات حسب ما 

ينص عليه الميثاق الأساسي للمنظمة الدولية للعمل، والاستعانة بالآراء والقرارات 

الصادرة عن هياكل الرقابة التابعة للمنظمة التي كونت مع مضي الوقت والحالات 

ياكل، مجموعة من المبادئ والقرارات تستهدي بها كل الدول المدروسة من طرف تلك اله

  .العضو في المنظمة الدولية للعمل

يتعلق المشكل الثالث بمسألة السيادة، فرغم تعهد الدول بإنفاذ الأحكام التي جاءت    

 واتفاقيات المنظمة 87في الاتفاقية وعدم المساس بتلك الحقوق، إلا أن الاتفاقية رقم 

مل عموما ليس لها عنصر الجزاء، فقد تلجأ البعض منها إلى خرق الضمانات الدولية للع

الموجودة في تلك الاتفاقية دون أن تنشغل بتبعات ذلك الخرق، لكون الإجراءات المتخذة 

ضدها تتوقف عند حد الملاحظات الفردية أو الشكاوى التي قد تتقدم بها دولة أخرى أو 

جراءات المتخذة ضدها حد نشر التقارير حول منظمات نقابية، ولا يتعدى مدى الا

  .  ممارساتها 

يتلخص المشكل الأخير في تأثير العولمة الاقتصادية على حق إنشاء نقابات، فقد   

أصبحت الدول في ظل هذا النظام تضحي بالمكتسبات الاجتماعية التي حققها النضال 

مار، وبسبب ضعف مركز المتواصل للنقابات بحجة الضرورة الاقتصادية وجلب الاستث

تلك الدول وحاجتها إلى الأموال والاستثمارات الأجنبية، فتمنح تشريعات تلك الأنظمة 

للمستثمرين الأجانب وللشركات المتعددة الجنسيات تسهيلات ضريبية ومالية، وينعكس  

ذلك سلبا على تشريعاتها الاجتماعية، وحتى إذا كانت تلك الدول تسعى إلى التوفيق بين 
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ضرورة الإبقاء على التوازن والاستقرار الاجتماعي من جهة، ومنح نظام امتياز 

للمستثمرين إلا أن من عواقب تلك الامتيازات  تهديد مراكز العمال وإضعاف دور 

النقابات في الدفاع عن حقهم، ذلك لأن الاستثمارات الأجنبية تبحث عن تحقيق الربح في 

لتمركز الصناعي التي تؤدي في العديد من الحالات أسرع الآجال، وتنتهج سياسة عدم ا

إلى تسريح العمال لأسباب اقتصادية بدعوى البحث عن أسواق جديدة وحدة المنافسة 

  . الدولية وتسبب بذلك في انهيار اقتصاد الدول المضيفة

شعرت المنظمة الدولية للعمل بتراجع للحقوق والمكتسبات العمالية والنقابية، فسعت   

ره إلى إعادة بعث تلك المبادئ والمكتسبات إلى مستوى أعلى في القانون الدولي، على إث

، حيث جلبت فيه انتباه 1998وقد تحقق ذلك إثر اعتمادها  للإعلان المبادئ الأساسية عام 

الدول العضو فيها بضرورة احترام تلك المبادئ والعمل على تكريسها بشكل فعال على 

 الدول العضو في المنظمة الدولية التجارة عن فكرة        المستوى الدولي، بعد تخلي

في مفاوضاتها، ومهما يكن فإننا نرى أنه لا يكفي بعث تلك المبادئ        " البند الاجتماعي"

إلى مرتبة المبادئ الأساسية وإحاطتها بوسائل ترقوية كي تحظي بالقبول من طرف جميع 

في المعاملات " البند الاجتماعي"لنظر في مسألة و نرى أنه من الضروري أن يعاد ا الدول

التجارية الدولية وتجديد دور المنظمة الدولية للعمل و منظمة الأمم المتحدة  لضمان سلام 

اجتماعي بدأت ملامح ترديه تظهر على كل المستويات، خاصة أن الآليات الأكثر فعالية 

  .     ت العمليةفي المنظمة الدولية للعمل ظهرت حدودها عبر الممارسا

  تم بحمد االله   

  . 2010 أفريل08بتاريخ 
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  114..…………………………………………………..……العرض إجراء ومحتوى طريقة:ثانيا

  ..………………………..………115النقابات والعراقيل التي تواجهها التزامات:الثالث المطلب
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  .…..………………….…….…116الوطنية النقابات عاتق على الملقاة الالتزامات:الأول الفرع

  116.........................................................الوطني التشريع واجب احترام:أولا

  119................................................................الدولة مع التعاون واجب:ثانيا

  120...........................................نقابات إنشاء لحق المعيقة العوامل  :الثاني الفرع

  120...………………………………..………النقابات ميدان في الدول بعض تجربة حداثة:أولا

  121.................................................................التشريع في الخبرة نقص 

  121...........................................نقابات إنشاء حق على السياسي النظام ثيرتأ 

  124............................النقابات إنشاء حق على الاقتصادية العولمة أثر: الثالث الفرع

  124................................................والنقابات الجنسيات المتعددة الشرآات: أولا

  124......................................................ظهور نظام اقتصادي عالمي جديد 

  125.......................................تفوق الشرآات المتعددة الجنسيات على النقابات 

  .……………………127العولمة أثار من للحد الاجتماعية البنود آأحد نقابات إنشاء حق: ثانيا

 127................................................................مضمون البند الاجتماعي )3

  130............................أهمية البنود الاجتماعية في الحفاظ على حق إنشاء نقابات )4

  

  الثالث الفصل

  .……………………..……133نقابات إنشاء حق  رقابة الدولية المنظمات تولي

  الأول المبحث

  .………………….……………134نقابات إنشاء حق على الدولية الرقابة مظاهر

  134...............................نقابات إنشاء حق على للرقابة العام الإطار :الأول المطلب

  134...........................المتحدة الأمم إطار هياآل و مؤسسات في الرقابة: الأول الفرع

   134.................................................لرقابة في إطار هياآل الأمم المتحدةا: أولا
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  134........................نقابات إنشاء حق على والاجتماعي الاقتصادي رقابة المجلس −

 136...............................................................رقابة لجنة حقوق الإنسان −

  137...................................للتربية المتحدة الأمم منظمة من الممارسة الرقابة: ثانيا

الوثائق المعتمدة من طرف الأمم  الرقابة على حق إنشاء نقابات بموجب: الفرع الثاني

  139........................................................................................المتحدة

 139......................................اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري −

 140................................العهد الدولي للحقوق الاقتصادية ،الاجتماعية والثقافية −

  141.................................................العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية −
  142.........الإقليمي المستوى على حق إنشاء نقابات على الرقابة: الثاني المطلب

  142......والأمريكي الأوروبي المستوى على حق إنشاء نقابات على الرقابة:الأول الفرع

  142......................................................على المستوى الأوروبي: أولا

 142.................................................اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان 

  145...............................................المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

  148........................................................على المستوى الأمريكي:ثانيا

 148.................................................اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان −

  151...............................................المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان −

  153...............................والعربي الإفريقي المستوى على الرقابة: الثاني الفرع

  154.......................................الإنسان لحقوق الإفريقية رقابة المحكمة: أولا

 154................................................ اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان −

  155...............................................المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان −

  156.................................................العربي المستوى على لرقابةا: ثانيا

  156...........................................العربية العمل منظمة إطار في الرقابة نظام 

 157..............................................................................النظام تقدير 
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  الثاني المبحث

 إنشاء حق على الدولية للعمل المنظمة ظل في الرقابة خصوصية
  159......................................................................................نقابات

  159..............................................................العادية الرقابة: الأول المطلب

  159...................................................................التقارير نظام:الأول الفرع

  159...................................................................التقارير تقديم إلزامية:أولا

  160.................................................التقارير نظام في المدرجة التحسينات:ثانيا

  161..............................المتخصصة اللجان طرف من التقارير فحص: الثاني الفرع

  161.................................والتوصيات المعاهدات تطبيق لمتابعة الخبراء لجنة: أولا

  163..................................الدولي للعمل  للمؤتمر التابعة المعايير تطبيق لجنة: ثانيا

  165........................................الشكاوى أساس العامة على الرقابة: الثاني المطلب

  166.................................................والشكاوى الاحتجاجات نظام: الأول الفرع

  166......................................................................الاحتجاجات نظام: أولا

  167...........................................................................الشكاوى نظام:ثانيا

  168.............................................النقابية بالحريات الخاصة اللجان :الثاني الفرع

  168..............................النقابية الحرية مجال في والتوفيق الحقائق تقصي لجنة :أولا

  169...................................................................النقابية الحريات لجنة:ثانيا

  170.......................................................................النظر في الشكاوى 

  171........................................النقابية الحريات لجنة أمام الخاصة الإجراءات 

  175............خـــــاتمة

  178....................................................................قائمة المراجع
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  191...........................................................................الفهرس

  200...........................................................................الملاحق

  

  
الشكاوى المعالجة من طرف لجنة الحريات النقابية بحسب نوع ):1(الملحق 

 1995ة الممتدة من مارس الخرق أو نوع القيود التي مارستها الدول في الفتر
  .496 2003إلى ماي
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T en496 --« Mécanismes de contrôle de l’OI  matière de liberté syndicale », (illustration PowerPoint) 

me Liberté syndicale, Centre de Formation-Turin, France2009, p11. Program
 
 

Comité de la liberté syndicale
Allégations examinées, par type de violation ou de restriction

(mars 1995 à mai 2003)
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1 -« Mécanismes de contrôle de l’OIT en matière de liberté syndicale », Op.cit, p16. 
 

Number of complaints originating from Africa 
(1951-2007)
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  مختصر

  

  على الصعيد الدولي نقابات إنشاء حق  را هاما في بروز دوالدولية المنظمات لعبت   
، وساهمت المواثيق والإعلانات الدولية  في تكريس حق إنشاء نقابات على كل الأصعدة

وكان للمنظمة الدولية للعمل الحظ الأوفر في تنظيم وحماية حق إنشاء نقابات كما انتهجت 

في سن رقابة على حقوق الإنسان بعض المنظمات الدولية نهج منظمة الأمم المتحدة 

عموما وعلى حق إنشاء نقابات المعلن عنها، لكن تبقى تلك الرقابة محدودة لكونها تفتقر 

لعنصر الجزاء اتجاه الدول التي تسعى إلى تحقيق الربح في ظل نظام العولمة وتتجاهل 

  .  المعايير الاجتماعية

  

  

Résumé  

 Les organisations internationales on eu un rôle prédominant dans 

l’émergence du droit de constituer des syndicats sur la scène 

international, mais n’oublions pas la contribution qu’on apporter les 

différent textes internationaux, et dans ce contexte l’organisation 

international du travail OIT à eu le privilège d’instituer, d’organiser et 

d’édifier un système de contrôle qui à été reproduit par certaine 

organisation international, mais le système de contrôle manque 

néanmoins d’efficacité et pour cause que ce système ne connaît pas  
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de sanction réelle vis a vis des pays qui cherche leur enrichissement au 

dépend des normes sociales.   
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